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كوثر عبد الفتاح الأيجى 
* مواليد القاهرة » ١944/8‏ . 
* بكالوريوس امحاسبة » كلية التجارة » جامعة القاهرة » ١9519‏ . 
* ماجستير المحاسبة » كلية التجارة » جامعة القاهرة » ١91‏ . 
* دكتوراه المحاسبة » جامعة القاهرة » ١9/١‏ . 
* أستاذ » بكلية التجارة » جامعة القاهرة » فرخ بنى سويف . 
* أستاذ زائر يجامعة الامارات , عام 1991 / 19914 . 
* أستاذ ورئيس قسم المحاسبة » بكلية التجارة ببنى سويف . 
* لها عدة مؤلفات وابحاث فى المحاسبة والبنوك الإسلامية » منها : 
- محاسبة المؤسسات الالية الإسلامية . 
- محاسبة شركات الأموال . 
- قواعد قياس الربح وتوزيعه فى البنوك الإسلامية . 
- دراسة جدوى الاستثمار فى ضوء الفقه الإسلامى . 


ا 


في الجكا يلقي 


الطبعة الأولى 
(1411ه- 51ؤاام) 


ل 


الغمد الهالي الفكر الإسلادي 4 


و 

لظ ست ")2 

هيرئدن ‏ فيرجينيا . الولايات المتحدة الأمريكية ‏ كا 
انلكاه د اكلام 


/ا1 اهس - 


ككؤام 


المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
القاهرة ش 


( دراسات فى الاقتصاد الإسلامي 551؟) 


16 114ه-55ةا م 
جميع الحقوق محفوظة 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
5 ب - ش الجزيرة الوسطىي - الزمالك - القاهرة - ج.م.ع. 


بيانات الفهرسة أثناء الدشر - مكتبة المعهد بالقاهرة , 


الأبجى ٠‏ كوثر عبد الفتاح محمود . 

قياس وتوزيع الربح فى البنك الإسلامى / كوثر 
عبدالفتاع محمود الأبجى . - ط؛١.,‏ - القافرة : 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى: 1997 

ص . سم . - (دراسات فى الاقتصادن الإسلامى ؛ 9؟) 
يشنمل على إرجاعات ببلدوجرافية . 

تدمك 7 -.4 -554م ب لالاة, 

. البنوك الإسلامية - محاسية‎ - ١ 

أ - العنوان . ب - ( السلسلة) 


رقم التصنيف : 561.48 . 
رقم الإيداع :91419 / 1997 


الموضوع الصفحة 
تمدير : بقلم أ. د. على جمعة محمد لماص ا الوق مط واس و م 7 
المقدمة ان ا وما امم امو و اا 
الفصل الأول : قياس الربح فى الببك الإسلامى سا 
المبحث الأول : طبيعة الربح فى الفقه انحاسبى وارتباطه بالبنوك الإسلامية .... ١9‏ 
المبحث الغانى : قياس عناصر الإيرادات والتكلفة فى البيك الإسلامى 0ن 
نتائج الفصل الأول 0000[ 101 
الفمصل الثانى : توزيع الأرباح والحسائر فى فقه المضاربة بالتطبيق على البنوك 
الإسلامية ا ا 0 
المبحث الأول : أسس توزيع الربح والمحسارة فى فقه المضاربة . اه 
المبحث الثانى : توزيع الأرباح والمحسائر فى البننك الإسلامى 100100010 
نتائج الفصل الثانى 01100 1 | [ز[زؤ[ؤز[ز[ز[ز[ 0 
الفصل الغالث : إعداد القوائم المالية فى البنك الإسلامى اطخ لمتكا لوو الخ ل أ 
المبحث الأول أساسيات إعداد القوائم المالية فى لبيك الإسلامى . اه 
المبحث الثاني : إعداد القوائم المالية المحتامية فى البنلك الإسلامى 000000 
نتائج الفصل الغالث 1110000[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1210700010 
الفصل الرابع : دراسة تطبيقية للقوائم المالية المدشورة فى البنوك الإسلامية .. م 
نتائج الفصل الرابع 1 1 1 ا 
نتائج البحث 0 ا 
المراجع 500 ل و 101 


5 : 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين , سيدنا محمد ؛ وعلى آله 
وصحبه وسلم , ثم أما بعد . . 

فيهدف هذا المشروع ٠‏ إلى دراسة صيغ المعاملات المصرفية ٠‏ والاستثمارية, والمالية 
المستخدمة فى المؤسسات الإسلامية ‏ وخاصة فى البنوك . وشركات الاستثمار . 

يتمثل نتاج هذا المشروع ؛ فى عدد من البحوث ؛ التى يغطى كل منها ناحية؛ أو موضوعاً 
محدداً؛ من الصيغ التى تنظم علاقات هذه المؤسسات ؛ سواء أكانت مع غيرها من الأفراد , 
والمفسسات الأخرى؛ أم فى جانب استخداماتها للأموال المتاحة لها ؛ أم فى جانب الخدمات 
الأخرى غير التمويلية » التى تقوم بها ٠‏ ويقدر - مبدئياً - أن يصل عدد البحوث المطلوبة, إلى 
حوال ١‏ بحثاً ٠‏ تغطى النواحى التالية : 


فى جانب موارد أموال المؤسسة ؛ تخصص أبحاث لرأس المال الفردى ٠‏ والذى يأخذ 
شكل شركة رأسمالية » أى تعاونية » أو شرعية ؛ وكذلك في صورة رأس المال المساند . 

كما تخصص أبحاث لكل من أنواع الودائع الجارية وحسابات التوفير » والودائع 
الا ستثمارية العامة ؛ والمخصصة سواء قطاع ؛ أو إقليم » أى مشروع معين ؛ وتقدر بحوث هذا 
المجال بخمسة عشر بحثا . 


فى جانب استخدامات المؤسسة للأموال المتاحة لها تخصص بحوث لكل نوع من هذه 
الاستخدامات. سواء قى ذلك ما يتم على الصعيد المحلي , أو ما يتم في السوق الدولية, 
وتشمل صيغ المشاركة؛ والمضارية . والبيع؛ والإيجار بكافة صورها , والتي لا داعى 
لتفصيلها هنا , وتقدر بحوث هذا المجال , بخمسة عشر بحثاً . 

وفى جانب الخدمات غير التمويلية , التى تقوم بها هذه المفسسات ٠‏ تخصص أبحاث لكل 
نوع من أنواع هذه الخدمات مثل : إصدار ؛ وبيع » وصرف الشيكات السنياحية : وإصدار 
بطاقات الائتمان » وصرف العملات الأجنبية . وتحويل الأموال » سواء إلى عملتها ؛ أو إلى 
عملة أخرى » وإصدار الشيكات المصرفية . سواء بالعملة المحلية » أو بعملات أخرى , 
وإصدار الضيانات المصرفية , وفتح ٠‏ وتبليغ ٠‏ وتثبيت الاعتمادات المستندية » وشراء » وبيع 
الذهب , والفضة . والمعادن النفيسة , وفتح الحسابات الجارية بالمعادن النفيسة ؛ وإصدار 
شهادات الودائع بها » وقبول تحصيل سندات الدفع , والأوراق التجارية » وتأسيس الشركات, 
وطرح الأسهم للاكتتاب , وتقديم الخدمات الإدارية للشركات القابضة , وشراء ٠‏ وبيع » 
وحفظ ؛ وتحصيل أرباح الأسهم لحساب العملاء, وتقديم الاستشارات, قيما يتعلق باندماح 


ئ 


الشركات, أى شرائها . وإدارة العقارات لحساب العملاء, وإدارة الأوقاف. وتنفيذ الوصايا : 
وقبول الأمانات ؛ وتأجير الخزائن الحديدية وخدمات الخزائن الليلية, ودراسات الجدوى 
الاقتصادية, وتقديم خدمة الاستعلامات التجارية. والترتيبات التامينية , والاستشارات 
الضريبية, والخدمات القانونية؛ وخطايات التعريف, وتحصيل القوائم التجارية لصالح العميل , 
وأية أنشطة أخرى ؛ مما تقوم به البنوك فى مجالات البحث. والتدريب, والأعمال الاجتماعية , 
والخيرية. 

وتجمع بعض هذه الانشطة - وفقاً لطبيعتها - فى بحوث محددة. بحيث لايتجاوز عدد 
البحوث في هذا المجال . عشرة بحوث . 

ويشترط فى كل من البحوث المطلوية فى هذا المشروع ؛ أن تغطى عناصر معينة » على 
وجه التحديد هى : 

- وصف للوظيفة الاقتصادية للعقد , أو العملية, أى النشاط موضوع البحث ٠‏ أى للفائدة 
المستهدفة من كل منها . 

- وصف تحليلى للإاطار القانونى للعقد ؛ أو العملية ؛ أو النشاط ؛ أى للأحكام القانونية 
الوضعية. التى تحكم كلا منهاء وتنظمها . 

- بيان الحكم الشرعى للعقد , أو العملية , أى النشاط ؛ فإن كان الحكم الشرعى , هو 
الإباحة بصورة مبدئية - ولكن يشوب العقد , أو العملية , أو النشاط , بعض المخالفات 
الشرعية الجزئية - فيثبغى أن يشمل البحث بياناً بالتعديلات , أو التحفظات المقترح إدخالها, 
لإزالة الاعتراض الشرعى ؛ وكذلك بحث مدى قبول هذه التعديلات للتطبيق ٠‏ من الناحية 
القانونية الوضعية , التى تحكم العملية . 

- أما إذا كان الحكم الشرعى ؛ هو الحرمة من الناحية المبدئية . وتعذر تصحيحها شرعياً 
بإجراء تعديلات ٠‏ أى تحفظات ؛ فينبغى أن يشسمل البحث , اقتراح البديل المقبول شرعاً , 
والذى يؤدى نفس الوظيفة الاقتصادية للعقد ؛ أو العملية, أى النشاط , وكذلك بحث مدى قبول 
هذا البديل ؛ للتطبيق من الناحية القانونية الوضعية ‏ التى تحكم العملية. 

- ينيفى أن يشتمل البحث كذلك على نموذج ؛ أو نماذج لصيغة العقد البديل المقترح, 
كما في البند السايق أعلاه ؛ أى التعديل المقكر ٠‏ كمافى البند الذى يسبقه . مع توضيح 
إجمالى للإطار القانونى الوضعى . المقبول شرعاً . مع الإحالة إلى رقم القانون ورقم المادة . 
ما أمكن , كما يوضح - تفصيلاً - الاحكام الشرعية ؛ مع بيان الدليل الشرعى والمرجع 
الفقهى ؛ موضحاً بالطبعة: والجزء . والصفحة . 


- ونظراً لتعذر القيام بهذه البحوث . بصورة شاملة لجميع المؤسسات المصرفية 
والاستثمارية . والمالية الإسلامية . فى جميع البلاد » فيكتفى بإجراء البحوث يصورة مقارنة, 
على أساس انتقائى لدولتين ٠‏ أو ثلاث ٠‏ أو أربع؛ ويراعى فى الحتيارها ؛ أن يكون إطارها 
القائونى ممثلاً لنموذج معين من العقد, أو العملية؛ أو النشاط موضوع البحث . 

وبراعى فى اختيار هؤلاء الأقراد تكامل التخصصات المصرفية , والقانونية؛ والشرعية . 

واتبع المعهد المالمى للفكر الإسلامى منهجاً . حرص فيه على خروج الأبحاث بشكل علمى 
جيد ؛ فتم تشكيل لجنة ضمت فى عناصرها : أساتذة من الجامعات فى مختلف التخصصات 
الاقتصادية , والمحاسبية , والإدارية » والشرعية , بجانب عدد من الخبراء المصرفيين فى 
المصارف الإسلامية ! وذلك لمناقشة مخططات الابحاث المقدمة من الباحثين. وتقديم 
الاقتراحات العلمية الدقيقة لهم ؛ حتى تخرج البحوث فى النهاية , متضمنة الجوائب النظرية , 
والتطبيقية للمصارف الإسلامية . 

بعد إتمام هذه الأبحاث؛ يعهد بمراجعتهاء وتحكيمها إلى أشخاص أو هيئة و- غالباً - 
كان يتم تحكيم البحث من أكثر من شخص . 

والبحث الذى بين أيدينا ٠‏ من بحوث سلسلة صيغ معاملات المصارف الإسلامية ؛ وقد 
اجتهد الباحث فى أن يخرج البحث بالصورة المشرفة » وقد أخذ فى الاعتبار ؛ كل توصيات 
المعهد بشأن البحثء وأملنا أن ينتفع ببحوث هذه السلسلة » فى ترشيد مسيرتها . ودعم 
خطواتها فى بناء الاقتصاد الإسلامى . والسعى دوماً نحو الرقى ٠‏ والتقدم للامة الإسلامية ؛ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أ. د. على جمعة محمد 
المستشار الأكاديمى 
للمعهد العالمى للفكر الإسلامى 
مكتب القاهرة 


المقدمة 


طبيعة المشكلة وأهميتها : 
تعتبر وظيفة قياس الربح من أهم وظلائف غلم المحاسية المالية, فى أى مشروع 
سوا كان تجاريا أى صناعيا أ زراعياً أوهالياً» حيث إن النظام المحاسبى المالى 
يصمم بشكل رئيسى يغرض تبيان مدى تحقيق هذا الهدف, وذلك لما لعنصر الربح من 
أهمية كبيرة, فالربح يوضع تبيان مدى تحقدق تحقيق المشروع لأهدافه من ناحية, كما أنه 
يجدد مدى كفاءة الادارة من ناحية أخري. كذلك يحقق الربح أهدافا كثيرة ترتبط 
بعناصر المجتمع المكونة للمشروع وعناصر المجتمع الخارجة عنه. 
والسياسات ب فى كل مجتمع الا أن الأمر لا يقف عند هذا 
والقواعد ا 
- الأحكام العامة بشان المعاملات الإسلامية وما ورد فى فقه المعاملات بشكل خاص.. 
- ما ورد فى فقه المضاربة بصفته أساس العلاقات في الأنشطة الجديدة فى البنك 
الإسلامى. 
لذلك لا يعتبر قياس الربح وتوزيعه فى البنك الإسلامى مشكلة تقليدية ولكنها مشكلة 
محاسبية ترتكز على أساسيات مستحدثة فى علم المحاسبة: فالجانب الفقهى يحتل 
أهمية لا بأس بها فى تنظيم العلاقات الجديدة المكونة للبنك الإسلامي ٠‏ على ذلك يحتاج 
التنظيم المحاسبى فى هذه الحالة لمعرفة متعمقة للجوانب الفقهية المطبقة قى النشاط 
المصرفى وآثارها على الجوانب المالية وما يؤدى إليه كل ذلك من تصور جديد للنظام 
المحاسبى المطبق فى البنك الإسلامى من ناحيتين ؛: 
- ناحية الأسس والمبادئ المحاسبية المطبقة فى البنك الإسلامى والناتجة عن استخدام 
علاقات جديدة مثل علاقة المضارية الشرعية بين البنك والمودعين. 
- ناحية النظام المحاسبى الناتج عن ذلك ممثلا فى المجموعة الدفترية والقوائم المالية 
الختامية المستخدمة للتعبير عن أنشطة البنك الإسلامي» والتى تحدد فى نهاية 
السنة المالية وفى نهاية عمر البنك الحقوق المالية الخاصة بكل فئة من الفئات 
المشتركة فى نشاط البنك. 
وعلى ذلك يتعرض هذا البحث لمشكلة من أهم المشكلات المحاسبية التى تواجه البتك 
الإسلامى لأنها ترتيط بحقوق مالية لفئات متعددة هذه الحقوق يتم قياسها بشكل 
محاسبى يراعى كافة الجواني الفقهية المرتبطة بها. 
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هدل البحث ؛ 

ويذلك يهدف البحث إلى وضع الأسس والمبادئ المحاسبية لقياس وتوزيع أرباح 
البنك الاسلامى على الأطراف المشتركة فى صنهه وبلورة ذلك فى نظام محاسبى يتناول 
القوائم المالية الختامية التى تعبر عن طريقة القياس والتوزيع الصحيحة. 
مسهج البحث : 

ينهج البحث منهجا نظريا وتطبيقا؛ فالجائب النظرى يتناول دراسة استنباطية 
لأسس وهبادئ قياس الربع وتوزيعه فى فقه المضاربة على أساس أنه يحكم طبيعة 
العلاقة بين البنك والمودعين. ثم تربط الدراسة بين النتائج التى تم التوصل إليها وبين 
نشاط البنك الإسلامى لتحديد طرق إعداد الحسابات الختامية المعيرة عن هذه النتائج. 

أما الجائب التطبيقى فيتعلق بدراسة طرق قياس الربح وتوزيعه وكيفية إعداد 

القوائم المالية الختامية فى بعض البنوك الإسلامية للوقوف على مدى تطبيق البئوك 
حدوه البحث ومشكلاته : 

أولا: يتناول البحث النظام المحاسبى الواجب التطبيق فى البنك الإسلامى من ناحية 
الجوائب الفنية التى تحكم معالجة العناصر المالية المتمئلة فى الإيراد والتكلفة» ولايتناول 
التفاصيل الإجرائية لهذه المعالجة مثل القيود المحاسبية وذلك لعدة أسباب: 
(أ) أن هذه التفاصيل الإجرائية تعتبر إمساك دفاتر وليست نواحى علمية , أى فنية 

تحتاج لدراسة أى توضيح. 
(ب) أن هذه التفاصيل مطولة » ويعتبر استعراضها تطويلا فى البحث لا ميرر له. 
(ج) أن تناول الجوانب العلمية والفنية للمعالجة المحاسبية يجعل أمر التفاصيل 
الإجرائية أمرا واضحا ومعروفا لدى جمهور المحاسيين. 

ثانيا : تناولت الدراسة التطبيقية للبحث بعض البنوك الإسلامية؛ وقد حدد الختيار 
هذه البنوك مشكلة توافر التقارير المالية المنشورة عن سنوات قريبة» وعلى ذلك فقد تمت 
هذه الدراسة فى ضوء: 
(1) ما أتيح للباحث من تقارير عدة بنوك إسلامية معينة , 
(ب) ما أمكن الحصول عليه من تقاريو تخص أقرب سنوات مالية للدراسة . 

وضعت خطة البحث لتغطى أهدافه بحيث تم تقسيمه إلى أربعة أجزاء كما يلى: 
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الجزء الأول : ويتناول قياس الربح فى البنك الإسلامى . 
يتعرضس هذا الجزء لدراسة مفهوم الريح فى فقه المضسارية, وطبيعة الإيرادات من 
التلاقى بين المحاسبة والفقه. ثم ارتباط ذلك بالبنك الإسلامى للوقوف على طبيعة علاقة 
البنك بالمودعين. 
ثم يتعرض هذا الجزء بدراسة تحليلية لكافة عناصر الإيرادات المتحققة فى البنك 
الإسلامى من أوجه التوظيف والاستثمار ومن الخدمات المصرفية وكذلك عناصر التكلفة 
المختلفة للوصول إلى الربح. 
الجزء الثاني : ويناقش توزيع الربح فى البنك الإسلامى , 
يختص هذا الجزء بتحديد أسس ومقومات توزيع ناتج أعمال البنك الإسلامى بين 
كل من البنك والمودعين, فيبدأ باستنباط هذه الأسس من فقه المضاربة ويتعرض 
فساد المضاربة .. إلخ. 1 
ثم يتناول البحث تطبيق كل ماسبق على العلاقات الجديدة فى البنك الإسلامى 
وإمكانية توزيع جزء من ناتج الأعمال على جهات أخرى بخلاف البنك والمودعين 
' والمعالجة المحاسبية له. 
الجزء الغالث : ويتعلق بإعداد القوائم المالية فى البنك الإسلامى. 
يختص هذا الجزء بطريقة إعداد القوائم المالية الختامية للبنك الإسلامى المعبرة عن 
طريقة قياس الربح الصحيحة وكذاك طريقة توزيعه؛ فيتئاول السياسات العامة الثى 
يجب أن تعد القوائم المالية على أساسهاء ثم خطوات إعداد هذه القوائم ومميزاتها. 
الجزء الرابع : وهى الدراسة التطبيقية للقوائم المالية المنشورة للبنوك الإسلامية 
وتتعرض الدراسة التطبيقية للقوائم المالية المنشورة من عدة جوانب: 
- ما تعبر عنه القوائم من أسس ومبادئ قياس الربح. 
- ما تعبر عنه القوائم من طرق توزيع الربح. 
- طريقة إعداد هذه القوائم المالية ومدى اتفاقها مع الشكل الواجب لها. 
٠‏ - السياسات المحاسبية العامة التى تعد القوائم المالية على أساسها. 
وعلى ذلك يتكون البحث من أربعة فصول ثم الخلاصة والمراجع كما يلي: 
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الفصل الاول: قياس الربح فى البنك الإسلامى ويتكون من مبحثين: 

المبحث الأول: طبيعة الربح فى الفقه الإسلامى والمحاسبى وارتباطه بالبنوك الإسلامية 

المبحث الثانى: قياس عناصر الإيرادات والتكلفة فى البنك الإسلامي. 

الفصل الثانى: توزيع الارباح والخسائر فى فقه المضاربة بالتطبيق على البنك الإسلامى 
ويتكون من مبحثين. 

المبحث الأول: أسس توزيع الربع والخسارة فى فقه المضاربة . 

المبحث الثانى: توزيع الأرباح والخسائر فى البنك الإسلامي. 

الفصل الثالث: إعداد القوائم المالية فى البنك الإسلامى ويتكون هن مبحثين: 

المبحث الأول: أساسيات إعداد القوائم المالية فى البنك الإسلامى . 

المبحث الثاني: إعداد القوائم المالية الختامية فى البنك الإسلامى, 

الفصل الرابع: دراسة تطبيقة للقوائم المالية المنشورة فى البنوك الإسلامية؛ ويتناول 

دراسة ثمائية بنوك إسلامية لسلسلة زمئية فى المتوسط مكونة من أريع سئوات . 

ثم تنتهى الدراسة بالخلاصة التى تتكون من: - النتائج والتوضيات . و أخيرا مراجع 

الدراسة وهى : المراجع العربية . والمراجع الأجنبية ١‏ 


1١غ‎ 


الفصل الأول 
قياس الو بح في البدك الإسلامي 


الفصل الأول 
قياس الربح فى البنك الإسلامى 


يعتبر الربح هدف الأعمال سواء فى الأنشطة التجارية ا معتادة أى فى فقه المضارية 
أى فى علم المحاسية؛ لذا تحتل قضية قياس الربح أهمية كبيرة على مستوى سائر 
المشروعات, وينفرد هذا الفصل بدراسة مفهوم الربح فى الفقه الإسلامى وفقه المضاربة 
بشكل خاص. وكذلك الفرق بينه وبين سائر الإيرادات الأخرى بشكل عام والإيرادات 
الناتجة عن نشاط البنك الإسلامى بشكل خاص بغرض تحديد طبيعة العائد الناتج من 
نشاط البنك والعناصر المستحقة له. 

ثم يتطرق بعد ذلك لدراسة تحليلية لعناصر التكلفة والإيراد فى فقه المضاربة 
وتطبيقها فى البنك الإسلامى بحيث تتضح كافة جوائب قياس صافى أرباح نشاط 
البنك الإسلامي. ويتم ذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يلى: 
المبحث الأول : ويتعلق بطبيعة الربح فى الفقه الإسلامى والمحاسبى وارتباطه بالبنوك 

الإسلامية. 


وأخيرا نتائج الفصل الأول. 
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المبحث الأول 
طبيعة الربح فى الفقه الإسلامى والمحاسبى 
وارتباطه بالببوك الإسلامية 


يتناول هذا البحث طبيعة الربح بالربط بينه وبين طبيعة المائد فى البنك الإسلامى 

فيناقش المناصر الآتية: 
أولا: دراسة مقارنة للربح في الفقه الإسلامي والنحاسبى: 

(1) طبيعة الربح في الفقه الإسلامى. 

(ب) طبيعة الربح في الفقه الحاسبى. 
ثانيا: أسباب استحقاق الربح في الفقه الإسلامي . 
ثالنا: طبيعة العلاقة بين البنك الإسلامي والمودعين . 
رابعا: طبيعة استكمارات الأمرال في البنك الإسلامي . 


أولا: دراسة مقارنة لطبيعة الربح في الفقه الإسلامي وامحاسبى: 
(أ) طبيعة الربح في الفقه الإسلامي: 

لم يذكر الربح فى القرآن إلافى سورة واحدة هى البقرة/ ١5‏ 

«أولك الذين اشعروا الشلالة بالهدي فما ربحت مارتهم وما كانوا مهعدين4 , ويقول 
النسفى فى تفسير الآية الكريمة: «إن مطلوب التجار سلامة رأس المال والربع؛ وهؤلاء 
قد اضاعوا رأسمالهم الهدى ولم يبق لهم إلا الضلالة, واذا لم يبق لهم إلا الضلالة لم 
يوصفوا بإصابة الريع وإن ظفروا بالأعراض الدنيوية لآن الضمال خاسر ولايقال لمن لم 
يسلم له رأسماله أنه قد ربع٠')‏ وقى تفسير آخر أن «التجار وهى التصدى للبيع 
والشراء لتحصيل الريع وهو الفضل على رأس ال مال» . أما تفسير «وماكانوا مهدين» 
أى مهتدين إلى طرق التجارة؛ فإن المقصود منها سلامة رأس المال وحصول ربح ولئن 
فات الريح صفقة فريما يتدارك فى صفقة أخري».,(") 


)١(‏ عبد الله بن أحمد النسفى «تفسير القرأن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقاثق التلويل «المطبمة الأميرية, بولاق, 
المجلد الأول. 1؟5١.‏ 
(1) أبى السعود العمادي. إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم «مطبعة صبيح: بدون تاريخ ج١؛‏ منة؟. 


ال 


ويرى الزمخشرى أن «الربح هو الفضل على رأس المال لذلك سمى الشف من قول 
أشف بعض ولده على بعض إذا فضله. ولهذا أشفء والتجارة صناعة التاجر وهو الذي 
يبيع ويشترى للربح؛ فالذى يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال 
الضلالة وحين لم يبق فى أيديهم إلا الضلالة لم يوصفوا باصابة الربح وان ظفروا بما 
ظفروا به من الأغراض الدنوية لآن الضال خاسر ولانه لايقال لمن يسلم له رأسماله قد 
ربح.. وماكانوا مهتدين لطرق التجارة كما يكون التجار المتصرقون العاملون بما يربح 
فيه ويخسرمط١)‏ 

أما صاحب المثار فيرى «أن أولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لفائدة لهم 
بإزائها عتقدون الحصول عليها من الناس فهي معاوضة بين طرفين يقصد بها وهذا هى 
معنى الاشتراك والشراء ومثلهما فى الربع والابتياع وإسناد الريح الى التجارة عريى 
فى غاية الفصاحة لأن الربح هى النماء فى التجارة وهذه المعاوصة من شانها أن تثمر 
الربح كأن قيل فلم يكن نماء فى تجارتهم أو كانوا مهتدين فى هذه التجارة كأتهم باعوا 
فيها ما وهبهم الله من الهدى والنور بظلمات التقاليد . وضلالات الأهواء والبدع التى 
زجوا أنفسهم بها أو ما كانو! مهتدين فى طور من الأطوار».(؟) 

كما يعرف ابن قدامة الريح بقوله اا لاو ب را زيادة قيمة 
عروض التجارة».(؟) 

000 المال طليا للريح والريح 
تحصيل الزيادة على رأس المال»(؟). ويقول ابن العربي : « إن كل معاوضة تجارة على 
أى وجه كان العرض وكل معاوضة إنما يطلب فى وصف العوض أو فى قدره. والريح 
ما يكتسبه المرء زائدا على قيمة معوضي».(') 1 

. ونستنتج مما سبق النتائج الآتية : 
١‏ - يطلق مفهوم الربح على عائد النشاط التجارى بصفة خاصة دون سائر الأنشطة 


إلى 0 الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التثويق» مطبعة عيسسى الحلبي» 
صاثلة, . 

(5) الإمام محمد عبدهء محمد رشيد رضا. تفسير القرآن الكرم الشهير تفسير المثار مكتية القاهرة. ط؛1, 1550, 
من1"9١.‏ 

(؟) ابن قدامة, المفني؛ دار المنار, ط؟. /17؟1 ه. ج", مس017 

(4) الإمام الالوسي. روح المعاني. دلر الطباعة المتيرية: بدون تاريغ؛ ج١:‏ عى٠6١.‏ 

2( محمد بن العربي, عارضة الأحوذى يشرح صحيح الترمذي» دار العلم كملاين ديروت بئون تاريخ: جة. مر ٠‏ 3 أو 
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؟ - أن الربح هو الزيادة على رأس المال سواء كان فى قيمة عروض التجارة بدون بيع 
أو تحقق فعلا يعد تصفية النشاط التجاري. 


التفرقة بين الربح وعناصر الايراد الأخرى: 
التعبير عن كل نوع من أنوا ع الإيراد بمفهوم مستقل يدل عليه وذلك كما يلي: 

يقول ابن قدامة : «إن الماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة 
للربح»(١)»‏ 

«فالفرق بين الريح والنتاج أن النتاج من عين الأمهات والربح إنما فى مكتسب 
حسن التصرف1(") 

بل وفرق العلماء ايضا بين أنواع الإيرادات المكتسية فى النشاط التجارى فى عقد 
المضارية فذكروا الفلة والفائدة. فيقول الدسوقى : : « الفلة هى ما تجدد من السلع 
المشتراة للتجارة قبل بيعها وهى ليست ربحا للتوزيع فى مشروع المضارية لأنها ليست 
من حذق العامل كما أنها ليست نتيجة عاملى تحصيل الربح وهما التقليب والتجارة. 
لذلك فان العامل فى المشاربة لا يأخذ حصته منهاء بل يفون بها رب المال إن أنها تعتبر 
من عناصر الأموال الداخلة فى التجارة وليست عنصرا من عناصر الريح»("وهذه 
الإيرادات هى ما يطلق عليها فى علم المحاسية الإيرادات العارضة. 

أما الفائدة فهى «ماتجدد لاعن مال- ليخرج الريح والفلةه- كميراث أو ما تجدد عن 
مال غير مزكى كثمن عرض مقتنى عن عقار أى حيوان باعه بعين بقيمة أكثر من قيمة 
الأصل 0 1 لمستفاد 0 كثمر وصوف 9 عادة مكترى القنية»(!). 
ريحا ا ل حال باه 

1 تكون القائدة فى الفقه الإسلامى هى النماء المكتسب من الأموال أو الأاأصول 

بتة مثل بيعها بأكثر من صافي قيمتها الدفترية وهى ما يطلق عليه فحاسييا الإيراد 

لوأساي' 

وعلى ذلك سار العلماء فوضعوا مفهوما مستقلا لكل نوع من الإيراد طبقا لمصدره 
والناتج من إجارة المنافع يسمى إيجارا.. وهكذا. 
)١(‏ ابن قدامة, مرجع سايق جه صسن؟5ه-؟55. 
(1) قليوبيى وعميرة؛ حاشيتان على شرح منهاج الطالبين دار احياء الكتب العربية: بدون تاريخ؛ من9؟. 
(؟) محمد بن عرفة الدسوقي؛ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: دار احياء الكتب العربية: ج١؛‏ صس4”6. 
(؛) المرجع السابق, ج١ء‏ ص131. 
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ونستنتج مما سبق: 
١‏ - وضع الفقه الإسلامى مفهوما مستقلا لكل نوع من الإيراد فالنتاج يقصد به تثنامى 
الماشية, والريع هو عائد الأرض.. إلخ. 
” - أن الربح يفترق عن سائشر أنواع الإيرادات الأخرى بأنه يكتسب بحسن التصرف 
وتقليب أى دوران الأموال. أى أنه يتحقق بحذق ومهارة خاصة بالتاجر ولذا فهو 
خلافا لأنواع الإيرادات الأخرى. 
؟ - أن الإبراد التجارى لايعتبر جمبعه ربحا وإنما هى ينقسم إلى الأنوا ع الآتية: 
الربح: وهى الفرق بين تكلفة السلعة وسعر بيعها. 
الفائدة: الإيراد الناتج من بيع عروض القنية أى الأصول الثابتة بما أيد عن تكلفتها. 
وهذه التفرقة الدقيقة لها حكمة بالغة حيث ترتبط بالعناصر المستحقة له عن التوزيع 
وبخاصة فى شركة المضاربة. كما سيتضح فيما بعد, لذلك كانت هذه التفرقة للوقوف 
على ما يستحقة كل عنصر 
(ب» طبيعة الربح فى الفقه امحاسبى : 
يهدف علم المحاسبة- فيما يهدف إليه- الوقوف على نتائج أعمال المشروع من ربح 
أى خسارة؛ أى أن محصلة العمل المحاسبى تتبلور فى النهاية فى الوقوف على الرقم 
وقد حظى الربح باهتمام كثير من الباحثين فى المحاسبة والإدارة وغيرها من العلوم 
الإجتماعية إذ يعتير مؤشرا يقيس كفاءة الإدارة؛ كما اعتبر أداة لتقييم المشروعات 
والمفاضلة بين البدائل ووسيلة لاتخاذ القرارات.. الخ. 
وتعتئق المحاسبة فرضا هاما وهو موضوعية القياس» ومضمونه ان الريح المحاسبى 
يجب أن يتحقق فعلا ببيع البضاعة الذى يعتبر واقعة فعلية مؤيدة بمستندات. وذلك 
بخلاف علم الاقتصاد والذى يعتير ان الربح قد تحقق بمجرد انتاج السلع. 
ويتم قياس الربح المحاسبى طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها فى أنواع 
الأنشطة المختلفة سواء كانت تجارية أى خدمية أي صناعية أو زراعية أى غير ذلك. كما 
أن الربح المقصود فى علم المحاسبة هى صافى الإيرادات جميعها بعد خصم التكلفة 
الخاصة بهاء وعلى ذلك تشمل هذه الإيرادات العرضية أى الغلة بلغة الفقه والإيرادات 
الرأسمالية أو الفائدة بلغة الفقه, ولا يفرق الفقه المحاسبى بين هذه الأنواع من الإيراد 
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بل يعتبر الربح مزيجا منها جميعا؛ ويرجع ذلك إلى أن طبيعة المشروعات الاقتصادية 
تقوم فى شكلها القانونى على أساس اشتراك أصحابها إما بتقديم رأس المال فقط أو 
رأس المال والعمل مما - كما يحدث فى شركات الأموال ويشركات الأشخاص- ومن ثم 
فلا حاجة للفصل بين عناصر الربح حيث يستحق كله- بأتواعه طيقا للفقه- لأصحاب 
المشروع أما الإدارة فى جمع المشروعات فهى تستحق راتبا أو مكافاة منصوص على 
نسيتها فى التعاقد. 
ثانيا: أسباب استحقاق الربح فى الفقه الإسلامى: 

للربح أسباب معينة تناولها الفقهاء هذه الأسباب هى التى تحدد العناصر التى 
تدخل فى صئم الربح, ومن شم فهى تستحق هذا الرد ٠‏ وهذه الأسباب هي: المال أى 
العمل أى الضمان أى اجتماع عنصرين أى اجتماعهما جميعا معا. 

يقول الكاساني: «الأصل أن الربح انما يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل واما 
بالضمان, أما ثبوت الاستحقاق با مال فظاهر لأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه. 
ولهذا استحق رب المال الربح فى المضاربة: وإما بالعمل فإن المضارب يستدق الربع 
بعمله وأما بالضمان فإن امال إذا صار مضمونا على المضارب يستحق جميع الربح 
ويكون ذلك بمقابلة الضمان بالخراج عملا بقول النبى :«الحراج بالضمان» فإذا كان 
ضمانه عليه كان خراجه له».() وقد ذكر أن الرسول قال: «لايجوز ربع مالم يضمنء(") 
مشترك بين رب المال والعامل- فى شركة المضارية- ويجب أن يشترط للعاملء فلى قال 
رب المال قارضتك على أن نصف الربح لى لم يصح. فالريع هى فائدة رأس المال فهو 
للمالك إلا مانسب منه للعامل ولم ينسب له شئ منه. أى على نصف الريح لك وتناصفاه 
لأن مالم ينسب للعامل يكون للمالك بحكم الأصل سواء سكت عن نصيب نفسه أو قدر 
لنفسه أقل كأن قال قارضتك على النصف أو الثلثين صصح والمشروط للعامل أن المالك 
يستحق بالملك لا بالشرط».!') وعلى ذلك «فلو قال رب المال لى النصف وسكت عن جانبي 
العامل فسد فى الأصصح لأن الربح فائدة المال فيكون للمالك إلا أن ينسب منه شئ إلى 
العامل ولم ينسب إليه شئ وإن قال لك. النصف مثلا وسكت عن جانب صح على 
الصحيع لأن الذى سكت عنه يكون للمالك بحكم الأصل فكان قوله لك النصف ولى 
النصف بخلاف الصورة السايقة».(4) 


)١(‏ علاء الدين الكاسائي, بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائم. مطبعة زكريا الإمام ؛ ج/ صسه4ه؟. 

(1) أبن العربي؛ مرجع سابق: س7" 

(1) حاشية عبد الله المجازى بن إبراهيم الشافعى الشهير بالشروقاي, على تحفة الطلاب بشرح تتقيح اللباب. عيسي 
الحلبي: 1777 صن7١١.‏ 

(؛) الشيخ محمد الشربينى الخطيب. متن المنهاج إلى معرفة ألفاظ النهاج, المكتبة التجارية الكبري» ص؟١5؟.‏ 


يف 


كما يوضح ابن قدامة أحقية عنصر الضمان فى الربح فيقول: «إن الضمان يستحق 
به الربح بدليل شركة الأبدان», ('أوتقبل العمل بدرعب الخبان المتقبل ويستحق به 
الربح فصار كتقلب المال فى المضاربة, والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب 
فينزل بمنزلة المضارب:(") 


ونستنتج مما 

أن علة استحقاق الربح فى النشاط التجارى أسباب ثلاثة وفى:- 

رأس المال: وهو أصل استحقاق الربع دوما لأنه فائدة رأس المال وعلى ذلك فلا 

ترط تحديد نصيب رب المال من حصته الربع- فى عقد المضارية- ولاتفسد 
المضاربة بعدم تحديد حصة رب المال. 

العمل : يستحق الربح بالعمل إذ! كان الاتفاق بدعءا بين الشركاء على هذا الأساس, 
وعلى ذلك فاستحقاق عنصر العمل للربح يكون بشرط التعاقد, وعلى ذلك يشترط فى 
عقد المضارية توضيح حصة المضصارب أو العامل والا فسدت المضاربة. 

الضماث : تقديم الضمان يوجب الربح بدون تقديم عمل ولا مال. 


النا: طبيعة العلاقة بين البيك الإسلامى والمودعين : 

عندما بدأت فكرة البنوك الإسلامية تغزى المجال المصرفى والإقتصادى كانت شركة 
المضاربة هى البديل الإساسى الذى احتل اهتمام الباحثين فى هذا المجال وتم 
دراستها على أساس انها البديل المقترح لعلاقة الإقراض بفائدة أو بربا محرم فى 
البنك التجارى المعتاد القائمة بين البنك والمودعين من ناحية وبين البنك وقطاعات 
الأعمال من ناحية أخرى. 

وبالفعل تم دراسة كافة الجوانب الفقهية والقانونية(') الخاصة يتطبيق عقد المضارية 
بين البنك الإسلامى وكل من المودعين وقطاعات الأعمال وتتمثل العلاقة بين المودع ا 


)١(‏ ابن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد, دار الفكر؛ بيروت ٠157م‏ ج؟ صس2؟1. 

(9) ابن قدامة. مرجع سابق: جه: صس؟. 

(؟) كان أول من نادى بتكبيف العلاقة بين المصرف وبين أصحاب المشروعات على أساس المضاربة الإسلامية الدكثور 
محمد عبد الله العربى فى البحث الذى تقدم به للمؤتمر الثانى لجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة: سنة 1516م: 
بعنوان «المعاملات الإسلامية المصرفية ورأى الإسلام فيهاء وقد أشار الدكتور على حسن عبد القادر إلى ذلك انظر: 
د. غريب الجمال» المصارف والاعمال المصرفية فى الشيريعة الإسلامية والقانون «القاهرة دار الشروق سنة 51/7ام. 

- د. مصطفى البمشري. الأعمال المصرفية والإسلام, القاهرة؛ مجمم أأبرسرث 
الإسلامية. سنة 1517/5م, 

- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية, الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية ج١‏ سنة 1517م 

- د. على حسن عبد القادرء فقه المضارية؛ الاتحاد الدولى للبنوك الإاسلامية, لكام 

- د. سامي حعود. تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية القاهرة, دار التراث: سنة. 151/1م. 
- د. عيسى عبدهء العقود الشرعية الحاكمة. القاهرة. دار الإعتصام. سنة //51ام. 
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والبنك فى تفويض المودع للينك فى استثمار أمواله طبقا للقواعد العامة التى يضعها 
بمثابة عقد إنشاء شركة مضاربة شرعية بين المودع والبنك ويعتبر البنك فى هذه الحالة 
المضارب » أو العامل ويستحق حصة شائعة من الربح مقابل العمل ويعتبر المودغ رب 
الأموال فيما أحل الله فى الأوجه الاقتصادية التى يراها البنك سميت هذه المضارية 
«مضارية مطلقة», 

أما إذا أعلن البنك للمودعين عن استثمار أو نشاط فى مشروع محدد بعينه على أن 
يتم توزيع الأرباح الخاصة بهذا المشروع على المشتركين فيه فقط أطلق على هذه 
المضارية «مضارية خاصة» أو أطلق على الوديعة التى تخص هذه المضارية «وديفة 
مخصصة». 

ولكن بظهور كثير من المشكلات المحاسبية عند قياس وتوزيع الأرباح بين البنك 
والمودعين رأت بعض البنوك الإسلامية إمكانية تطبيق علاقة الوكالة الشرعية بين البنك 
والمودعين. 

وقد سبق للباحث(١)»‏ ان تناول الجوانب المالية الخاصة بتطبيق علاقة أصحاب 
الودائع الاستثمارية على أساس عقد المضاربة وعقد الوكالة بأجر ويجعلء وتم التوصل 
للصيغ الآنية : - 

- تطبيق علاقة الوكالة بجعل في الودائع المخصصة فى المحفظة العقارية. 

- تطبيق علاقة المضارية الخاصة فى الودائع المخصصة فى أنشطة تجارية مستقلة 
عن سائر أنشطة الينك. 

- تطبيق العلاقة المزدوجة لكل من المضارية المطلقة والوكالة بجعل فى الودائع 
الاستثمارية العامة التى تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية للبنك الإسلامى. 

وسواء تم تطبيق علاقة الوكالة بعل أى المضاربة بحصة شائعة من الريح فمن 
الناحية المحاسبية لا توجد فروق جوهرية بينهماء أى ينبغى على البنك الإسلامى الذي 
يطبق علاقة مزدوجة للوكالة والمضارية معا أن يجعل حصته من الربح واهدة فتكون 
مثلا /"١‏ أى 5"/ فى الحالتين» وعلى ذلك لا توجد فروق من الناحية الحمسابية لطريقة 
توزيع صافي العائد بين البنك والمودعين. 


آله طبيعة علاقة البنك الإسلامي بأصحاب ودائع الاستثمار وآثارها المالية, بحث مكدم إلى المفهد العالمى لفكر الإسلامي. 
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كذلك فى حالة تطبيق الوكالة أو المضارية منفردة لا تخلف المعالجة المحاسبية 
أيضا ويتعرض البحث فى حالة الاختلافات الطفيفة لتوضيعح جوائب هذه الاختلافات 
من الناحية المحاسبية كما يلي. 


رابعا : طبيعة استثمارات الأموال فى البنك الإسلامى : 
(أ) التجارة المباشرة : 
قد يقوم البنك الإسلامى بمباشرة الأنشطة التجارية والتخلى عن موقعه المعتاد كبنك 
تجارى قوم على أساس الوساطة المالية فقط للمشاركة الحقيقة فى النشاط 
الاقتصادي, وهذا ما طبق فعلا فى كثير من البنوك الإسلامية وتم على أساسه تعديل 
القوانين التى تحكم هذه البنوك بشكل خاص حيث يمتنع على البنوك المعتادة ممارسة 
النشاط التجارى والشراء بغرض إعادة البيع. 
وكان هذا التغيير بناء على طلب البنوك الإسلامية إذ رأت أن كثيرا من قنوات 
التوظيف الصرفية المعتادة لم تعد تصلح للتطبيق الإسلامى مثل خصم الأوراق 
التجارية والتسليف والإقراخى بالفائدة المحرمة وان عليها أن تبحث لنفسها عن دور 
جديد يتناسب مع المفاهيم الإسلامية التى تلتزم بهاء وكان التفيير القانونى استجاية 
طيبة لمساعدة القطاع المصرفى الإسلامى على تدعيم دوره وقيامه بالوظائف المرجوة 
وبتقسم قنوات التجارة المباشرة كما يلى : 
١‏ - الاتجار المباشر : وهو قيام البنك بشراء بضائع وتسويقها لحساب أنشطة البتك. 
؟ - المرابحات الفورية والآجلة : وهو شراء الينك بضاعة للآمر بالشراء وإعادة بيعها 
له سواء كان الثمن فوريا أو مؤجلا. 
" - البيع بالتقسيط والآجل والتأجيري : وهو أنواع مختلفة من الاتجار المباشر ولكن 
تسلم السلهة والثمن مؤجلء فإن كان على أقساط مستحقة فترة محددة بين 
المشترى والبنك كان بيعا بالتقسيط؛ وإن كانت السلعة تسلم حالا ويدفع الثمن 
مرة واحدة بعد فترة كان بيعا آجلا. وإن كان الثمن يدفع على دفعات مؤجلة 
وتنتقل حيازة السلعة لالمشترى مع بقاء ملكيتها للبنك حتى آخر دفعة ثم تنتقل 
بعدها الملكية للمشترى كان بيما تأجيريا. 
وكل هذه الأنشطة تحقق ريحا بلفة الفقه يتم توزيعه بين البنك ويين المودعين بالنسب 
المتفق عليها. 


اف 


(ب) الأنشطة الأخري غير المباشرة : 

وهى الانشطة التى يقوم البنك فيها بتمويل احتياجات قطاعات الأعمال الآأخري: 
فالبنك هنا وسيط يقدم الأموال لطالبيها على عقد المضاربة أى المشاركة فيصيح البنك 

هنا رب المال والمشروعات هى المضارب: وتنقسم هذه الأنشطة تبعا لطريقة سداد 
قيمتها إلى نوعين : 
١‏ - مشاركات ومضاريات عادية. 
- مشاركات متناقصة أو منتهية بالتمليك. 

كما تنقسم من ناحية الأجل إلى ثلاثة أنوا ع : 
١‏ - مشاركات أو مضاربات قصيرة الأجل,. 
" - مشاركات متوسطة الأجل. 
٠‏ ؟ - مشاركات طويلة الأجل, 

كما تنقسم من ناحية نوع النشاط إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ - مشاركات تجارية. 
؟ - مشاركات صنتاعية. 
"' - مشاركات زراعية, 
؛ - مشاركات خدمية. 
م - مشاركات عقارية. 

وتحقق هذه الأنشطة أنواعا متعددة من العوائد قد تسمى بلغة الفقه ريعا أى نتاجا 
أى ربحا أو غلة أو فائدة أى غير ذلك: ويرى الباحث أنه لا توجد ضرورة للتفرقة فى اسم 
العائد تؤدى إلى تغيير طريقة توزيع الربح عما تم الاتفاق عليه بين البنك والمودعين. 
فالمضارية المطلقة تخول البنك القيام بتمويل كافة الأنشطة حتى وان اختلف اسم العائد 
المتحقق؛ وفى النهاية يعتبر العائد المتحقق من التوظيف ربحا يوزع بنسب التعاقد بين 
الينك والمودعين. 
(ج) أنواع التوظيفات الأخرى : 

وهى قد تتعدد ونتنوع ولكنها تخرج بشكل عام عن إطار البيوع والمضاربات 
والمشاركات» ويمكن استعراض هذه التوظيفات فيما يلى : 


قائمة, 


/و؟ 


ويلاحظ فى هذه الحالة أن هده الاستثمارات قد تمثل محفظة أوراق مالية لدى البنك 
لتحقيق غرضين : 
(أ) عائد دورى متجدد يمثل أحد مصادر الدخل والتوظيفات المربحة للبنك, ففى 
هذه الحالة لا يعتبر هذا العائد ربها تجاريا بالمعنى الفقهى يمكن توزيعه بين 
البنك والمودعين على عقد المضاربة المعروف فقهاء لأن هذا العائد يمثل غلة 
وليس ربحا ويعتبر فى هذه الحالة جعلا على أساس علاقة الوكالة بجعل بينه 
وبين المودعين. 
(ب) أرباح تنتج عن المتاجرة فى هذه الأسهم أو الحصص بيعها إذا اتخذها البنك 
وسيلة من وسائل الاتجار. 
وفى هذه الحالة يعتبر العائد المتحقق ربحا يمكن توزيعة بين البنك والمودعين بينسب 
التعاقد. 
؟ - قيام البنك بتأجير العقارات أو المعدات الإنتاجية إها على أساس التأجير 
التشغيلى أى التأجير التمويلي. 

إذا قام البنك باستثمار بعض أمواله فى شراء أصول رأسمالية بغرض تأجيرها 
للحصول على عائد دورى من الأقساط المحصلة فهذا العائد لا يعتبر ريصا بلفة 
المضارية . وإنما هى ريع أى إيجار يوزع بين البنك والمودعين على أساس عقد الوكالة 

ويكون بالطبع التوزيع بنفس نسب التعاقد الخاصة بالربح بين البنك والمودعين حتى 
يمكن تيسير النشاط المحاسبى وتوزيع صافى أرباح البنك جميعها بنسب واحدة بين 
البنك والمودعين. ٠‏ 

ويلاحظ أن العائد المتحقق من توظيفات الأموال فى البنك الإسلامى من القنوات 
الثلاث السابقة تتكون بلغة الفقه من ربح وغلة وفائدة. وقد سبق الاشارة إلى رأى 
الفقهاء فى علاقة المضارية بأن الربح من استحقاق المتعاقدين رب المال والمضارب: أما 
الغلة والفائدة فهما من استحقاق رب المال فقط. 

ولكن فى حالة البنك الإسلامى فكل الإيرادات الناتجة من الأصول المتداولة سواء 
تمثلت فى مشروعات مشاركة أى مضاريات مع الفير » أى أصول معدة للتأجير تعتبر 
من حذق ومهارة البنك أو المضارب, فالإدارة هى التى تجتهد لتتخذ قرارا بأفضل بديل 
فى شراء الأوراق المالية » وتقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية عند انشاء 
مشروعات جديدة ؛ أو اتخاذ قرار استثمارى أى رأسمالى وعند المفاضلة مثلا بين شراء 
معدات التَجيْر ذن مصادر مختلفة أى انشاء مشروعات تختص بذلك... إلخ. 
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وعلى ذلك يرى الباحث أن جميع الإيرادات المتحققة فى هذه الحالة سواء كانت 
خاصة بمشروعات تجارية أ غيرها وسواء كانت بلغة الفقه ربحا أى غلة أى فائدة فكلها 
تستحق بالشرط بين البنك والمودعين. ولا يقتصر توزيعها على عنصر رأس المال فقط 
وائما يستحق عنصر العمل أيضا مقابلا للجهد المبذول حيث إن قرار الاستثمار أى 
تصفيته بما يحقق ذلك من إيراد رأسمالى أو عرضى يتوقف كثيرا على كفاءة الإدارة 
وعمق دراستها للبدائل المتاحة واستخدام الأساليب العلمية والتحليل الكمي.. وغيره من 
الأدوات الحديثة التى يجب أن تقوم بها الإدارة قبل اتخاذ القرارء وذلك ما يؤكد أن لها 
دورا حيويا فى تحقيق العائد العرضى أو الرأسمالي: ولذلك يجب أن ينال عنصر العمل 
مقايلا لهذا الجهد فمثلا فى مشاركته بالحصة الشائعة المتفق عليها بين البنك 
والمودعين. 


أ 


المبحث الثانى 
قياس عناصر الإيرادات والتكلفة 
فى الببك الإسلامى 


يتعرض هذا المبحث بدراسة تحليلية لكل من عناصر الإيرادات والتكلفة, فيتناول فى 
الجزء الأول: 

- قباس إيرادات الحدمات المصرفية. 

- قياس إبرادات التوظيف والاستشمار. 

ويتعلق بهذه الدراسة مبدأ تحقق الإيراد فى فقه المساربة ثم كيفية تحققه فى 
. البنوك الإسلامية. 
أما الجزء الثانى من المبحث فيتناول: 
- قياس عناصر التكلفة بشكل عام وفي فقه المضاربة بشكل خاص. 
- عناصر النفقات واجبة الخصم في فقه المضارية. 
- عناصر التكلفة التي لاتخصم في فقه المضاربة 
' قياس الإيرادات؛ 

يتم قياس الإيرادات الخاصة بالبنك الإسلامى على مرحلتين؛ تختص إحداهما 
بقياس الإبرادات التى تخص المساهمين وحدهم وهى إيرادات الخدمات المصرفية: 
وتختص الأخرى بقياس الإيرادات التى تخص كلا من المساهمين والمودعين وهى كافة 
إيرادات التوظيف والاستثمار كما يلي: 
قياس إيرادات المخدمات المصرفية : 

يقوم البنك الإسلامى -على حد سواء مع البنك التجارى المعتاد- بتقديم الخدمات 
المصرفية التى تتطلبها حاجة العملاء وحاجة المجتمع الاقتصادية بصفة عامة مثل: 

- إدارة أعمال العملاء. 

- تقديم المشورة الفنية والاقتصادية للمشروعات والقيام بدراسات الجدوي. 

- شراء وحفظ الأوراق المالية وتحصيل كوبوناتها وبيعها لحساب العملاء, 

- تأجير الخزائن الحديدية مقابل إيجار سنوي. 


لق 


وهذه الخدمات جميعها تحتاج من البنك المقومات الآتية: 
)١(‏ راس المال : ويتمثل فى المبانى المملوكة لإجراء نشاط البنك فيها , بما تحتويه من 


(ب) العمل: وينقسم إلى : 
)١(‏ نشاط العمل الذى يحتاجه العملاء ممثلا فى شراء أوراق مالية أى بيعها.. إلخ. 
() الشبرة والمقدرة القنية التخضضنة التى يمكتها عثل دراسة الجدوى وإعدان 
المعلومات الفئية عن المشروعات الجديدة وتحليل ميزانيات المشروعات.. إلخ. 

وهذا العنصر - وإن كان يرتبط بجهد وكفاءة الإدارة - إلا أنه يرتبط بصفة أصلية 
بالمساهمين؛ فهم المسئولون أولا وأخيرا عن أنشطة البنك , وهم الذين يتحملون نتائج 
هذا النشاط فى حالات الفشل؛ وهم الذين استاجروا عوامل الإنتاج بما فيها عنصر 
الإدارة وفى المقوم الأساسى للعملء ويذلك فلا دخل لأصحاب الودائع بالإيرادات 
الناتجة عن هذا العنصر. 
(ج) الشهرة والاسم العجارى : لاشك أن الشهرة أى السمعة الطيبة ااتى يتمتع به البنك 
إحدى مقومات نجاحه وهى تؤثر فى جذب العملا وخاصة بالنسبة للخدمات المصرفية 
التى تنافس فيها البنوك الإسلامية كافة البنوك العملاقة ذات النشاط التقليدي. 

لذا فحجم الطلب على الخدمة المصرفية فى البنك الإسلامى يعتبر أحد مؤشرات 
ارتفاع أداء هذا البنك, وهذا العنصر وإن كان يؤثر على حجم العملاء طالبى الخدمة 
وبالتالى على الإيراد الناتج منهاء قمما لا شك فيه أن أصحاب الودائع لا دخل لهم على 
الإطلاق بهذا العنصر الذى يرتبط بصفة مباشرة بالإدارة ويصفة غير مباشرة 
بالمساهمين. ١‏ 

وعلى ذلك تختص إيرادات الخدمات المصرفية بالمساهمين دون المودعين. ويتم 
قياس هذه الإيرادات طبقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبى الذى يقضى بإدارج الإيرادات 
المستحقة عن الفترة المالية المعمول عنها الحساب بغض النظر عن تحصيلها. 
فياس إيرادات التوظيف والاستثمار: 

يتم قياس الإيرادات الأخرى الناتجة عن قنوات التوظيف واستثمارته المختلفة 
الخاصة بكل من المساهمين والمودعين. وما يهمنا فى هذا المجال هو التركيز على تحديد 
النقطة الزمنية التى يتم فيها تحقق الإيراد وإثباته دفتريا لدى البنك بغرض قياس الربح 
ثم توزيعه على مستحقيه كما يلي: 


د 


دنا 


تحقق الإيراد فى فقه المضاربة : 

ناقش الفقهاء مشكلة قياس الربح فى المضارية لتحديد النقطة الزمنية التى يمكن 
فيها أن تعترف بالإيراد. 

يقول اليغدادى «تتوقف قسمة الربح على قبض رب امال ماله وإلا بطلت لأن الربح 
فضل على رأس المال» ولايتحقق الفضل إلا بعد الأصل, وما هلك من مال المضارية فهو 
من الربح دون رأس المال حتى لى اقتسما الريح قبل قبض رب المال رأس المال ثم هلك 
إذا ظهر انه لم يكن ربحا لم يكن رب المال فصار المضارب غاصبا» ,)١(‏ 

وأهمية نضوض الأموال تكمن فى أن حق العامل لايظهر إلا بعد حدوثه؛ ولذلك 
يتوقف قياس الربح على نضوضي العروضء ويقول فى ذلك الزيلعي: «وإذا علم المضارب 
بالعزل ومال المضاربة عروض باع العروض ولاينعزل من ذلك لأن له حقا فى الربح 
ولايظهر إلا بالنض فثبت له حق البيع ليظهر ذلك 1 

أى أن جمهور الفقهاء قد -250 أسلوب التحاسب بين الشركاء فى مشروع المضارية 
على أساس تأجيل إعداد الحسابات الختامية حتى تنتهى عملية المضارية وتحويل 
العروض إلى نقد يقول فى ذلك الإمام أحمد بن حنبل: «يرد الوضيعة على الربح إلا أن 
يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول: أعمل به ثانية فما ريح بعد ذلك لا تجبر به 
كالقبض. قيل له: كيف يكون حسابا كالقبض؟ قال:يظهر المال: يعنى ينض ويجى 
فيحتسبان عليه فإن شاء صاحب المال قبضه. 

قيل له: فيحتسبان على المتاع؟ فقال: لايحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد 
ينحط سعرة وقد يرتفع.59(0) 

«فالعبرة فى المحاسية بين رب المال والعامل هى فى نضوض المال- عودته إلى 
صورته النقدية- والتحهاسب عليه. فإن خسر المضارب جزءا من رأس المال وتم 
التحاسب بينهما بعد نضشوض جميع العروض وقال له رب المال أعمل ثانية كانت 
مضاربة جديدة: ويتم توزيع الربح بينهما فى هذه المضارية بالنسبة السابق الاتفاق 
عليها ولاتجبر المضاربة الثانية المضاربة الأولى: أما إذا لم تكن العروض قد تم 
نضوضها فى المضاربة الأولى فإن المحاسبة بين الطرفين تكون بصفة مؤقتة: فإذا 
(1) أبو محمد بن غاتم البغدادي؛ مجمع الضمانات فى مذهب الإمام الاعثظم أبو حنيفة التعمان المطبعة الغيرية, معهد 

الدراسات العربية , 3 ١١.١4‏ ه 


(1) فخر الدين الزيلعى: تبيين الحتائق شرح كنز الدقائقء المطبعة الاميرية الكبرىء ج١, 17١5‏ ف صن/1”. 
(؟) ابن قدامة. مرجع سابق؛ جه ص 775, 


رذن 


ضارب المضارب مرة أخرى وحقق أرباحا فإن المضارية الثانية تجبر المضاربة الأولى 
بعد نضوض العروض..(١)‏ 
ونستئتج مما سبق النتائج الآتية: 

-١‏ يختلف تحقق الإيراد فى المضارية عنه فى كل من المحاسبة التى تنتهج مبدأ 
الاستحقاق والمبدأ النقدي؛ فالاستحقاق يهتم.بإثبات الإيرادات والمصروفات 
المستحقة عن فترة مالية معينة بغض النظر عن الإيراد المحصل فعلا والمصروف 
المدفوع فعلا. أما المبدأ النقدى فيهتم بالملتحصلات والمدفوعات الفعلية دون أهمية 
لمدى ارتباطها بالفترة الزمنية المعمول عنها الحسابات. 

؟- إن تحقق الإيراد فى فقه المضاربة يختلف عن كل من مبدأ البيع فى المحاسبة 
الذى يعتبر أن الإيراد قد تحقق بالبيع سواء كان نقدا أو بالأجل كما انه يختلف 
عن ميدأ الإنتاج فى الاقتصاد الذى يعتبر أن الإيراد قد تحقق بمجرد إنتاج 
السلعة, 

"- إن تحقق الإيراد فى فقه المضاربة يعتمد على ضرورة نضوض العروض وتحويلها 
إلى نقدية أى هى كما قال الإمام أحمد بن حنبل أن يكون رأس المال حسابا 
كالقبض سواء تم هذا القبض أو لم يتم؛ ويعتمد هذا المبدأ على احتساب كافة 
نفقات الفترة المالية والمتحصلات النقدية فقط. 

ويرجع استخدام مبدأ النضوض فى إثبات الإيرادات إلى قصر أجل نشاط 
المضاربة؛ لذلك يرجئ قياس الربح حتى يتم تحويل كافة الأصول إلى نقدية 
حاضرة حتى يكون القياس صحيحاً ودقيقاً. 

وحتى إن تم توزيع ربح بين المتعاقدين كان ذلك تحت التسوية حتى يتم بيع 
كافة العروض أو الأصولء ويطلق على هذه المعالجة محاسبياً ميزانية التصفية, 
أى أن القياس يتم على أساس تصفية النشاط لا على أساس استمراره. 

؛- أن مبدأ النضوض فى إثبات الايراد يعتبر تطبيقا جيدا للسياسة المحاسبية 
المعروفة باسم «سياسة الحيطة والحذر» وهى تعنى ضرورة الاحتياط للمستقبل 
وذلك بأخذ كافة الخسائر وعناصر التكلفة المقدرة فى الحسبان وعدم أخذ أى 
أرباح أو ايرادات مقدرة فى الحسبان. 

ولكن هل يصلح مبدأ النضوض للتطبيق فى البنوك الإسلامية؟ 


,70١ الحافظ أبى بكر الصنعائى؛ المصنف, المجلس العلمى دمشق, ط١, 1917, ص‎ )١( 


نان 


تحقق الايراد فى الببوك الإسلاهية : 

يقوم البنك الإسلامى بنشاط تجميع المدخرات وتوظيفها على شكل شركة مساهمة 

ويتفق هذا الغرض مع التوقع الطبيعى لأصحاب المشروع والإدارة واعتبار أن 
التصفية حالة استثنائية» ويعتبر من قبل كثير من المحاسبين بمثاية حجر بناء فى هيكل 
الأفكار المقبولة فى المحاسبة )١(‏ 

كما يتمشى هذا الفرض مع وجهة نظر الإدارة فى مستقبل المشروعء ويعتير أساس 
ذكر المنافع المستقبلية.(") 

ويعتبر تطبيق مبدأ النضوض مخالفا لطبيعة فرض الاستمرار وما ينتج عنه من 
مبادئ محاسبية تلتزم بها المشروعات, إذ ترتكز بعض المبادئ؛ المحاسبية المعروفة على 
هذا الغرض وهي: ) 

- مبدأ الدورية الذى يقسم حياة المشروع إلى فترات قصيرة الأجل, 

- ضرورة التفرقة بين العمليات الإيرادية والرأسمالية. 

- استخدام أساس الاستحقاق. 

- وذلك مما يؤدى إلى إظهار نتائج الوحدة بصفة تقريبية. 

ويصلح فرض الاستمرار للتطبيق فى البنوك الإسلامية التى تستمر حياتها لعشرات 
السنوات ولا تصلح ميزانية التصفية التى يقوم عليها مبدأ النضوضى إلا فى حالة انتهاء 
حياة البنك والرغبة الحقيقية فى تصفيته. 

فلايمكن عملا أن يتم تصفية كل الأنشطة لقياس الأرباح وتوزيعها تطبيقا لبدأ 
النضوض وذلك لاعتبارات قانونية واقتصادية واستحالة التنفيذ العملى لذلك. 


اتقطعمته 11011 "اعمط عمتاصنامءعءم أه أمعممملء16" معمماءطط.1 بإعىة8] (1) 
5 ,.آ28 ,.م) 2ه 1أ كملا 
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انظر : د. حلمى نمرء نظرية المحاسبة المالية, دار النهضة العربية . ه/51١.‏ ص 417. 


هو 


ويمكن دمج فرض الاستمرار ونتائجه المحاسبية مع مبداً النضوض فى فكر محاسبى 
يلائم التطبيق المصرفى الإسلامى حتى لايتم التفاضى نهائيا عن تطبيق مبدأ 
النضوض وفى نفس الوقت يتم مراعاة الظروف المستحدثة والقوانين والعرف الذى 
يحكم المجتمع وطبيعة احتياجاته. ويتم ذلك من خلال اتباع المبادئ المحاسبية السابقة 
بالشكل الأتي: 


أولا: الدورية : 

يعتبر مبدأ الدورة من أهم المبادئ التى تبحث عن فرض استمرار المشروع وهو 
يقضى بتقسيم حياة المشروع إلى فترات مالية أى مدد محاسبية تقدر المدة منها بسنة 
ميلادية ويؤدى هذا المبدأ إلى ضرورة توقف نشاط المشروع لخطة زمنية يتم فيها قياس 
نتائج الأعمال. 

ونظرا لاستمرار المشروع فهذا القياس لايكون مطلق النتائج وإنما يكون يشكل 
تقديري؛ فإذا نظرنا لفقه المضارية لوجدنا أن الأصل فى المضاربة أنها غير مؤقتة 
بفترة معيئة وإنما تنتهى بتحول العروض إلى نقدية نظرا لقصر أجلها. 

ولكن أجاز الفقهاء التوقيت «مثل أن يقول ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإن 
انقضت فلا تبع ولا تشتر».(') وقد أجمع على ذلك وأجازه الحنابلة!") 

«فإن وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه لأنه توكيل يتوقف بما وقته 
فالتوقف يتغير بالزمان فصار كالتغيير بالنوع والمكان».(5) 

وعلى ذلك فمبدة الدورية لايتعارض مع القواعد الأساسية لفقه المضاربة بشرط أن 
يتم توضيح هذا التوقيت فى شروط التعاقد بين كل من البنك والمودعين حيث إنه 
استثناء من القاعة العامة اشروط المضارية: فإن تراضى كل من البنك والمودعين 
بصفتهما مضاربا ورب مال فلهما ذلك. 

ومبدأ الدورية ضرورة فى حياة البنك الإسلامى لاستحالة تأجيل إعداد الحسابات 
الختامية حتى يتم انتهاء شركة المضارية ولذلك يتم تطبيقه على أساس تقسيم حياة 
البنك لفترات زمنية تقدر الفترة منها بسنة ميلادية أى هجرية ويتم خلالها قياس وتوزيع 
أرباح عن كل فترة على حدة بصفتها وحدة زمنية مستقلة؛ وعلى ذلك تكون نتائج 
الأعمال نهائية بالنسبة لكل من البنك والمودعين. 


.298 ص‎ ,١541/ منصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقنا ع طبعة أنصار السئة المحمدية ج", سنة‎ )١( 
(5؟) علاء الدين الكاساني» مرجع سابق. ص535375؟,‎ 
ه؛ ص37236,‎ ١71751 فيه برهان الدين الرغيتاني الهداية شرح البداية. المطبعة الخيرية: سنة‎ 


دا 


وقد يطبق مبدأ الدورية فى البنك الإسلامى على فترات أقل من سنة؛ إذ تقوم بعض 
البنوك الإسلامية بقياس وتوزيع الربع كل سقة شهور » ويقوم البعض الآخر بذلك كل 
ثلائة شهور, ولكن المفروض أن يتم ذلك بشكل مؤقت ولايكون القياس والتوزيع نهائياً 
ثانها : التفرقة بين العمليات الإيرادية والرأسمالية : 

العمليات الإيرادية هى الأنشطة الجارية للمشروع التى تمثل النشاط الأساسى 
الذى يحقق الإيراد وهى فى البنك الإسلامى عمليات التوظيف والاستثمار الخاصة 
بأموال كل من المودعين والمساهمين والبحث عن قنوات التوظيف ذات الربحية التجارية 
والاجتماعية الملائمة. 

أما العمليات الرأسمالية فهى تلك الأنشطة التى تخص تكوين وإنشاء البنك أو 
العمليات فى البنك الإسلامى تكون من الختصاص المساهمين دون المودعين, إن أن 
البنك أساسا مؤسسة مملوكة قانونا للمساهمين وأى إنشاءات أى توسع رأسمالى يكون 
تابعا لهم بشكل فعلى وقانوني. 

وعلى ذلك تكون التفرقةبين كل من العمليات الإبرادية والرأسمالية فى البنك 
الإسلامى ضرورة قصوى يجب الالتزام بها وتطبيقها بحرص ودقة تزيد عن تطبيق هذا 
المبدأ فى المشروعات المعتادة: إذ ينتج عن الخلط بين هذه العمليات تداخل الحقوق 
المالية لفئات المساهمين والمودعين معا بما يؤثر فى النهاية على : 

- صحة الأرباح والخسائر الخاصة يكل من المساهمين والمودعين , 

- خلط حقوق الفئتين عند التصفية . 
الغا : استخدام مبدأ الاستحقاق : 

يهتم مبدأ الاستحقاق بقياس الإيرادات والتكلفة طبقا للفترة الزمنية المعمول عنها 
الحسابات؛ فلا يدرج بالقوائم المالية الختامية سوى عناصر الإيراد والتكلفة التى تخص 
الفترة المالية - طبقا لمبدأ الدورية - وعلى ذلك لايدخل ضمن الإيراد الإيرادات المقدمة 
من تدرج الإيرادات الخاصةبالسنة ولم تحصل فعلا. 
السنة المالية بغض النظر عما إذا كانت قد دفعت فعلا أم لاء كما لاتدرج فى الحسابات 
التكلفة التى تخص فترات مقبلة. . 


يان 


فإذا نظرنا لفقه المضاربة وجدنا أنه يتفق مع مبدأ الاستحقاق بالنسبة لعناصر 
التكلفة التى يجب احتسابها سواء دفعت أم لاء أما بالنسبة لعناصر الإيرادات فلا تتفق 
مع فقه المضاربة فى مبدأ النضوض الذى لايعترف إلا بتحصيل الإيراد ولا تعتبر واقعة 
البيع كافية لاحتساب الإيراد ضمن ايرادات النشاط؛ وذلك كما سبق منتهى الحيطة 
والحذر فى معالجة قياس الريح. 
وهذه السياسة تدعم وتقوى مركز البنك الإسلامى ولا تتعارض مع جوهر النظام 
المحاسبي: لذا يمكن تطبيق مبد! الاستحقاق ومبدأ النضوض كما يلي: 
(1) الاعتراف بالإيراد طبقا لمبدأ البيع سواء كان نقديا أو أجلا فى حالة الأنشطة 
التجارية قصيرة الأجل. 
(ب) تكوين مخصصات ديون مشكوك فيها بقيمة الديون المستحقة الناتجة عن الأنشطة 
الآجلة السابق ذكرها. 
(ج) تطبيق الأساس النقدى بالنسبة للإيرادات فقط - المتوافق مع فقه المضاربة ومبدأ 
النضوض - فى حالة الأنشطة طويلة الأجل والمقاولات. 
وبذلك يتم تلافى حدوث أى مشكلات مالية ناتجة عن تطبيق أساس الاستحقاق مع 
مراعاة لمبدأ النضوض لقياس أرباح فعلية وتوزيعها على مستحقيها. 
رابعا : تكوين مخصصات استهلاك الأصول الثابتة ومسيخصصات الأصول 
المتداولة: 
كان من نتيجة فرض استمرار المشروع أيضا ضرورة تكوين مخصصات لكل من 
الأصول الثابتة والمتداولة - ويتم مناقشة كل منهما فيما يلى : 
١‏ - مخصصات استهلاك الأصول الثاتبة : 
كان من نتيجة تقسيم حياة المشروع إلى مدد زمنية ضرورة تقسيم تكلفة الأصول 
الثابتة التاريخية - تكلفة الشراء مضافا إليها تكلفة الإعداد للاستخدام - على حياة 
هذه الأصول وتحميل كل سنة مالية بنصيبها من الاستهلاك حتى يمكن تعويض قيمة 
رأس المال الثابت الممثل فى الأصول الثابتة وقياس ربح حقيقى والمحافظة على الثروة 
الانتاجية لهذه الأصول. 
وتعتبر هذه المخصصات تكلفة محسوية على أرباح البنك» ولكن يجب أن يتحملها 
الممساهمون وحدهم دون المودعين. حيث إن الأصول الثابتة فى جزء من ممتلكات 
المساهمين فى البنك ويخصهم تكلفتها. 
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ولذلك يجب أن تعالج مخصصات استهلاك الأصول الثابتة بترحيل مجموعها إلى 
الحساب الختامى الذى يختص بالتكلفة المحملة على المساهمين للوصول إلى صافى 
؟ - مخصصات الأصول المتداولة : 

يقوما للشروع أيضا باحتجاز مخصصات لقابلة أى خسائر أو أعباء خاصة 
بالأصول المتداولة وفى البنك الإسلامى تحجز هذه المخصصات للقابلة الأسباب الآتية : 
(1) مواجهة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار على وجه اليقين قد تحققها 
(ب) مواجهة انخفاض فى ربحية المشروعات التى يقوم بها البنك بتمويلها على أحد 

بيع المرابحة الآجلة أى البيع بالتقسيط أو البيع التأجيرى ...إلخ, 
( د ) مواجهة خسائر تنتج عن تلف بعض عناصر المتاجرة التى يقوم البنك بها أى تنتج 

عن البيع بأقل من التكلفة الدفترية , 
(ه) مواجهة خسائر الشركات التى يساهم البنك فيها بشراء حخصص أو أسهم. 
(ى) مواجهة خساشر تنتج عن فقد أى تلف الأصول المعدة التأجير فى نشاط التأجير 

التمويلى والمشاركة المذتهية بالتمليك والأنشطة المشابهة. 

فى مواجهة أى خسائر أخرى غير معلومة الأسباب مثل تجميد حسايات أو 
مستحقات البنك لدى البنوك الأخرى المحلية أى الأجنبية لأسباب سياسية أو غيرها مثل 
أزمة بنك الاعتماد والتجارة. 

ويتم احتجاز مخصصات لمقابلة كل أنوا ع هذه الخسائر الناتجة عن الاستثمار 
وتوظيف الأموال المملوكة لكل المساهمين والمودعين معاء ولذا تعتبر هذه الملخصصات 
مملوكة لهم بنسبة توزيع الأرباح المتفق عليها بينهم؛ ولذلك يجب احتجاز هذه 
المخصصات فى نفس مرحلة قياس الربح الذى سيتم توزيعه بين كل من المساهمين 


والمودعين. 
١‏ - يتم إفراد حساب مستقل لكل نوع من هذه المفصصات؛ مع توضيح نسب 


احتجاز المخصص سنوياء وفى حالة تغييرها يتم توضيح هذا التغيير وأسبابه. 
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؟ - يتم ترحيل الخسائر - إن حدثت - إلى حساب المخصص لتخفيف أثرها على 
حسابات السنة التى حدثت فيها حتى يمكن توزيع نسب أرباح متقاربة على 
المودعين على مدى الفترات المالية . 

" - يجب ألا يتم تغيطة خسائر من نوع معين من مخصص من نوع مغفاير ؛ وإذا 
اضطرت الإدارة لذلك فيجب توضيح ذلك فى القوائم المالية المنشورة: وتوضيح 
أسباب هذه المعالجة أيضا . 

؛ - يجب توضيح أسباب الخسائر ان حدث أو التلف حتى يمكن التقرير عما إذا كانت 
هذه الخسائر قدرية ويجب أن يتحملها كل من المساهمين أو المودعين معاء أم أنها 
نتيجة لاهمال أو تقصير الإدارة. فى هذه الحالة لاتغطى من هذه اللخصصات إن 
يجب أن يتحملها المضارب وحده:ء وهى البنك ممثلا فى المساهمين لأن الإدارة 
تعمل فى ذمتهم ولصلحتهم وهم المسئولون مسئولية كاملة عن تصرفاتها. 

ه - يجب تجميع كل هذه المخصصات فى حساب إجمالى يوضع الجانب الدائن من 
حجم وقيمة هذه المخصصات خلال السنة وفى الجانب المدين الخسائر التى تم 
تغطيتها منه؛ ويمثل الرصيد. باقى إجمالى قيمة المخصصات فى نهاية العام؛ وهو 
مايظهر فى المركز المالى اما فى الجانب الدائن مع الخصوم المتداولة» أى مطروحا 
من الاستثمارات فى الجانب المدين مع الأصول المتداولة. 

ويجب أن يتم نشر هذا الحساب مع سائر القوائم المالية المنشورة فى نهاية السنة 

المالية» إن أن هذه المخصصات تمثل قدراً لا بأس به من أرباح البنك: ويمكن التلاعب 

فيها لتغطية خسائر لا تعلمها الجمعية العمومية ولا المودعون» ولذلك فيجب أن تلزم 
إدارة البنوك الإسلامية بنشر هذا الحساب مقصلا بما يوضح طبيعة الخسائر التى تم 
تغطيتها من إجمالى المخصصات المتوافرة لدى البنك ومعرفة أيضا المتحجزة من هذه 
المخصصات عن السنة المالية المعمول عنها الحسابات والمخصصات المحتجزة فى 

السنوات السابقة بما يمكن من الرقابة الحقيقية عليها. 

(ح) إذا قررت الإدارة عدم الحاجة لبعض هذه المخصصات فيتم توزيع قيمتها على كل 
من المساهمين والمودعين بآخر نسبة توزيع الأرباح المتفق عليها بين المودعين 
والمساهمين فى عقد المضاربة أى عقد فتح حساب الاستثمار, 

(ط) إذا قامت الإدارة بتوظيف قيمة هذه المخصصات أو بعضها فى توظيفات البنك 
واستثماراته. فتعتبر الأرباح الناتجة عن هذا التوظيف من الختصاص كل من 
المساهمين معا ينسب توزيع الأرياح بينهما. 

(ى ) فى حالة تصفية البنك يتم معالجة هذه المخصصات بإحدى طريقتين : 
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- إما أن يتم توزيعها جميعا على الفقراء والمحتاجين وأوجه البر الأخرى ويقتضصى 
ذلك التراضى على هذا الحل بداية أثناء التعاقد على فتح حساب مع المودعين 
- أى أن يتم توزيعها على كل من المساهمين والمودعين بآخر نسبة توزيع أرباح 
بينهم على أن يتم توضيح ذلك أيضا فى عقد فتع حساب الاستثمار للمودعين. 
- أو أن يتم توزيع نصيب المساهمين عليهم بنسبة أموالهم فى التوظيف وتوزيع 
مايستحق للمودعين على أوجه البر المختلفة على أن يتم توضيح ذاك فى عقد فتح 
حساب الاستكثمار بداية الخاص بالمودعين , 
نصيب المودعين فى بعض التشريعات الضريبية التى تعفى نصيب المودعين من 
الريع» وتخضع نصيب المساهمين, فالبنك فى هذه الحالة من حقه أن يتمسك 
بضرورة إعفاء قيمة المخصص الذى يخص المودعين إذا لم يكن التشريع 
الضريبى يعترف بضرورة تكوينها(). 
خامسا : إظهار النتائج بصفة تقريبية : 
تؤثر كل المباديء السابقة عند قياس الإيراد على نتيجة قياس الربح الصافي, إذ 
تؤدى ولا شك إلى قياس ربح تقديرى بنسبة معينة؛ ولا يعتبر الربح فعليا أى حقيقيا 
فإذا نظرنا للفقه الإسلامى فى معالجة قياس الإيراد لوجدنا حالتين : 
وتوزيعه بين المتعاقدين بلا خلاف بين العلماء. 
يقول فى ذلك البعض: «إذا نض المال كان لربه أخذه ولا كلام للعامل ولا يعارض 
هذا قولهم إن عقد القراض لازم بعد العمل لأن ذلك محمول على ماقبل النضوض»!(') , 
فإذا أراد الشريكان الاستمرار فى مضاربة أخرى فتكون المضاربة الجديدة مستقلة 
فى نتائج اعمالها عن السابقة؛ ويحدث ذلك سواء تم توقيت المضاربة أو لم يتم ذلك» 
هذه الحالة نادرا ماتحدث فى الحياة المصرفية. 
(ب) حالة عدم تحويل بعض الأموال أى معظمها إلى نقدية, وهي الحالة الغالبة فى حياة 
)١(‏ مثل التشريع الضريبى المصرى الذى يعلى كافة الإيرادات والأرباح والفوائد الخاصة بالمودعين ويخضع كافة هذه 
العناصر للضريبة إن كانت خاصة بالمساهمين. 
(؟) الدسوقي ؛ مرجع سابق , ص 6ه : 
١‏ 


ولكن لايأخذ منه إلا بإذن رب المال. فإن كان المال عرضاً هنا فرضى ربه أن 
يأخذه قومه؛ ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقيض ثمنه»<(') 5 
رأس المال عرضا أى بقبض رأس المال إن كان نقدا حيث لايتحقق الفضل إلا بعد 
سلامة الأصلا") , 
لايأمن أن يلزمه رد ما أخذ فى وقت لايقدر عليه وإن تراضيا على ذلك جاز لأن الحق 
لهماء(”) . ونستنتج مما سبق مايلى ؛: 
١‏ - إن قياس الربح وتوزيعه بين المتعاقدين يتوقف على رضائهما بشكل أساسى فما 
يتفقان عليه يعتبر لازما لهما ولا يتعارض مع قواعد فقه المضاربة. 
؟ - إن رد المال لرب المال يمكن أن يكون نقدا إذا نض المال وفى هذه الحالة يكون 
الربح حقيقيا فعليا بشكل مطلق. 
" - كما يمكن أن يكون رد المال لرب المال عرضا أى بشكل عينى ان لم ينض بعض أو 
كل المال على أساس تقويمه بما يتراضى عليه المتعاقدون, وفى هذه الحالة يكون 
الربح بالنسبة لكل من المضارب ورب المال تقريبا وليس فعليا. وطبقا لذلك فلا 
يتعارض قياس الربح دوريا فى البنك الإسلامى بشكل تقريبى مادام ذلك يحدث 
على أساس التراضى بين المتعاقدين. 
؛ - إن ذلك يتطلب توضيح قياس الربح دوريا بشكل تقريبى لكل من المساهمين 
تتفق طريق القياس مع قواعد فقه المضارية ومبدأ النضوض. 
قياس التكلفة : 
يقاس الريح الناتج من النشاط بالمقابلة بين عناصر الإيرادات التى تخص السنة ‏ 
السابق ذكرها ‏ وبين عناصر التكلفة. ويقتضى تحديد الربح الصافى طرح كل بتود 
النفقات من الإيرادات المتعلقة بها وتشمل اانفقات جميع النفقات المتعلقة بالفترة المالية 
بغض النظر عما إذا كانت قد دفعت أم لا؛ ويجب أن تشمل الإيرادات جميع الإيرادات 
المتعلقة بالمدة المالية سواء حصلت أم لم تحصل, 
)١(‏ الشيخ مرعى يوسف القدسء دليل الطالب لنيل المطالب فى الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنيل مكتبة صبيح : 
ةا ص؟ ". 


(؟) محمد بن غائم البقدادى ؛ مرجع سابق ص 5١١‏ , 
(5) ابن قدامة؛ مرجع سابق؛ ص 78 . 


يذ 


وقد يصعب فى واقع التطبيق أن تحدد العلاقة بين بعض عناصر النفقات 
والإيرادات؛ وفى هذه الحالة نلجأ إلى اعتبار هذه العناصر نفقات زمنية مرتبطة بالمدة 
المالية لا بالإيرادات المتعلقة بهاء ويتضح ذلك جليا فى حالة تكلفة أبحاث السوق أو 
مصروفات التأسيس أى الحملات الإعلانية» فهذه النفقات توزع على مجموعة هن المدد 
المالية بغض النظر عن ارتباطها بالإيرادات وذلك لاستحالة تحديد هذه الرابطة(١)‏ , 

وهناك أساسان لاستخدام المقابلة بين الإيرادات بالنفقات: فالأساس الأول يرى 
علاقة مباشرة بين النفقة والإيراد, ففى حالة بيع منتجات يجب أن تشتمل التكلفة على 
تكلفة الإنتاج ومصروفات التشغيل الأخرى مثل مصروفات التسليم وعمولة البيع. أما 
الأساس الثانى وهو الأساس الزمنى فيتم اعتبار النفقة مصروفا على أساس المدة 
المحاسبية التى ترتبط بها هذه النفقه؛ وبمعنى آخر فهذا الاساس يفترض أن مجموع 
النفقة يؤدى خدمة لمدة محاسبية معينة يمكن مقابلتها بمجصوع الايراد لنفس المدة, 
وكثيرا مايطلق عليها مصروفات إدارية أى عمومية. 

ويعتبر الكثير(؟) أن الأساس الزمنى فى توزيع النفقات كمصروفات هى فى الواقع 
نقطة ضعف فى المحاسبة: إذ يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة كأساس لقابلة 
النفقات بالإيرادات المتعلقة بها , 

وتعتبر معظم مصروفات البنك الإسلامى مصروفات إدارية أى عمومية» أى أنها من 
ذلك النوع الزمنى الذى يصعب ربطه بالإيرادات المحققة منه. 

لم يتناول الفقه الإسلامى قياس الربح بدقة متناهية فى أى من عقود المشاركات كما 
تناولها فى فقه المضارية» ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن الشركات المذكورة فى 
الفقه كله تعتمد على مشاركة الشركاء فى العمل بشكل أساسى وإن تفاوت حجم العمل 
المقدم من بعضهمء ويقتضى ذلك وجود الشريك وتدخله فى إدارة النشاط يما يمكنه 
من المحافظة على حقوقه بنفسه ومباشرة مايحتاج إليه الأمرء كما استئد الفقه أيضا 
إلى العرف السائد فى المجتمع وما تراضى عليه الشركاء فى التعاقد وعلى ذلك لم 
يتدخل الفقهاء بوضع شروط لطريقة قياس الربح فى شركات المفاوضة والعنان 
والوجوه. 

أما فى شركة المضاربة فهى الوحيدة التى تدخل الققهاء فى تفاصيل قياس الربح 
بوضع الأسس ال ملائمة وذلك لغياب أحد الشركاء عن الشركة وهو رب المال وذلك حفظا 


. ١15 د. حلمى ثمر ؛ مرجع سابق ص‎ )١( 
.57 -17 د. عمر حسئينء تطور الفكر المحاسبي, دار الجامعات المصرية , 141. ص‎ )5( 
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لحقوقه ثم تناول كل مايتعلق بقياس الربح بتحديد كامل لنوعية النفقات الواجبة 

يقول ابن عابدين: «لايتم توزيع الربح بين رب المال والعامل إلا بعد خصم جميع 
النفقات من الربح؛ وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال وهذا هى حكم المضاربة,(١),‏ 
يجعل كالهالك وما فضل فهو بينهماء("). 

وتتعدد النفقات فمنها مئونة السفر والكراء. وهى من رأس المال فإن ربح حسبت 
النفقة من الربح. وان لم يربح كانت النفقة من رأس المال وهذا هى حكم المضارب() , 

على أن البعض يفضل أنواع هذه النفقات ويقول: «كل ماينفقه العامل فى ذهابه 
وإيابه وما إلى ذلك مما يعود إلى تبرير الشركة أو اغراضها فهو من مالها على شريطة 
أن يكون الانفاق بالمعروف وكل ماهى خارج عنها وعن مصلحتها فهو من ماله,(؛) . 

ويقول آخرون: «إن أجرة الكيال والوزان على البائع لأن عليه تقبيض المبيع إن نقل 
المنقولات هذا على المشترى لأنه يتعلق به حق توفيه,!*) , 

كما يرى اليعض أن «المضارب له., أن ستاجر السفن والدواب لحمل المال لأن 
الريح يحصل ينقل المال من موضع إلى موضع ولا يمكن ذلك بنفسه»!(١).‏ 


ذلك" . 

وقال مالك: «إذا كان العامل مقيما فى أهله فلا نفقة فى المال ولا كسوة ينفق منها 
فى تجهيزه إلى سفره فإذا شخص به من بلده كانت نفقته فى سفرهء(8) , 

كذاك يوضع ابن قدامة ضرورة توزيع التكلفة المشتركة فى حالة سفر المضارب 
فيقول: «ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد لأن سفره لأجل المال فكانت 


, ابن عابدين . تنقيح الفتاوى الحامدية ؛ دار سعادة؛ مطبعة عثمانية. بدون تاريخ » ص "لا‎ )١( 

(1)ابن نجيم, البحر الرائق شرح كنز الاقائق ؛ المطبعة العلمية؛ بدون تاريخ , ج / » ص 558 , 

(؟) أبن عابدين. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, دار سعادة, مطبعة عثمانية ج؛ ص 4لا, 

(4) محمد بن جواد مغنية, فقه الإمام جعفر الصادق, دار العلم للملايين بيروت,ج/ابدون تاريخ ص١١‏ , 

(5) ابن قدامة , مرجع سابق» ج ه ص ؟١؟‏ . 

. أحمد شلبيء حاشية على كنز الرقائق: طا. ج ه المطبعة الأميرية, 716اه , هن لاه‎ )١ 

(؟) محمد أحمد القرناطي: قوانين الأحكام الفقهية ووسائل الفروع النقهية, دار العلم للملايين بيروت: 154 ص ٠ 7١١‏ 
() أب عبدالله المغربي؛ مرجع سابق؛ ج ه ؛ ص 5817 , 


ع 


نفقته عنه.. قال أحمد ينفق على نفسه غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال فإن كان معه 
مضارية أخرى فالنفقة على قدر المالين»(١)‏ , 

«أما نفقة العامل الخاصة فهى تخصه لأنه يستحق من الربح الجوء المبنه فلذ 
يكون له غيره لأنه لو اختص بالنفقة لافضى ذلك إلى أنه اختص بالربع إذا لم يربح 
سوى ما أنفقه إلا أنه ان اشترط فله ذلك:(') . وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ماجرت 
العادة أن يتولاه المضارب بنفسه. ولا أجر له عليه لأنه مستحق للربح فى مقابله فإنه 
استأجر من يفعل ذلك فالأجر عليه('). ونستخلص مما سبق النتائج الآتية : 
أولا : بالدسبة لعناصر التكلفة الواجبة بالخصم : 

يتم خصم كل عناصر التكلفة الخاصة بالمضارية من الإيرادات المتحققة؛ على أن 
١‏ - أن تكون هذه التكلفة خاصة بنشاط المضاربة : 

وعلى ذلك إن قام البنك بإنفاق هذه التكلفة وكان البنك يقوم بالمضاربة بأموال 
المودعين مستقلة عن أموال المساهمين ذهليه أن يوزع قدر التكلفة المباشرة التى أنفقها 
بين كل من المضاربين باستخدام أساس عادل لتحميل هذه التكلفة المباشرة المشتركة 
يتفق مع القواعد العلمية السليمة وعلى سبيل المثال : 

إذا قام البنك الإاسلامى بشراء بضاعة من الخارج لتسويقها وتحقق عائد منها, 
وذلك من خلال صفقتين» إحدهما بأموال المساهمين والأخرى بأموال المودعين وتحمل 
فى سبيل ذلك المصروفات الآتية : 

مصروفات شحن اليضاعة ٠‏ جنيه , 

مصروفات التأمين على اليضاعة 0٠0٠‏ جنيه. 

مصروفات دعاية وإعلان عن نشاط البنك ٠٠٠٠١‏ جنيه؛ وقد تضمنت الدعاية على 
البنك البضاعة الخاصة بكل من المضاريتين. 

فى هذه الحالة يتم توزيع المصروفات السابقة كما يلى : 

استخدمتها شركة الشحنء وذلك إما أن يكون بالوزن أى الحجم, فإن كان الحجم 
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هو الأساس فيتم توزيع هذه التكلفة على هذا الأساس وتحميل مضاربة المودعين 

(ب) مصروفات التأمين وتوزع طبقا للاساس الذى استخدمته شركة التأمين وغالبا ما 
يراعى بذلك قيمة البضاعة واحتمالات التلف أثناء الطريق.. إلخ. 

(ج) أما مصروفات الدعاية والإعلان فإئها مصروف غير مباشر يخص نشاط البنك كله 
بشكل عام فلا يتم تحميل المضاربة بقيمتها أى بأى نصيب منها حيث إنها تختص 
بالبنك وليس بالمضاربة. 

؟ - أن تكون هله التكلفة مباشرة : 

تفيد صياغة شروط النفقة الواجبة الخصم ‏ كما يرى العلماء ‏ من شركة المضارية 
أن تكون هذه النفقة مباشرة على النشاط؛ وهذا مايتضح من ربطها بالشركة 
وأغراضهاء؛ ومن استعراض أمثلة لهاء إن يذكر البعض فى النفقة الواجبة الخصم: كل 

ماينفقه العامل فى ذهابه وإيابه وما إلى ذلك مهما يعود إلى تبرير الشركة(!) , 

ومن أمثلة هذه التكلفة . تكلفة شراء بضاعة المتاجرة بها وتسويقها وتمثل تكلفة 
المشتريات ومصروفات النقل والشحن والتأمين والبيع والتوزيع.. إلخ. تكلفة شراء 

أجهزة وألات للتأجير أى للبيع التأجيري.. إلخ : 

" - يتم إدراج التكلفة على الأساس التاريخى : 

يقصد بالتكلفة الخاصة بنفقة المضارية مايطلق عليه محاسبيا التكلفة التاريخية أو 
الدفترية وهى ما تم دفعه فعلا للحصول على السلعة أو الخدمة فى تاريخ شرائها ولذلك 

سميت التكلفة التاريخية. 

ويجب إدراج عناصر التكلفة المباشرة التاريخية؛ فهى ماعناه العلماء الذين تناولوا 
طرق قياس أرباح المضاربة إذْ يقصدون النفقة الفعلية التى أنفقها المضارب للحصول 

على بضاعة المضارية وتسويقها. 

ولا يصلح فى هذه الحالة استخدام أساس التكلفة الجارية أى الاستبدالية لمخالفة 
)١(‏ محمد جواد مغنية؛ مرجع سبق؛ ص 117. 
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4 - أن يكون هناك الإنفاق طبقا للعرف السائد فى المجتمع : 

أى أن قدر النفقة يرجع في تقديرى للمدى الذى تعارف المجتمع عليه بدون زيادة أو 
نقصان. وفى حالة الاختلاف يتم الرجوع إلى متوسط النفقة المثيلة لمثل هذه الظروف. 
المضاربة فى كل مكان وزمان مما يؤكد صلاحية عقد المضارية دوما. 
ه - أن تتحمل المضاربة بنفتّات سفر المضارب : 

يتضح مما سبق أن كافة نفقات السفر سواء كانت تخص بضاعة المضارية أو 
فى هذه الحالة مصروفات الانتقال وبدل سفر إلى جانب نفقة البضاعة إلا أن هناك 
شرطا جوهريا لاعتماد وخصم هذه النفقات وهى تناسب مصروفات السفر مع حجم 


النشاط. 
ويوضح ذلك فى قول القرناطى «للعامل النفقة فى مال القراض فى السفر.. أن كان 
امال يحمل ذلك:(١)‏ , 


فلا يعقل أن تكون صفقة المضاربة قيمتها ٠٠٠٠١‏ جنيه. ثم ينفق المضارب ١...‏ 
جنيه فى سفره لانهاء عقد المضاربة» وبذلك يكون التناسب هنا شرطا جوهريا لقبول 
مثل هذه العناصر واعتمادها ضمن عناصر التكلفة وأن تبرر بما يمكن من قبولها 
بتوضيح حجم الاستفادة من انفاقها. 
ثانيا : بالدسبة لعداصر التكلفة التى لاتخصم من المضاربة : 

لايعترف فقه المضارية بعناصر التكلفة التى تخص المضارب وكان سينفقها حتما لى 
لم تتم المضاربة وهى نوعان: 

: التكلفة غير الباشرة‎ - ١ 

وهى التكلفة الخاصة بنشاط المضارب ذاته؛ وليس بنشاط المضارية على وجه 
الخصوص, وهى فى البنك الإسلامى المصروفات الإدارية التى يتحملها لكافة الأنشطة, 

وهذه التكلفة هى مايذكره ابن قدامة إن يذكر أن على المضارب أن يتولى النشاط 
الإدارى » فإن استاجر من يقوم به فى مقابل أى أجر من أى نوع فلا يحتسب هذا 
الأجر من ضمن عناصر التكلفة الواجبة الخصم بل يقع فى ذمة المضارب كحساب من 
استأجره, وهذه الحالة هى مايحدث فى البنك الإسلامى تماما. فالمساهمون لايقومون 
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بعمل فعلى حقيقة , بل يستأجرون الإدارة العليا مقابل مكافأة والإدارة التنفيذية مقابل 
أجر؛ وتعمل هذه الفئات فى ذمتهم ولصلحتهم وتقدم تقاريرها وأنشطتها للمساهمين, 
ولا يستطيع المساهمون مباشرة الإدارة الفعلية بحالء لذاك تقع تكلفة هذه الفئات 
جميعا على حساب المساهمين وخصم مصروفاتهم من نصيب المساهمين فى الأرياح. 
كما يستأجرون عوامل الإنتاج الأخرى مثل : رأس المال الثابت: مثل الأرض والمبانى 
والآلات. وتكلفة المواد والمصروفات النثرية ألتى يحتاحها النشاط الجاري: وكل هذه 
التكلفة هى أدوات المساهمين للقيام بنشاطهم المصرفى مقابل استحقاقهم لحصة 
المضارية؛ ولذلك فكل هذه العناصر تهتبر تكلفة ضمنية لاتدخل ضمن عناصر التكلفة 
المحملة على المضاربة عن قياس الربح بين البنك وبين أصحاب الودائع. 

فإذا حققت المضاربة أرياحا استحق عليها المساهمون «البنك» حصة المضارية , 
لتغطية المصروفات الإدارية وإن حقفقت خسارة تحمل نتائجها المودعون بالنقص من 
أموالهم. والمساهمون يتحملون المصروفات الإدارية وهى مايقابل خسارة العامل لعمله 
فى المضارية الثنائية. 

وهذا هو التطبيق الصحيح لقواعد المضارية الشرعية(') وللحديث الشريف «اتخراج 

بالضمان » ,و «الغدم بالفرم» (") . 
”" - التكلفة الضمنية : 

وهى المذكورة بتكلفة إعاشة المضاربة أو« نفقة العامل الخاصة» ؛ وهذه النفقة 
تحتسب ضمن نفقات المضاربة؛ فإن قام المضارب بالنشاط الإدارى المتعارف عليه فلا 
يستحق أجرا مقايلا له إذ أنه سيحصل على ربح مقابل عمله. 

وإن كان ذلك يمثل القاعدة العامة التى يرجع سببها إلى استحقاق المضارب لحصة 
من الريح. إلا أن هناك من العلماء من وضع استثناء لها فى إمكانية خصم أجر 
للمضارب «إن اشترط فله ذلك:!() . 

وبذلك تكون القاعدة العامة: عدم خصم أى تكلفة ضمنية, فإن اشترط المضارب 
استحقاقه لأجر بخلاف نصيبه من الربح وقبل رب المال الشرط: يصح هذا الشرط» 
ويتم خصم الأجر مثل سائر عناصر التكلفة قبل الوصول إلى صافى الربح. 

إلا أن ذلك لا ينطبق على وضع البنك الإسلامى مع المودعين, إذ أن القاعدة 
الإسلامية «الغنم بالغرم» و الحديث الشريف «الخراج بالضمان» يفيدان حقيقة 
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أساسية , هى مغزى تحريم الربا وتحليل البيع» وهى أن الغنم أى الكسب أو الخراج أى 
الربع يستحق بتقديم عنصر الإنتاج من مال أى عمل أى ضمان, فإن قدم المضارب أحد 
هذه العناصر كان له أن يحصل على الكسب الناتج من المعاملة. 

فالغئم بالفرم معناها أن من يخسر أو يغرم من معاملة ماء يحق له الغثم مثها إن 
تحقق: أما إن كانت المعاملة مضمونة لاتحتوى على خسائر مثل القرض المضمون 
فلايحق للمقرض الذى حصل على الضممان أن يأخذ ربحا أو عائدا أى أى زيادة وهى 
معنى الخراج بالضمان ومغزى تحريم الريا. 

فإذا انتقلنا إلى حالة المودعين والمساهمين فى البنك الإسلامى اوجدنا أنه لين 
للمساهمين الحق فى اشتراط أى تكلفة ضمنية على المودعين فى عقد المضاربة حيث إن 
المساهمين لم يقدموا عملا حتى يشترطوا أى تكلفة عليه» ولايحق لهم خصم المصروفات 
الإدارية على أساس أنها قد تمثل تكلفة ضمنية بالنسبة لهم لأنها نصيبهم الحقيقى من 
عنصر العملء ولذا فهم لا يملكون أن يشترطوا مثل الشرط السابق ولا أن يحملوا 
المودعين بالتكلفة الإدارية بل تعتبر هذه التكلفة هى نصيبهم من عنصر العمل الذى 
يستحقون مقابله حصة المضاربة. 

فإذا خصمت أى تكلفة إدارية أى ضمنية فمعنى ذلك أنهم يحصلون على حخصة 
المضاربة من الربح دون مقابل عن العمل المتفق عليه؛ ومعنى ذلك أيضا أنهم يكسبون 
فى المضاربة الرابحة ولا يخسرون فى المضارية الخاسرة؛ وهى مايتعارض صراحة مع 
فقه المضارية بشكل خاص ومع فقه الشركات والقواعد الشرعية العامة بشكل عام. 
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نتائج الفصل الأول : 

تعرض هذا الفصل لطبيعة الربح فى الفقه الإسلامى والفرق بينه ويين سائر 
الإيرادات الأخرى متناولا بعد ذلك علاقة البنك الإسلامى بالمودعين واحتمالاتها المختلفة 
ثم طبيعة استشارات أموال البنك حتى يمكن تحديد طبيعة العائد المتحقق . 

ثم تعرض أيضا لطرق قياس الإيراد فى البنك بالنسبة للخدمات المصرفية ولأوجه 
التوظيف والاستثمار ثم قياس عناصر التكلفة محللا طبيعتها فى ضوء فقه المضاربة . 

وتوصل البحث للنتائج الآتية : 

أولا : الربح هى عائد النشاط التجارى على وجه التحديد دون سائر الأنشطة 
الاخريء وهو الزيادة على رأس ا مال ويكتسب بحسن التصرف ودوران الأموال. 
ويختلف الربح عن أنواع العوائد الأخرى مثل الريع الناتج من استفلال الأرضء كما 
يختلف عن النتاج الذى يتحقق من الماشية» ويختلف أيضا عن الفلة وهى الأرباح 
العرضية بلفة المحاسبة وعن الفائدة وهى الأرياح الرأسمالية بلفة المحاسبة. والعلة 
الأساسية فى التفرقة بين الربح وأنواع العوائد الأخرى هى استحقاق كل نوع من هذه 
الأنواع للعامل الذى تسبب فى وجوده؛ وعلى ذلك يدور السبب مع العلة وجودا وعدما 
ويستحق الربح برأس المال أى العمل أى الضمان. 

ثانها : أما الربح فى المحاسبة فيشمل صافى العائد المتحقق من كافة المشروعات 
سواء كانت تجارية أى صناعية أو زراعية أى خدمية: كما أنه يحتوى على كل أنواع 
الإيرادات العرضية والرأسمالية إلى جانب الإيرادية . 

النا : يقوم البنك بتوظيف الموارد المتاحة لديه فى التجارة المباشرة سواء شملت 
بيعا نقدياً أو مرابحات فورية أى آجلة أو بيعاً بالتقسيط. كما يشتمل على أنشطة 
المشاركة بأنواعها واستثمارات فى إنشاء شركات جديدة أى الاشتراك فى شركات 
قائمة وتأجير العقارات والمعدات الإنتاجية. 

رابعا : أن العلاقة بين البنك الإسلامى والمودعين هى علاقة مضاربة ووكالة بجعل فى 
نفس الوقت. فالمضارية تشتمل على استثمار البنك لأموال المودعين فى التجارة 
المباشرة: أما الوكالة بجعل فهى تشتمل على استثمارات الأموال فى الأنشطة 
والاستثمارات الأخريء ويتم توزيع كافة العوائد المتحققة من المشروعات التجارية 
وغيرها التى يتعامل معها البنك الإسلامى بين البنك والمودعين لأنها جميعا تتحقق من 
خدمة وكفاءة البنك ‏ المضارب ‏ إذ تقوم إدارة البنك بدور حيوى فى تحقيق العوائد 
الفعلية وفى تخطيط الاستخدامات واختيار بدائل الاستثمار مع مراعاة الربحية 


م 


والمخاطرة.. إلخ . لذلك يستحق البنك مقابلاً عادلاً ممشلاً فى حصة المضاربة مقابل 
العمل الذى قام به وحقق أنواع الإيراد المختلفة. 

خمامسا : تختص إيرادات الخدمات المصرفية بالمساهمين دون المودعين حيث ترتبط 
برأس المال الثابت والعمل والشهرة: وكلها عناصر مملوكة للمساهمين: ويتيع مبدأ 
الاستحقاق المحاسبى فى إثيات هذه الإيرادات . 

سادسا : يعتمد قياس إيرادات التوظيف والاستثمار على تحقق الإيراد فى فقه 
المضاربة الذى يطبق مبدأ النضوض الذى يقضى بضصرورة تحصيل الإيرادات حتى 
يمكن قياس الربح وتوزيعه ؛ إذ تعتمد شركة المضاربة على مبدأ التصفية عكس فرض 
الاستمرار. 

سابعا : بدراسة تأثير فرض الاستمرار على شركة المضارية تبين مايلي: 
(1) يتأثر البنك الإسلامى بمبدأ الدورية الذى يقسم حياة البنك إلى فترات زمنية تقدر 

بسنة؛ ويتم فى نهايتها قياس الربح وتوزيعه. 

(ب) يجب الالتزام بالتفرقة بين العمليات الإيرادية والرأسمالية: إن تختص الأولى 
بحقوق كل من المساهمين والمودعين معاء أما الثانية فتختص بالمساهمين فقط. 
(ج) يجب تطبيق مبدأ الاستحقاق بالنسبة لعناصر التكلفة, أما بالنسية للإيراد فيطبق 

مبدأ النضوض على أساس استخدام أساس البيع مع تكوين مخصص بالفرق 
بين المستحق والمحصل فعلا. 
(د ) يجب التفرقة بين احتجاز مخصصات استهلاك بالأصول الثابتة حيث تختص 
بأرباح المساهمينء واحتجاز مخصصات الأصول المتداولة وهى تختص بأرباح كل 
من المساهمين والمودعين. 
(ه) يجب تطبيق القواعد العملية السليمة عند تكوين مخصصات الأصول المتداولة 
والإفصاح عن حساب المخصصات وطريقة تغطية الخسائر منها. 
( و ) لايتعارض قياس الربح فى فقه المضاربة مع الأساس الحكميء لذا يمكن قياس 
الربع فعلا وحكما على أساس التراضى على ذلك بين المتعاقدين. 
ثاما : تخصم عناصر التكلفة التاريخية المباشرة المرتبطة بنشاط المضارية 
والمتمشية مع ما تعارف عليه المجتمع فى الحالات المثيلة من إيرادات المضارية. 
تاسعا : لا تحمل عناصر التكلفة غير المباشرة أى الضمنية على إيرادات المضارية 
وإنما يختص بها المساهمون دون المودعينء إن تعتير نصيب المساهمين من عبء العمل 
الذى يحصلون مقابله على حصة المضاربة. 


ام 


الفصل الثانى 


توزيع الأرباح والمحسائر فى فقه 
المضاربة بالتطبيق على البنك الإسلامى 


الفصل الغانى, 0 
توزيع الأربا ح والحسائر فى فقره 
المضاربة بالتطبيق على البنك الإسلامى 


بعد قياس الربح والوقوف على صافي نتائج الأعمال تأتى الخطوة التالية وهى 
فقهالمضاربة حيث يناقش هذا الفصل تفاصيل ومشكلات الاتفاق بين رب المال 
يؤدى إليه من فساد الشرط أو العقد وكيفية معالجة حدوث المضاربة الفاسدة, وكذاك 
امكانية تضمين العامل لرأس المال والربح وما ينتج عنها. 

وبعد تحديد أسس التوزيع فى فقه المضاربة يتم تطبيقها على العلاقات الجديدة فى 
البنك الإسلامي, فيبدأ ذلك بفصل حصة المضاربة لصالح البنك مقابل عناصر العمل ثم 
يتم توزيع باقى الربح على عنصر رأس امال المقدم من كل من المساهمين والمودعين مع 
مزاعاة قواعد.مغينة عند قيائئن راس مال هين الطرفين: وا خييرًا طرق معالجة توؤييع 
جزء من الربح على جهات أخرى وعن الاحتياطات ومخافآت مجلس الإدارة وفيئة 
الرقابة الشرعية وأرياح العاملين فى البنك. 

ويتم استعراض ما سبق من خلال المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: ويتعلق بدراسة أسس توزيع الربح والخسارة فى فقه المضاربة. 
المبحث الثانى: ويتناول توزيع الأرباح والخسائر فى البنك الإسلامي. 

ثم نتائج الدراسة فى هذا القفصل. 
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المبحث الأول 
أسس توزيع الربح وامحسارة فى فقه المضاربة 


كانت ربحا أى خسارة » ولذلك يتعلق هذا المبحث بالجوائب الآتية: 


أولا: أسس توزيع الربح فى فقه المضاربة. 

ثانيا: المضاربة الفاسدة وأحكامها. 

ثالنا: أسس توزيع امسائر والتلف فى فقه المضاربة. 
رابعا: ضمان رأس المال والربح. 


أولة: أسس توزيع الربح في فقه المضاربة: 

يرتبط توزيع الربح فى فقه المضاربة بالتراضى بين الشريكين, أما الخسارة فلها 
قواعد توزيع محددة. يقول الفقهاء: «فى الاصطلاح: المضاربة هى وضع المال إلى الغير 
ليتجر فيه والربح بينهما على حسب الشروط»(١)»‏ 

بل إن قضية توزيع الربح والخسارة تعتبر محددا رئيسيًا للمضاربة على غيرها من 
العقود الأخرى.. فإن اتفق على أن يكون المال من أحد الطرفين: والعمل من الطرف 
الآخر والربح بينهما فهى مضاربة:» وإن اتفق على أن يكون الربح للعامل والخسارة عليه 
ولاشيء للمالك سوى رأس المال فهو قرض حسن,ء وان اتفق على أن يكون الربح للمالك 
والخسارة عليه ولا شئ للعامل إلا أجره فهى ابضاع»!") وعلى ذلك فالريح إن تحقق 
يجب أن يتم توزيعه بين كل من رب المال والمضارب ويوضح ذلك اليعض فيقول: «وتنعقد 
المضارية بأن يدفع الإنسان إلى غيره مالا يعمل فيه بحصة من ربحه ولكل منها حق 
الرجوع عنها.. ويشترط كون الربح مشتركاء ويثبت للعامل ما شرط له من الربح مالم 
يستغرقه): ‏ 

كما يرى معظم الفقهاء أنه لابد فى المضاربة أن يكون الربح مشاعا بين رب المال 
والعامل فلا يصع اشتراط مقدار معين لأحدهماء وليس من الضرورى أن يكون كل 
)١(‏ محمد يحيي مهران الضوى. البحر الزخار الجامع لمذاهب الانصار, مكتبه الخانجي: ط١؛‏ ج؟ ‏ 1514م. ص 4. 
(1] نيوان رتاية:اعرتعع نارق شن 167 


,١42 أبى القاسم نجم الدين الحلي» المحتصر النافع فى فقه الإمامينء مطابع دار الكتاب العربى وزارة الأوقاف , صن‎ )١( 


لآه 


عنهما معادلا للآخر. بل يجوز التفاوت على نحو الربع أى الخمس؛ وعند عدم بيان 
الحصة يقتسمان الربح بينهما مناصفة لانه المعروف بين الناس»(١)‏ 
ويمكن اشتراط نسبة الريح للعامل وعدم اشتراطه لرب المال ولكن ليس صحيها إذ 
يقول البعض: 
والريح مشترك بين رب المال والعامل ويجب أن يشترط للعامل, فلى قلل رب المال 
قرضك على أن نصف الال لى لم يصح. فالربح هو فائدة رأس المال فهو للمالك إلا 
ما نسب منه للعامل ولم ينسب له ث5 شئ منه؛ أى على أن نصف الريع لك وتناصفاه لأن 
مالم ينسب للعامل يكون للمالك بحكم الأصل سواء سكت عن نصيب نفسه أ قدر 
لنفسه أقل كأن قال قارضتك على أن لك النصف ولى السدس وسكت عن الباقي ولى 
قال قارضتك على النصف أو الثثث صع والمشروط للعامل لأن المالك يستحق بالملك لا 
بالشرط(؟) 
«فلى قال رب المال لى النصف وسكت عن جانب العامل فسد فى الأصح لأن الربح 
فائدة المال فيكون للمالك إلا أن ينسب منه شئ إلى العامل ولم ينسب إليه شئ وإن قال 
لك النصف مثلا وسكت عن جانب صح على الصحيعح لأن الذى سكت عنه يكون للمالك 
بحكم الأصل فكأن قوله لك النصف ولى التنصف بخلاف الصورة السايقة» (؟) 
ونستنتج مما سبق ما يلي: 
١‏ - يشترط فى عقد المضاربة أن يتم توزيع الربح بين المتعاقدين بأى نسبة يتراضيان 
عليها . 
١‏ - لايصع أن يشترط قدر معين من الريح لأحد المتعاقدين ولكن حصة شائعة أو نسبة 
معينة منه, 
" - أن يتم توضيع حصة العامل عند التعاقد بما لايدع مجالا للشك فى ذلك وهى فى 
هذه الحالة حصة المضاربة الخاصة بالبنك الإسلامى مقابل عنصر العمل . 
4 - أن الربح فى الفقه الإسلامى يعتبر فائدة رأس المال؛ لذا فحق رب المال فيه أصيل 
وإن لم يتم تحديد نصيب رب المال فلا يفسد ذلك المضاربة ويعتبر الجزء الذى لم 
يحدد للعامل من نصيب رب المال. 


(1) محمد جواد مغنية. مرجع سابق ص ,١64-١164‏ 
انظر أيضا هذا المعنى فى إعلاء الدين السمرقندى تفسير القرآن الكريم. جامعة دمشق كلية الشريعة. 
تحقيق محمد ذكى عبد الله 4ه- ص؟- ص١ .١‏ 

(؟) حاشية عبد الله الشافعى الشهير بالشرقاوي؛ مرجع سابق: صن .٠١7‏ 

(1) الشربيئى الخطيب مرجع سابق, من 517. 
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ه - أن حق العامل فى ربح المضارب يستحق بالشرط فقط, وعلى ذلك إن لم يتم تحديد 

5- إذا ذكر رب المال «والريح بيئنا » كان هذا معناه أن يتناصفا الربح وهذا ماقرره 
فقه المعاملات على أساس أنه المعروف بين الناس. 
يرى جميع الفقهاء أن مالايجوز من الشروط ما يؤدى إلى غرر أو إلى مجهلة فى 

العقد.(') ويقسم العلماء الشروط الفائدة قسمان:(') 

(1) شروط مفسدة للعقد وهى ما تعود لجهالة؛ وهنا يفسد الشرط والعقد. 

. (ب) شروط غير مفسدة كضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله أى أنه 
يوليه مايختار من السلع أى يرتفق بها أى لايفسخ الشركة إلا مدة كذاء وهنا يبطل 
الشرط ويصح العقد. 

ولذلك فمن أمثلة المضاربة الفاسدة المضارية بالعروض أو بالبضاعة كراس مال؛ إن 
أجمع الفقهاء على فساد المضاربة فى هذه الحالة وحجتهم فى ذلك أن رأس المال فى 
هذه الحالة سيكون غررا لأنه يقبضى العروض وهى تساوى قيمة ما ويورده وهى تساوى 

قيمة غيرهاء فيكون رأس المال والربح مجهولين('). 


حكم المضاربة الفاسدة : 
يرى معظم العلماء أن كل قراض فيه أجرة المثل إلا ذلك الذى نص فيه على قراض 
المثل وهى سيع حالات:(!) 


«القراض بالعروض ٠‏ والقراض بالضمان؛ القراض إلى أجلء القراض المبهمء وإذا 
قال له أعمل على أن لك فى المال شركاء. وإذا اختلف المتقارضان واتيا بمالا يشبه 
مخلفا على دعواهماء وإذا دفع إليه المال على ألا يشترى به بالدين فاشترى بالنقد أى 
على األايشترى إلا سلعة كذا وكذا السلعة غير موجودة فاشترى غيرما أمر به والفرق 
بين أجرة المثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان فى المال ربح أو لم يكن , 
وقراض المثل هى على سنة القراضس إن كان فيه ربح كان للعامل منه وإلا قلا شئ له. 
(1) ابن رشدء بداية المجتهد وتهاية اللقتصد. دار الفكرء ج؟ , -141, م1104 , 


0( تقى الدين الفتودى الشهير بابن النجار: منتهى الإيرادات فى جمع المقنع والزيادات» القسم الأول دار العروية, 
اككام ص ك5ه4, 


(1) ابن رشدء مرجع سابق. صي14١.‏ 
(4) المرجع:السايق. ص 145 
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ولكن يرى الفقيه الكبير ابن القيم أن المضاربة الفاسدة على إطلاقها يجب فيها 
قراض المثل لا أجرة المثل. ويوضح علة ذلك فيما يلى «يجب فى المضاربة الفاسدة يربح 
المثل فيعطى للعامل ما جرت الهادة أن يعطاه مثله, نصفه أو ثلثه ولايعطى شيئًا مقدرا 
أو مضمونا فى ذمة المالك, كما يعطى فى الإجارة والجعالة فهذا غلط ممن قاله. وسبب 
غلطه أن ظن أن هذه إجارة فأعطاه فى فاسدها عوض المثل كما يعطيه فى الصحيح 
المسمي؛ ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين أو أكثر فلى أعطى 
أجرة المثل أعطي أضعاف رأس المال: وهى فى لايستهق لا جزءا من الربح إن كان 
هناك ربح؛ فكيف يستحق فى الفاسدة أضعاف مما يستحقه فى الصحيحة: وهذا ما 
استقر عليه الكثير»(١).‏ 

ويؤيد الباحث هذا الرأى حيث انه يتناسب مع طبيعة عقد المضارية بصفتها شركة 
يتم توزيع العائد الناتج منها بين المتعاقدين» وليست إجارة تلزم رب المال بمقابل في 
ذمته لحساب العامل؛ فإن فسدت المضارية أو فسد أحد شروط العقد كان للعامل 
نصيب من الربح فى حدود ما تعارف عليه المجتمع فى مثل هذه الحالات من نسب 
شائعة وإن لم يتحقق ربح لم يكن للعامل شيء مقدر فى ذمة رب المال. 
النا: توزيع احسائر والتلف فى فقه المضاربة : 

يفترق التلف عن الخسارة؛ فالتلف هى ما يحدث من نقص فى قيمة اليضاعة أو 
الأصول يدون بيع لها نتيجة لعوامل أخريء؛ أما الخسارة فهو النقص الناتج عن البيع 
بأقل من التكلفة. 

ويتعرض الفقهاء للفرق بين التلف والخسارة ومعالجة كل منها كما يلي: 

«التلف هو النقص الحاصل لاعن تحريك الأموال؛ وأما الخسارة فه ما ينشأً عن 
تحريكهاء ويجبر الخسارة والتلف بالربح ولى شرطا خلافه بأن اتفقا على أن الباقى بعد 
الخسر أو التلف هو رأس المال» ولكن ما تلف بجناية فلا يجبره الربح ولكن يتبع به 
الجانى سواء كان الجانى أجنبياً أى كان العامل؛ وسواء كان التلف قبل العمل أى بعده. 
فإن اخلف لازم العامل القبول فى تلف البعض لا الكل إن كان التلف بعد العمل وإلا لم 
يلزمه. ولا يجبر التلف بريح الخلف سواء كان التلف كل المال أى بعضه. فعن الخمى 
فيمن دفع للعامل مائة فضاع منها خمسون فخلفها صاحب المال فاشترى بالمائة سلعا 
فباعها بمائة وخمسين وكان القراض بالنصف يكون للعامل اثنا عشر ونصف لأن 


.541  788ص‎ .١ام ابن القيم الجوزية أعلام الموقدين عن رب العالمين؛ المكتبة التجارية الكيري؛‎ )١( 


3 


السلعة على القراض الأول ورأسماله مائة ولا شئ للعامل فيه ونصفها على القراض 

الثاني ورأس ماله خمسون وله نصف ربحها ولايجبر الأول بشئ من الربح الثاني.(١).‏ 

نستنتج مما سبق النتائج الآتية : 

-١‏ يتم تغطية النقص الحالى من التلف أو الخسارة بالربج «فإن لم يكف فيعتبر الفرق 
من رأس المال: أى يعتبر خسائر يتحملها رب المال. وهذا التسلسل فى تغطية 
التلف والخسارة واجب الاتباع حتى وإن تم الاتفاق على أن أى تلف أو خسارة 
تغطى من رأس المال وينقص بهما دون تخفيض الأرباح أولا. 

3 إن التلف الذى يحدث عمدا من العامل أى من سواه لايغفطي- يتجير- بالريج- ولا 
برأس المال» ولكن يطالب به من أحدثه ويعتبر مسئولا عنه. 

"- يمكن لرب المال أن يقوم بتعويض قيمة الخسارة والتلف ليعود رأس المال كما كان. 
وفى هذه الحالة لايوزع العائد الصافى بنفس طريقة توزيع الأرباح والخسائر 
السابق الاتفاق عليها إذ لا تعوض أرباح التعويض المدفوع من رب المال قيمة 
التلف الذى حدث. 

:- إذا لم يعوض رب المال قيمة التلف وقام العامل بمواصلة النشاط فيتم توزيع صافى 
نتائج الأعمال بالطريقة السابق الاتفاق عليها. 

ه- إن حدث تلف لأموال المضارية قبل بدء العمل فلا يلزم العامل بقبول تعويش رب 
المال عن قيمة التلفء ويمكن أن يواصل النشاط أو ينهيه مع رب المال. 


رابعا: ضمان رأس المال والربح : 

يتحمل المالك الخسارة إذا حدثت إلا إذا وقع من العامل ما يفيد إهماله أى تقصيره, 
يقول فى ذلك البعض: إن الخسران والضياع على رب المال إلا أن يكون من العامل 
تفريط, وهذا التفريط يؤدى إلى ضمان العامل لرأس المال»("). ولكن إذا فرط العامل أى 
خالف ضمن رأس المال وهذا التفريط أورده الفقهاء فيما يلي: 

« يضمن العامل إذا شارك عاملا آخر إذا كان ذلك بغير أذن من رب المال لأنه 
عرضه للضياع ولأن ربه لم يستأمن غير ه,(') « فإن حصل تلف أو خسارة: فالضمان 
من العامل الأول وإن حصل ربح فلا شئ للعامل الأول من الربح: وإنما الربع للعامل 


)١(‏ الدسوقى مرجع سابق؛ من؟؟ه 
انظر أيضا أبى البركان الدردير الشرح الصغير إلى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: إخراج د.مصطفى 
وصفيء دار المعارف: ج7 , 1475م ص /351, 

(1) القرناطي؛ مرجع سابق, صن .5١١‏ 

(5) أبو عبد الله الخرشيء مرجع سابق؛ ص .5١4‏ 
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الثانى ورب المال ولا شئ للعامل الأول لآن القراض جعل لايستحق إلا بتمام العمل, 
والعامل الأول لم يعمل فلا ربج له؛ وإن لم يحصل ريحا فلا ربح للعامل الثانى ولايلزم 
العامل الأول بشى؛ تجاهه,(١),‏ 

«كذلك لى أمر بالسفر الى جهة وقصد غيرها ضمن: ولو ربح كان الريح بيئهما 
يمقتضى الشرط؛ ويضمن كذلك لو أمره رب الدار بابتيا ع * شئ فعدل إلى غيرهء!") 

« وعلى وجه العموم إذا كان عقد المضارية مطلقا فلا يجوز للعامل أن يسافر 
بالمال أى يستاجر أحدا أو ينزل به واديا أو يسير بالمال ليلا إلى غير ذلك؛ فإن فعل 
العامل شيئًا من ذلك بلا إذنه بطل عمله وضمن الأداء إلا إذا أجازه المالك, والحق أن 
المالك إذا قيد التصرف بشئ خاص وجب التقيد به وليس للعامل أن يبدل أى يعدل إلا 
بعد مراجهة المالك لان المال له والناس مسلطون على أموالهم. فإن خالف انقلبت يده 
لق يجان أما إذا أطلق المالك ولم يقيد العامل به بش فللعامل أن يتصتوف على 
العقلاء ضيررا على 0 

«وإذا اشترط صاحب المال على العامل أن يتحهمل الخسارة ورضى ففيه أقوال 

وقال صاحب الجواهر وصاحب العروة الوثقى :يصع الشرط والعقد» والحصديث 
الشريف يقول:«الؤمئنون عند شروطهم»» والآية تقول: ع عن تراضص « 2), 

وقيل أيضا إذا دفع رب المال للعامل المال واشترط عليه أن يأتى بضامن فيما يتلف 
بتعدية فلا يفسد بذلك العقد وهو جائز وإن شرط عليه أن يأتيه بضامن مطلقا كان 
القراض فاسدأ».(5) 

«ويجوز للعامل أن يبيع بنسيئة إذا أذن له رب المال ولكن لايجوز أن يشترى بها لى 
أذن له رب المال فى ذلك؛ والفرق أن بيعه بالدين فيه تعريض لإتلاف امال وهو من حق 
ريه فإذا اذن دهان له ذلك وأما 0 والريح له ولا شئء 
بما يضمنه العامل فى ذمته»(". 


,671١ الدسوقى, حاشية الدسوقى: مرجع سابق: ص‎ )١( 
141 (؟) أب القاسم نجم الدين جعفر الحلي؛ مرجع سابق, ص‎ 
,1351١ (؟) محمد جواد مفنية, مرجع سابق .ص‎ 
)178 (سورة التساء‎ 170-11١ (؛) محمد جواد مفثية ؛ مرجع سابق. ص‎ 
86 الدسوقى, مرجع سابق. ص‎ )5( 

انظر اين قدامة مرجع سابق ج.0 من 51١6‏ حنبلى - مقارن 

أبن رشد- بداية المجتيد ونهاية المقتصد ج؟ ص ىما :0 فقه مالكي. 
(1) الخرشي؛ مرجع سابق , صن 515. 
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أما البيع والشراء بالنقد فهى من صنيع التجار فينظمه إطلاق العقد»(١)‏ 
«وليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولايشترى بأكثر منه مما لايتغاين 

الناس ٠‏ فإن فعا . فالبيع يصح ويضمن النقص لآن الضرر ينجبر بضمان النقص(5)» 

«ولا يضمن ربح ما فات بحبس مال تجارة!') أى لو لم يقم المضارب لسبب 

بالنشاط المقصود فلا يضمن تجاه رب المال الربح الذى فاته», 

«وشراء المال لنفسه جائز إن لم يشغله عن القراض ولايشترى للقراض بأكثر من 
مال القراض ولو بنقد من عنده فإن اشترى سلعة بدين للقراض أو بأكثر من ماله 
إذا اشترى تلك السلعة لنفسه أى للقراض بدين فى ذمته منفردة عن سلع القراض 

وباعها كذلك فجميع ربحها له وخسرها عليه(؛) :ولاج مها سبق النتائج الآتية: 
على أساس أن خسارة العامل تقع فى عمله بدون أجر أى مقابل؛ وعلى ذلك: يقدم 
رب المال المال وفى حالة الخسارة يخسر قيمه هذا المال. 

ويقدم العامل العمل وفى حالة الخسارة يخسر قيمة هذا العمل. 

؟- أن هناك أسبابا توجب تحميل قيمة الخسائر والتلف على العامل دون رب المال 
وهى: 

(1 ) حالة مخالفة بعض شروط التعاقد فى المضارية. فإن كانت شروطا محددة بين كل 
من رب المال والمضارب ثم خالفها المضارب وحدثت خسائر أو تلف؛ ففى هذه 
الحالة تقع قيمة الخسائر والتلف فى ذمة العامل ولا يتحملها رب المال. 

(ب) حالة التقصير أو التفريط فى حق من حقوق مال المضارية سواء فى حفظه أو 
اي لو الو الا 0 فى مثل 
هذه الأمور. 


؟- يضمن العامل الأرباح التى لم تتحقق إذا باع باقل من المثل واشترى باكثر من 
المثل ويرجع فى ذلك أيضا للعرف التجارى السائد وللقيم الجارية للبضاعة؛ وعلى 
ذلك يكون مسئولا أمام رب المال عن نصييه فى الربح الذى لم يتحقق نتدِ نتبحة نتدجة لسوء 


تصرفه. 


. 119 المرغيتاتي؛ مرجع سابق؛ ج7, ص‎ )١( 

0( ابن قدامة. مرجع سابق» جه ص ١67‏ 

0( ابن النجار, مرجع سابق: من 5.04. 

(؛) أبى البركات الدردير. مرجع سابق؛ ص 594- 355. 


لا 


4- إذا لم يتم استغلال مال المضاربة لسبب ها من الأسباب فلا يضمن العامل الأرباح 
التى كان يمكن أن تتحقق لرب المال؛ فربما كانت ستحدث خسائر بنفس درجة 
احتمال تحقق ربح؛ وعلى ذلك فلا يضمن العامل الربح فى هذه الحالة. 

ه- إن اشترى العامل بما يزيد عن مال المضارية نقدا أ بالأجل فى ذمته؛, فإن العائد 
المحقق سواء كان ربحأ أى خسارة للعامل كله ولايستحق رب المال من الربح ولا 
يتحمل من الخسارة شيئا. 

, أن اشترط رب المال ضامنا يضمن العامل فى حالة تقصيره عن القيام بالنشاط‎ ١ 
أو مخالفة أحد شروط العقد , بحيث يتحمل الضامن مع العامل قيمة الخسائر‎ 
التى قد تحدث نتيجة لذلك ؛ فالشرط والعقد صحيحان: أما أن كان الضمان‎ 
مطلقا فى حالة الخسارة حتى وإن لم تكن بتقصير أو مخالفة من العمل , فالعقد‎ 
جائز والشرط فاسد.‎ 

١‏ اتفق معظم الفقهاء على أن تحميل الخسارة للعامل بدون تقصير أى مخالفة يبطل 
الشرط على الأقل أن لم يبطل العقد كله, ماعدا رأيا واحدا(١)‏ الذى يرى أنه 
«يصح الشرط والعقد» تطبيقا للحديث الشريف «المؤمنون عند شروطهم» والآية 
تقول «تجارة عن تراض» (النساء/ .)1١8‏ ورغم أن جمهور الفقهاء لا يقر هذا الرأي؛ 
إلا أنه لا يوجد ما يمنع من قبوله إذا تراضى الشريكان على ذلك فشرط الخسارة 
التى قد تحدث فى المال ويتحملها كل من رب المال والعامل معا لا يخالف قاعدة 
شرعية معروفة وخاصة وأن العلماء أقروا إمكائية حصول المضارب على أجر مع 
حصة المضاربة أن اشترط المضارب ذلك ووافق رب المال ‏ فلم لا يشترك إذن 
العامل فى مشاركة رب المال الخسائر أن حدثت؟ 


)١(‏ محيد جواد مغنية, مرجع سابق؛ ص كا لكل 
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المبحث الثانى 
توزيع الأرباح والحسائر فى البنك الإسلامى 
بعد استعراض أسس توزيع نتائج الأعمال فى فقه المضاربة, يتناول هذا المبحث 


تطبيق هذه الأسس فى البنك الإسلامى بتحديد مراحل التوزيع ماليا ومحاسبيا؛ فيتم 
مناقشة ذلك فيما يلى : 


المرحلة الأولى : فصل حصة المضاربة. 

المرحلة الثانية : توزيع أرباح رأس المال. وتحكمه قواعد محددة هى : 
أولا : تناسب الربح مع قدر الحصص المقدمة من الأموال. 

- ودائع المودعين بأنواعها. 
ثالثاً : توزيع الربح على المساهمين والمودعين. 
رابعاً : توزيع جزء من الربح على جهات أخرى وهى : 

- الاحتياطيات. 

- مكافآت مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية. 

- أرباح العاملين فى البنك , 
خامساً : تحميل خسائر التقصير والمخالفة على أرباح المساهمين. 

يتم توزيع الربح الخاص بكل من رب المال وهم المودعونء والمضارب وهم المساهمون 
من خلال مرحلتين - يتم مناقشتهما كما يلى : 

المرحلة الأولي : فصل حصة المضاربة : 

تبدأ أولى مراحل توزيع الربع بفصل حصة المضاربة بالعمل التى تخص البنك 
الإسلامى أو المساهمين. حتى يمكن توزيع باقى الربح بعد ذلك بنسب الأموال المقدمة 
من كل من المساهمين والمودعين. ويجب - طبقا للشروط السابقة - تحديد حصة 
المضاربة مسبقا قبل التعاقد» ولا توجد قواعد شرعية ملزمة بشأن تحديد هذه النسبة 
ولكن ما تعارف عليه واتفق المجتمع بشأنه وما تراضى عليه الطرفان يعتبر ملزما لهماء 
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المضارية باستخدام المعادلة : 

ج س ١‏ - ج ب 

حيث : 

ج : فى مجموع الأرباح المحققة من توظيف الموارد. 

ب : هى نسبة المضاربة المتفق عليها . 

وبذلك يتبقى لدينا باقى الربح الممثل فى ج ١(‏ - ب) والذى سيتم توزيعه فى 
المراحل التالية على عنصر رأس المال. 

يتم توزيع باقى الربح على عنصر رأس المال المستحق لكل من المودعين الذين قدموا 
الودائع والمساهمين الذين قدموا رأس المال» على أن يتم مراعاة القواعد الآتية - 


أوية : تناسب نسبة الربح الموزعة مع مقدار حصص رأس المال : 

بالرجوع إلى القواعد الفقهية المعروفة التى اتفق معظم الفقهاء عليها في الشركة 
نجد ضرورة تناسب توزيع الأرباح الفعلية مع مقدار حصص رأس المال. يقول 
الكاسانى : «إذا كان المالان متساويين فشرط لأحدهما فضلا عن الربح ينظر إن شرط 
العمل عليهما جميعا جازء والربح بينهما على الشرط. وإن شرط العمل على أحدهما 
أقلهماريحا لم يجن لأن الذى شرط له الزيادة ليس له فى الزيادة مال ولا عمل ولا 
ضمان, وقد تبين أن الربح لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء الثلاثة»(١),‏ 

ويؤكد ابن قدامة ذلك فيقول : «إن تساويا (الشريكان) فى المال وانفرد أحدهما 
بالعمل فجاز أن ينفرد بزيادة الربح وإن اشترط أحدهما لنفسه جزءا من الربح لا 
مقايل له من المال أى العمل فلم يصح؛!'). 

كذلك أورد بعض الفقهاء أمثلة على ذلك : «لى أخذ اثتان مالا واحدا وجعل لواحد 
نصف الربح والآخر ثلثه كان على كل واحد من العمل قدر ما جعله له من الريح ولا 
يكون العمل عليهما سويا»("). 
)١(‏ الكاساثي؛ مرجع سابق؛ ص ه504 - 5011. 


(؟) ابن قداعة, مرجع سابق, ص ,١141١- ١4١‏ 
[ليا الدسرقي, مرجع سابقء من 737. 
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ونستدل مما سبق على ضرورة تناسب توزيع الربح بنشسبة رأس المال المقدم من 
الأطراف المشاركة فى صنعه؛ بخلاف حصة العمل التى يتم الاتفاق عليها طبقا للتعاقد, 
ولذلك فعند توزيع الربح يجب تطبيقا لما سبق المساواة بين حصص الأموال جميعا 
سواء تم تقديمها من أصحاب الودائع أو من المساهمين مادامت لا تتضمن عنصر 
العمل. 
ثانيا : أساس توزيع الربح بين خصص الأموال : 
يقوم البنك الإسلامى بتوظيف الموارد المتاحة لديه؛ وتواجهه فى ذلك عدة قيود 
واعتبارات كالآتى : - 
١‏ - اعتبارات قانونية : تتمثل في تدخل الدولة بالقوانين والقرارات التى تضع حدودا 
للائتمان ونسب السيولة وغيرها. 
؟ - اعتبارات مصرفية : تتمثل فى ضرورة الاحتفاظ بنسبة من الودائع لمقابلة السحب 
والتكلفة الجارية وما يستجد من احتياجات النشاط. 
" - اعتبارات اقتصادية : وتختص بحجم الطلب على أوجه التوظيف فى المضاربة 
وغيرها من الاستثمارات الأخري؛ ويتاثر حجم هذا الطلب بكثير من العوامل 
المتداخلة والمرتيطة ببعضها. 
ويؤدى تفاعل كل هذه العوامل إلى التأثير على حجم الموارد الموظفة وهى المكونة من 
رأس المال والودائع. 
لذلك يجب أن يشتركا بنصيب عادل فى هذه الاعتبارات» ويتم ذلك بتجاهل هذه 
الاعتبارات وتوزيع العائد بنسبة الودائع إلى حصص ويدون اعتبار للمقدار الفعلى 
المستششر من الأموال. 
وبهذه الطريقة تكون كل من الودائع ورأس المال قد تحملا نسبة من الأموال المعطلة 
بقدر عادل يتفق مع واقع الأمر والمعادلة المفروضة عند توزيع الربح الفعلي. 
قياس حجم الموارد المستحقة للأرباح: توصلنا فى النقطة السابقة إلى ضرورة اتخاذ 
نسبة رأس المال إلى الودائع أى العكس كأساس لتوزيع الربح. ولكن ما هو الرقم الذى 
يعبر عن رأس المال؟ وما هو الرقم الذى يعبر عن الودائم؟ 
رأس المال : قد يتكون رأس المال من : 
(1) رأس المال الدفترى . 
ب( أى رأس المال الحقيقى. 
(ج) أى رأس المال الاسمى. 
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رأس المال المدفوع (بالقيمة الاسمية) الاحتياطيات المحتجزة + الأرباح المرحلة - 

(صافى تكلفة الأصول الثايتة الإنشاءات تحت التنفيذ). ويرجع ذلك للا يلي: 

١‏ - أن رأس المال الذى تم وضعه تحت حساب الاستثمار يجب أن يضم كافة عناصر 
حقوق المساهمين المدفوعة فعلا مادام المساهمون قد جنبوها للاستثمار فى البنك. 

" - أن الأصول الثابتة يجب ألا تدخل ضمن الموارد المهيأة للاستثمار وألا تحصل على 
نصيب من الريح لسببين : 

(1 ) إذا اعبرناها من مكونات عنصر العمل التى يحتاجها النشاط لوجدنا أنها قد 
١‏ ستحقت فعلا مقابلا لها تم استنزاله تدريجيا بإدراج ١‏ ستهلاكات هذه الأصول 
وجميع نفقاتها الإدارية من حصة العمل ممثلة فى حصة المضارية التى يمحصل 
عليها البنك. 

(ب) إذا اعتيرناها جزءا من رأس المال الذى يقتضى نسبة من الريح لما وجدنا أنها قد 
وظفت فى الاستثمارات المريحة, 

ويمكن تصوير طريقة حساب رأس المال الخاص بالمساهمين الذى يستحق نسبة من 
الربح الفعلى طبقا للمعادلة الآتية : 

ج س >" - (د + ط + م) - (ه + ش) 

حيث : 

ج س ” : هى موارد البنك المملوكة للمساهمين والمتاحة للتوظيف. 

د : رأس المال المدفوع, 

ط : الاحتياطيات. 

م : الأرباح المرحلة التى تخص المساهمين. 

ه : الأصول الثابتة. 

ش : الإنشاءات تحت التنفيذ. 

ويلاحظ أن هذه المعادلة تؤدى إلى ظهور رصيد رأس المال - بغرض قياس نسبة 
١‏ - فى بداية عمن البنك تكون الأصول بكامل قيمنها التاريخية واذلك يتم خصمها من 
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- تعالج أى الأصول جديدة مشتراة بنفس الطريقة السابقة ويتمى خصمها من رأس 
المال المستحق للأرياح. 
- إذا استثمر البنك مجمع الاستهلاك ضسمن الاستثمارات العامة للبنك كان له أن 
يضيف هذا المجمع لرأس المال المستحق للربح. أما إذا كانت عملية الاستثمار 
ذلك إدراج تكلفة الأصول الثابتة تة بكامل قيمتها قبل الاستهلاك لا بعده. 
؛ - يتم تقويم الأصول الثابتة المطروحة من رأس المال على أساس تكلفتها التاريخية لا 
الجارية. 


مهامس 


5ه ا افده 
بالتكلفة التاريخية فقط. 
- إذا تم إعادة تقدير للأصول الثابتة ونتج عنها خسارة نتيجة لحادث أو حريق أو 
تلف.: . إلخ فلا ينبغى أن يتأثر تقويم الأصول الثابتة © المنتتارلة من راس امال يهدة 


الخسائرء إذا انها تخص البنك وحده وستحمل على ح/ أ خ ولا يستحق ق الربح 
فعلا سوى قدر رأس المال السائل الذى امتزج بالنشاط الإيرادى الاستثمارى 


فإذا اشترى البنك أصولا أخرى بدلا من الأصول التالفة من احتياطى تجديد 
الأصول الثابتة (هذا الاحتياطى كان يضاف لرأس المال المستحق للربع) ترت 
على ذلك ما يلى : 
(1) إنقاص الاحتياطى بقدر تكلفة شراء الأصول الثابتة من رأس المال المستحق 
للربح. 
(ب) طرح الأصول الجديدة المشتراة من رأس المال المستحق للربح. 
(ج') معالجة الخسائر فى ح/ أ. خ ولا يتأثر بها حساب رأس المال الممستحق 
للربح. 
- إذا انتهى العمر الافتراضى للأصل وهو ما يزال قائما بالإنتاج فيلاحظ ما يلى : 
(أ) إذا تم تقدير عمر افتراضى جديد له فلا يجب طرح القيمة المقدرة من رأس 
0 


0 يجي اضنافة هذه الاتشاط لران امال المستحق الريع. . 
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(ج) إذا تم تصوير قوائم الدخل بقيم رمزية للأمسول المستهلكة دفتريا فلا يتم 


الودائع ' 
١ذ-‏ الحسابات الجارية : وهى تكون تحت الطلب لقابلة احتياجات سحب العملاء أو 
التعامل مع الوحدات الاقتصادية؛ لذلك يرى البعض أنها تتماثل مع عقد الوديعة 
المعروف شرعا والبعض الآخر يرى أنها تعد قرضا وفى كلتا الحالتين يجب ألا 
يستحق أصحابها عائدا عليهاء وهذا ما جرى العمل به فى البنوك الاسلامية ويترتب 
على ذلك ضرورة استبعاد هذه الودائع من إجمالى حجم الودائع الموجود لدى البنك 
لغرض توزيع الريح. 
فإذا عدنا للفقه الإسلامى لوجدنا الآتى : 
(أ) ليس من المقبول شرعا استخدام الوديعة بحال؛ إن أنها ليست مضمونة على المودع 
كما أنها تحت الطلب دائما وهذا هى الأصل فإذا خالف المودع ذلك من رد 
قيمتها(١)‏ 
(ب) أن القرض مضمون على المقترض لأنه يستخدمه فى حاجته ويكون لأجل محدد» 
ومن ثم فليس للمقرض أن يطالب المقترض برد قيمته قبل حلول الأجل المتفق 
علية(؟). 
(ج) أن الحساب الجارى مضمون من قبل البنك الإسلامى فهى فى ذلك يشبه القرض, 
كما أنه تحت الطلب فهى فى ذلك يشيه الوديعة ويلزم البنك بناء على ذلك بالدفع 
فى أى وقت يشاء العميل. 
ويذلك فالحساب الجارى جديد فى عالم الفقه الإسلامى ويرتيط فى بعض جرئياته 
بالوديعة وفى بعضها الآخر بالقرض. 
وقد استغلت بعض البئوك الإسلامية ضمانها برد قيمة هذه الودائع فى أى وقت 
لذلك اشتملت بعض عقود الحساب الجارى هذه الجملة «بإذن العميل فى التصرف 
فى الأرصدة المودعة بهذا الحساب والمختلطة بأموال البنك وأموال عملائه الآخرين؛ مع 
التزام البنك دائما بالدفع عند الطلب؛(), 
)١(‏ الزيلعي؛ مرجع سابق؛ ط .١‏ جه ص 8-16. 


(١‏ أبى البركات الدردينر, ج و3 مرجع سابق» 2 "15١‏ - ل!اؤل, 
(1) تقرير بنك فيصل السوداني؛ وأيضا بنك دبى الإسلامي. 
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هذه الجملة منما لأى مشكلات ناتجة عن عدم الاذن باستخدام هذه الوداشع, مع 

الإشارة إلى أن التصرف فى هذه الحسابات يكون لحساب البنك فقط دون صاحب 

.)١( الحساب‎ 

فإذا تم للبنك ‏ بناء على ما سيق ا ”5 ستخدام أموال الجنتن اباثت الجارية فى 
الاستثمار كان له أن يقتضى عائدها حيث تقع تبعة الخسارة عليه. ويترتب على ذلك 
اضافة قيمة الحسابات الجارية الملشتركة فى الاستثمار إلى رأس المال دون حجم 

الحسابات الجارية كلها. 

ولكن هل يجوز للبنك الذى استثمر جزءا من الحسابات الجارية المتاحة لديه أن يقوم 
بتوزيع نسبة من العائد الفعلى المحقق من هذا الاستثمار على أصحاب هذه الحسابات 

إن أراد اليئنك أن يجعل ذلك بمكابة مكافاة على استبقاء رصيد فى هذه الحسابات(), 

' وفى الواقع أثار بعض المصرفيين هذه المشكلة وانقسم الحل بشأتها كما يلي؛ 

١‏ - رأى البعض أن العائد على الحساب الجارى المضمون يقع تحت نطاق الريا 
يقتضى عائده. 
من أرباح الاستثمار»("). 

” - وهناك رأىي آخر أطرحه للمناقشة هو أن تبرع البنك بدفع عوائد لأصحاب هذه 
الحسابات نتجت مثلا عن توظيق أموالهم ليست من الريا المحرم للأسباب الآتية: 

(أ) أن عقد الحساب الجارى - كما سبق - هى مزيج من القرض والوديعة لأنه تحث 
الطلب دائما والقرض مؤقّت بأجل محدد. 

(ب) أن دفع هذا العائد بمثابة جائزة لأصحاب الحسايات هى تبرع من البنك غير 
مشروط مسيقا وذلك فلا ينطبق على هذه الحالة أهم شروط الريا وهى الاتفاق 
المسبق على نسبة الزيادة فى ذمة البنك. 

وقد وردت قصة فى الحديث الصحيح عن رسول الله يَكِةّ عن الأعمال الصالحة 


)١(‏ توصيات مؤتمر المصرف الإسلامى بدبي, مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد الأرل؛ ١4١١‏ هء صن ؟5, 

(5) أثيرت هذه المشكلة مع بعض البنوك الإسلامية السودانية التى يرتفع فيها حجم الودائع الجارية إلى حجم الودائع 
الأخري. . 

(؟) توصيات المؤتمر, المرجع السابق. 


0/١ 


ترك الأجير أجره للرجل الذى استثمره له حتى بلمْ أضعاف أجره. ويعد سئوات عاد 
وطالب بحقه وأعطاه أجره بالإضافة إلى عواد استشماره التى بلغت أضهافا مضاعفة 
للأجرأ'). ونستدل على هذه القصة بما يلى ؛ 
مثل عقد القرض من ناحية الضمان؛ وكان تحت الطلب؛ للعامل أن يأخده فى أى 
" - أن رب المال مع ذلك قد استثمر هذا الدين حتى تضاعف أضعافا مضاعفة ثم 
سلم للعامل كل هذه الأموال؛ ولى شاء أخذ كل هذه الأموال ولم ينقد العامل سوى 
أكرة 
" - أن القصة وردت لتوضيح صالح الأعمال التى يتم التقرب بها لله عز وجل فهى 
درجة رفيعة فى العطاء لأنه هنا على سبيل التبرع. 
ويقياس الحساب الجارى إمكانية توزيع بعض أرياحه على أصحابه نجد من وجهة 
نظو صاحب هذا الرأى إمكانية ذلك على أساس التبرع وطبقا لسياسة الإدارة فى هذا 
التوزيع. فإن كان للإدارة ذلك فعليها ما يلى : 
) ا ( قياس الريح الخاص بهذه الحسايات على وجه الاستقلال. 
(ج) إضافة باقى الربح إلى رصيد الأرباح الخاصة بالمساهمين. 
ولكن يجب مراعاة تحفظ هام عند تطبيق هذا الاقتراح وهى تحوله فى نظر أصحاب 
الحسايات الجارية إلى عرف سائد ينتظرونه مقدما عند ايداع أموالهم» ففى هذه الحالة 
سيكون ميدأ تسير عليه البنوك الإسلامية فيصبح فائدة على وديعة أو فائدة على قرض 


وكلاهما ممتوع. 
لذلك يقترح توزيع قيمة الربح على أصحاب الحسابات الجارية فى شكل جوائز 
دورية 


)١(‏ روى الإمام البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله يق يقول : «انطلق ثلاثة رهط 
همن كان قيلكم حثى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صدخرة من الجبل فسدت طبهم الفار. 
فققالوا : إنه لا ينجيكم من هذه السخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم .فقال رجل مثهم.. ...قال الثالث اللهم 
قجاطى بعد حين فقال : يا عبد الله أد لى أجري؛ فقلت له : كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق . 
فقال : يا عبد الله : لا تستهزئ بى فقلت : إنى لا أستهزئ بك. فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شينا, اللهم إن كلت 
فعلت ذلك ابتفاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا بمشون: «موسوعة البنوك الإسلامية؛ 
الاتحاد الدولى البنوك الإسلامية. ص 14. 


يف 


؟ - ودائع الاستثمار : 

وهى الودائع الى فقدت مفهوم الوديعة المعروف فى فقه المعاملات ويطلق عليها 
ودائع على سبيل المجاز فقط. فهى أموال للاستثمار والتوظيف فى القنوات المختلفة من 
أجل تحقيق عائد أى ربح. ويتعلق تحديد حجم الودائع المستحقة للربح بدراسة نقطتين؛ 
)١(‏ استحقاق كل الودائع للربح : 

عند حساب حجم ودائع الاستثمار إلى حجم رأس مال البنك لاستخراج نس بة 
توزيع الربع لكل منهما فيجب أن تضم كل أرصدة هذه الودائع كل ما أودعه العملاء 
بالفعل وليس فقط ما تم توظيفه, وهذا هو الأساس العادل الذى تم عن طريقه أيضا 
حساب عنصر رأس المال. 

ويوّضل د. سامى حمود هذه القصة فيرجعها للقواعد المعمول بها فى شركة العقد 
' إن يتحصل الربح فيها بمقتضى العقد الذى ارتضاه الشركاءء وبذلك فاستحقاق الربح 
ليس مرتبطا بنماء ذات المال ولكنه مبنى على مجرد وضع ال مال تحت التصرف بموجب 
عقد الشركة سواء استعمل المال فى البيع والشراء أم لم يستعمل ,)١(‏ 
(ب) سبوية الودائع : 

يجب أن يتم حساب حجم الودائع بحيث يتم تحويلها إلى ودائع سنوية حتى يمكن 
أن يعبر حجم هذه الودائع إلى حجم رأس المال عن حقيقة النسبة بينهما. وبالنظر إلى 
واقع الأعمال نجد أن فترات ايداع هذه الودائع قد تتفاوت خلال العام. لذا يمكن 
تحويل هذه الودائع فى نهاية السنة المالية عند قياس الربح إلى ودائع سنوية بنسبة 
الفترة التى قضتها كل وديعة باستخدام المعادلة : 
ج ص١‏ ح مج جا ص ا+ج جاص ؟" أالدج جاص ا ج جاص ؟١ ١‏ 

١ 1 1 | 

حيث : ج ص ١‏ هى ودائع الاستثمار المطلوب تحويلها لودائع سنوية 

ج ج ص ١‏ هى الودائع التى قضت بعاما بأكمله . 
" - ودائع العوفير : 

وتتميز غالبا هذه الودائع بما يلى : 
(1)لايتم تحديد حد أدنى لحجم الوديعة حتى تتاح الفرصة لصغار المدخرين أن 

يشتركوا بودائعهم فى هذه الحسابات ٠‏ 
(1) د سامي حمود؛ مرجع سابق؛ ص صن 491 - ١484‏ 
زف 


(ب) يمكن للمودع أن يسحب جزم معينا من ودائعه بحدود معينة تراها سياسة البنك. 
(ج) تنشترك هذه الودائع فى الأرباح الفعلية تبعا للنسبة المتاع توظيفها ذتيجة لظروف 
ايفن 
فمثلا إذا كانت نسبة السحب من هذه الودائع ١‏ كان نصيب هذه الودائع من 
وبذلك يمكن تقدير حجم هذه الودائع التى تستحق الربح باتباع بالآتى : - 
(1) تجاهل كسر شهور الإيداع. 
ب) تقدير نسبة السيولة التى تستلزمها طبيعة هذه الودائع. 
ب) تقدير نسية السب 2 نع 
(ج) استحقاق الربح لودائم التوفير عن القيمة الصافية بعد استنزال نسبة السيولة, 
ويتطبيق المعادلة الآتية ينتج لنا حجم هذه الودائع. 
ج ص © ح اج فاص ١‏ + ج فاص ١١‏ ...دن (١1-ل)‏ 


١ حنث‎ 


عاض *:“مى وذاثم التوفير الثى حدق الربع: 
ج قداص ١‏ : هى ودائع التوفير التى قضت سنة » ن : الودائع التى قضمت شهرا. 
ل : هى نسبة السيولة الواجب الاحتفاظ بها لمقابلة السحب. 
النا" : توزيع الربح علي المساهمين والمودعين : 
بعد أن استخرجنا حجم رأس المال المستحق للربع الممثل فى ج س " وحجم ودائع 
الاستثمار الممثل فى ج ص ١‏ وحجم ودائع التوفير الممثل فى ج ص ؟ نستطيع بعد 
ذلك تحديد نسبة كل منها إلى المجموع حتى نقف على حجم الربح المسحق لكل فئة 
منهم دم يتم يعد ذلك توزيم الربح المستحق على حسابات المساهمين وحسايات الودائع. 
توزيع الربح على المساهمين : 
يستحق المساهمون ثلاثة أنواع من الدخول هى: 
١‏ - الحصة العادلة من الربع التى تقابل تصيبهم مقابل عنصر العملء وقد تم 
استخراجها سابقا فى شكل ج س .١‏ 1 
؟ - الحصة العادلة من الربح التي تقابل حصص أموالهم وقد تم استخراجها في 
شكل ج س؟., 
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؟ - الإيرادات الناتجة عن الخدمات المصرفية وهى تختص بالمساهمين فون امعان 
الودائع لأنها لم تنتج عن توظيف أموالهم. وتطلق الدراسة عليها ج س”». 
وبمقابلة كافة الأرباح والإيرادات السابقة بكافة عناصر التكلفة والأعباء والخسائر 
(الواقعة فى الأصول الثابتة) ينتج لنا صافى الربح أو الخسارة المستحقة للمساهمين. 
وبتطبيق المعادلة الآتية ينتج لنا صافى الربح القابل للتوزيم: 
رع (عس١‏ + ج س؟ + ج س؟ - م) (١-ع)(1-)‏ 
حيث > 
5 - حصة المضاربة 
ج س؟ - إيرادات الخدمات المصرفية 
ر > الريع القابل للتوزيع 
ع - نسبة الربح المخصصة للعاملين 
د - نسبة الربح المخصصة للادارة والرقابة الشرعية 
م ت المصروفات الإدارية. 


توزيع الربح على الودائع: 
انتهت الخطوات السابقة بالتوصل إلى رقم ما يمثل قيمة الربح المستحق لاصحاب 
ودائع الاستثمار أى التوفير» ولكن ما هى الطريقة التى يمكن بها توزيع هذا الرقم على 
أصحاب حسايات هذه الودائم؟ 
البنوك الإسلامية وغير الإسلامية على توزيع العواد باستخدامها. 
ولكن عارض البعض هذه الطريقة بانياً رأيه على ما يلي(): 
١‏ - أن ودائع الاستثمار هى قروض مقدمة للبنك. 
١‏ - أن إمكانية الجمع بين عقدى المضارية والقرض غير جائز. 
١‏ - أنه لا توجد علاقة بين حدوث الربح أى الخسارة والفترة التى قضاها المال فى 
الاستثمار. 


(5)ه سامى حمول» مرجع سابق» ص 6 
(1) د. أحمد سليمان؛ حكم المضاربة بمال الوديعة أى القرض أو هما معاء مجلة البنوك الإسلامية, العدد ٠؟:‏ يونية, 
؟خخار ص 15. 
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4 - أن اشتراط مدة المضاربة يفسدهاء وبذلك لا ينبغى أن يدخل العامل الزمنى كمؤثر 
على الإطلاق عند توزيع الربح. 
ولكن ردأ على وجهة النظر تلك: 

١‏ - إن ودائع الاستثمار ليست قروضا لأنها مضمونة؛ كما أن الغرض الاساسى منها 

هو المضارية للحصول على عائد منها؛ وهو ما يختلف قطعا عن عقد القرض وإلا 

إن صح ما قيل لكانت كل أرباح الودائع محرمة لا تختلف بحال عن البنوك 


المعتادة. 
" - أنه توجد علامة احتمالية وليست مؤكدة بين تحقق الربح ويين الفترة التى قضاها 
المال فى الاستثمار. 


تن اشتراط مدة للمشازية سواء كان يفسدها أو لا يفسدها أمر غير وار عند 
قياس ربح البنك الإسلامى إن أنه لا يشترط تصفية النشاط حتى يتم قياس 
الربح؛ ولا يلزم المضاربون أيضا بمدى زمنى معين لفترة المضاربة تنتهى بعدهاء 
وإنما يتم القياس الدورى للربح الفعلى دون الحكمى كل فترة زمنية اتفق المجتمع 
الاقتصادى كله عليها -وطبقا لمبدأ استمرار المشروع- وهى السنة المالية وقد 
ارتضى أطراف النشاط المشتركة فى البنك الإسلامي هذه الفترة ولا يوجد فى 
ذلك ما يخالف قاعدة شرعية معروفة, 

وبالإضافة للرد على النقاط التى أثارها الباحث أضيفت أسباب أخرى توجب أتباع 

طريقة النمر هي: 

- أن حساب نسية الربح المستحقة للمساهمين قد تمث عن طريق المدة لا عن طريق 
الصفقة وبذلك تقاس أيضا أرباح الودائع قياسا على المساهمين. 

ه - أن الربح عن طريق الصفقة انتهى من نشاط البنك الإسلامي- إلا فى حالات 
معينة اقترحها الباحثون ولم تطبقها إلا بنوك محدودة- إن أن فكرة الصفقة تقوم 
من خلال المضاربات الخاصة التى تتم بين الأفراد» وهى ما لا يتفق مع طبيعة 
البنك الإسلامى الذى يقوم بنشاطه على أساس خلط المال واستثماره كله لصالح 
المجموع. 

١‏ - أن العوامل المؤثرة على الربح- عن طريق الصفقة- يمكن إجمالها فيما يلي: 

(1 ) الفترة الزمنية. 
(ب) حجم المال المستثمر. 
(ج) الظروف الاقتصادية المتباينة لكل استثمار على حدة. 


كا 


وقد ذكر الباحث العامل الآخير فقط دون العاملين السابقين. وقياس الربح 
طبقا العامل الأخير فقط ضرب من المحال فى النشاط المصرفى الإسلامي. ولا 
يستطيع أى نظام محاسبى مهما بلغت دقته أن يتتبع عوائد توظيف كل وديعة 
وقياس أرباحها على حدة: كما أنه لا توجد جدوى تبرر تكلفة استخدام نظم 
محاسبية معقدة تستطيع أن تفى باحتياجات هذا القياس. 

وإنما يتم افتراض تساوى الظروف المتباينة الخاصة بكل نشاطء بحيث تتأثر 

بها كافة الودائع المتاحة للاستثمار, فإذا تساوت الودائع بالنسبة لهذا العامل, 
كان لنا أن نفرق بيئها على أساس العاملين الآخرين وهما: الفترة الزمنية: وحجم 
الوديعة وبذلك يتم التوزيع بناء على نتيجة الجمع الجبرى لحجم الودائع المتاح 
تبعا لفترات استبقائها فى البنك. 

- إنه ليس هناك قاعدة شرعية معروفة يجب اتباعها بخصوص هذا التوزيع حيث إن 
خلط الاموال المعمول به وحرية السحب والإيداع بحرية تضاهى ما جرى عليه 
العرف فى المصارف الإسلامية أمر جديد تطلبته احتياجات العصرء ولم يذكر فى 
الفقه أى حاله مشابهة له, بالإضافة إلى أنه لا يخالف قاعدة شرعية معروفة ولم 
يجد الباحثون حتى الآن حلولا أفضل من ذلك. 


رابعً: توزيع جزء من الربح على جهات أخرى 

يتم توزيع أرياح البنك الإسلامى بصفة أساسية بين المساهمين والمودعين. ولكن 
توجد جهات أخرى تنال نصيبا من هذا الربح؛ إما أن يكون ذلك طبقا للقانون مثل 
توزيع جزء من الربح على العاملين فى البنك: وإما أن يكون ذلك طبقا لرغبة الجمعية 
العمومية للمساهمين مثل تحديد مكافأة هيئة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة البنك وإما 
أن يكون طبقا لقرارات الإدارة وتنفيذًا للقانون مثل احتجاز الاحتياطيات المختلفة. 
وعلى ذلك تنال هذه الجهات الثلاث نصيبا من الربح يتم تحديد مصدر هذا الربح 

يقة معالجته من الناحية المحاسبية فيما يلي: 


0 - الاحتياطيات : 
يقوم البنك الإسلامى باحتجاز جزء من الأرياح للاسباب الآتية: 
) ) استيفا ء لبعض الأحكام القانو: نئة نية التى يخضع لها نظام البئك وهذه الأحكام 
نوعان : 
- أحدهما يختص بالقواعد القانونية المفروضة بحكم القانون الذى يحكم المجتمع 
الاقتصادي. 


//ا 


- والثاني يختص بالنظام | أاساسى الخاص بالبنك. 
(ب) يتم احتجاز بعض أنواع الاحتياطات بغرض تدعيم المركز المالى للبنك واكتساب 
وتتعلق هذه الاحتياطيات بالبنك وبمركزة المالي» ولذلك فهى مملوكة ملكية تامة لحملة 
الأسهم ولذا تحتجز لصالح البنك حيث يتم قياس الربح وتوزيعه الخاص بحملة الأسهم. 
* - المعاسحة المحاسبية لمكافآت الإدارة العليا وهيئة الرقابة الشرغية: 
( [) الإدارة العليا: 
تقوم الإدارة العليا بالاشراف والتوجيه العام والرقابة على أنشطة البنك؛ وقد جرى 
العرف فى شركات الأموال على توزيع مكافأة على الإدارة تقدر بنسبة معينة من 
الأرباح المحققة يتم تحديدها عند انتهاء السنة المالية وعند اجتماع المجلس والجمعية 
العمومية لتقرير نتائج الأعمال. ويعتبر القانون الجارى مكافأة الإدارة توزيعا للربع 
وليس تحميلا عليه؛ ويذلك تأثرت المحاسبة بهذا الفكر ونتج عن ذلك(١):‏ 
- ظهور مكافاة الإدارة فى حساب التوزيع باعتبارها أرياحا وليست أعباء تظهر فى 
حرا خ. 
- تم معالجة هذه المكافآت من الناحية الضريبية بصفتها عوائد لرأس المال المنقول 
فخضعت للضرائب الخاصة بهاء ولم تدرج ضمن عناصصر الدخل المكتسب 
بالعمل, 
ولكن إذا كانت المعالجة المحاسبية لمكافآت الإدارة قد تأثرت بالفكر الرأسمالى 
الوضعى الذى أقر ما يلي: 
- تنحية دور الملكية تماما من إدارة الشركة ولم يجعل لها سوى الدق المعلوم المقدر 
لها من الربح الذى حققته الشركة؛ وليس لها من تمثيل أى وجود فعلى إلا من 
خلال الجمعية العمومية فى المواعيد التى تقررها الإدارة. 
- تعظيم دور الإدارة؛ حيث جعلتها مسئولة عن متابعة النشاط والرقابة بالرغم من 
أن هذه الإدارة لا تقوم بأى نشاط فنى إدارى فعلى فى تسيير وتوجيه النشاط, 
ثم بناء على ذلك تقرير حق للإدارة فى أرباح الشركة. 
فإن المعالجة المحاسبية لمكافاة الإدارة يجب أن تتأثر بتطبيق القواعد الشرعية 
وسواء فى البنوك أو الشركات التى تنتهج المنهج الإسلامي. 
)١(‏ انظر: القانون المصرى رقم (١؟)‏ لسنة 54 والقرارات الوزارية رقم (4): (187) لسنة 4ه وتطبيقاتها من حيث 


المعالجة المحاسبية للمكافات في: د. حلمى نمرء د. عبد المنعم معمود: الأه. ول العلمية والعملية لمحاسبة الشركات, 
ج": دار النهضة العربية 1941 صن 784- ١14‏ 4, 
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فإذا بحثنا فى فقه المعاملات الإسلامية عن طبيعة علاقة الإدارة بالملكية لوجدنا أنها 
لا تخرج عن احتمالين إما وكالة بأجر('): أو وكالة بجعل(") 

والوكالة بأجر علاقة تعاقدية بين الوكيل والموكل تحدد نمط عمل الموكل للوكيل 
ومسؤولياته وأجره مقدما. أما الوكالة بجعل فهى تحدد نمط العمل الموكل للوكيل دوئما 
تحديد أى بيان لحجم المشقة فى هذا العمل. وهذا العقد غير ملزم للوكيل كما أن الجمل 

قد يكون محددا وقد لايكون كذلك(؟), 

وبقياس دون الإدارة العليا فى البنك الإسلامى نجد أنه مزيج من العلاقتين» إن تلتزم 
الإدارة العليا تجاه المساهمين بالإشراف والرقابة على النشاط» وإن كانت طريقة تحديد 

الآجر هى التى تختلف إذ تؤجل حتى إعلان نتائج الاعمال. 

وهذه العلاقة تؤدى إلى نتيجتين: 

١‏ - اختصاص المساهمين دون أصحاب الودائع- بتحمل هذه المكافات أيا كانت 
طريقة تحديدها؛ حيث إن هذا العنصر هو استكمال لعنصر العمل الذى يجب أن 
يقدمه المساهمون , والذى يوكلون عنهم فيه الإدارة. ويذلك تعالج هذه المكافآت فى 
المرحلة الخاصة بأرباح البنك دون قياس أرباح الودائع. 

؟ - المعالجة المحاسبية لهذه المكافآت من منظور المساهمين على أنها تكلفة وعبء على 
الإيراد وليست توزيعا له. فى نفقات لصالح العمل من منظور الملكية فى فقه 
المعاملات, سواء كانت وكالة بأجر أى بجعل فهى نفقة تخصم قبل الوصول لصافى 
الربح: وبذلك يجب أن يتغير المفهوم المحاسبى لهذا العنصر على أساس أنه تكلفة 
عند معالجته فى قوائم الدخل وذلك مهما اختلفت طريقة تحديد هذه المكافات. 

والمفروض تبعا لذلك اختلاف المنظور الضريبى أيضا لهذه المكآفات على أساس 
أنها ناتج عنصر العمل وليس رأس المال؛ كما سبق للقانون المصرى أن عالج مكافآت 

مجلس الإدارة فى شركات القطاع العام.(؛) 

ورب قائل بأن الاجارة فى الشركات المساهمة تشابه وضع المضارب فى شركة 
المضاربة؛ فالإدارة تقوم بعنصر العمل كله والملكية غائبة ليس لها من خق إلا فى نسبة 
الأرباح المحققة؛ كما تقتضى الإدارة نسبة من الربح الفعلى ولاتقتضى شيئا إذا لم 
يتحقق ربح وبذلك تكون المعالجة المحاسبية على هذا الأساس لمكافات الإدارة توزيعا 

وليست أعباء أى تكلفة. 


له علاء الدين السمرقندي» مرجع سابق؛ صن 14 

(؟) ابن القيم الجوزية؛ مرجع سابق: س 848؟, 

(؟) أمثلة على الوكالة بجعل فى حالة الأجر المحدد «ان أحضرت سيارتى فلك عشرة جذيهات»: وفى حالة الأجر غير المحدد 
«بع هذا الثوب ولى عشرة دنائير فيه. ومازاد فهو لك». 

5( انظر: القانون (41)لسنة 0١‏ الخاص بضرائي الدخل فى مصير. 


فى 


وهذا الافتراض فى ظاهره صمحيع . ولكن فى واقم الأمر يحتاج إثبات هذا 
الافتراض الى مايلي: 
-- تكوين مجلس الإدارة فى شكل ثابت مكونا بذلك عنصر المضارية بالعمل: وتظل 
علاقته التعاقدية بالشركة أو البنك قائمة طيلة حياة المشروع المشروع ويلتزم يكل ما 
ورد فى فقه المضاربة من شروط أساسية. 
- بالنسبة لتكوين البنك الإسلامى تبدأ العلاقة التعاقدية بين المساهمين كرب مال 
والإدارة كمضارب وأصحاب الودائع كرب مال أى أن الإدارة فى هذه الحالة 
ستكون مضاربا لكل من الفئتين: وهذا ما يتطلب ولاشك شكلا قائونيا للإدارة 
يختلف عن واقع الحال عند انشاء البنوك الإسلامية, 
هذه القتاستن شوك تذتصن يعنص الفعل:الذى ستتقدمة الإدارة: ولس“ للمننا همين 
أحقية عند التصفية فى الأموال الثابتة. 
كما يختلف شكل وتكوين الجمعية العمومية وسلطاتها عما هى متبع حاليا. والأفضل 
فى هذه الحالة تكوين سلطتين الأولى تخص المساهمين, والثانية تخص الودائع وتقوم 
بدور رب المال بالنسبة للمضارب. 
وعد تفاع عدف ذلك تمببع الإدازة مشبارها ورتم معالجة معافاتها إن ارياكها 
(ب) مكافأة هيبة الرقابة الشرعية 
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراقبة أنوا ع العقود التى تبرمها البنوك الإسلامية مع 
الأطراف الخارجية من خلال فقه المعاملات والمراجعة الفقهية. وحل مشكلات ما يستجد 
من أعمال وأنشطة مستحدثة والتكييف لكثير من هذه العقود والأنشطة. 
وقد رأت البنوك الإسلامية استحقاق هذه الهيئة لمكآفات وليست مرتبات: على غرار 
مكاقات أعضاء مجلس الإدارة. 
ويحب معالجة هذه المكافآت من الناحية المحاسبية كما يلى : 
الذين يحب ألا تُحمل حصتهم بأى نصيب من هذه المكافآت. 
؟ - تعتبر هذه المكافات من قبيل التكلفة على الأرباح المستحقة للمساهمين ولاتعتبر 


.4م 


تقوم هذه الهيئة بعمل فعلى تستحق عليه مقابلا مشروعاء سواء كان فى صورة 
أجر أى مكافاة.. إلغ.. فلا يغير ذلك من طبيعته كعبء يجب أن يحمل على الإيراد 
"' - يجب أن تعالج هذه المكافآت من الناحية الضريبية على أساس أنها من > 1 
العمل وليست من إيرادات القيم المنقولة حتى تتلاءم طبيعة الضريبة المفروضة مع 
طبيعة هذه المكافآت وسبب استحقاقها. . 
“* - المعالحة المحاسبية لأرباح العاملين : 
قد يمنح البنك الإسلامى مكافآت للعاملين فى شكل نسبة الأرباح الفعلية المحققة, 
وهذه الأرباح قد تحدد وفقا لا يلي: 
(1) إما وفقا للقوانين السارية التى تحكم المجتمع- القانون 4ه لسنة 147١‏ فى 
مصر ٠١‏ 
(ب) القوانين المنظمة لإنشاء البنك. 
(ج) قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية السنوية. 
وفعلا تسير بعض البنوك الإسلامية على توزيع نسبة من أرباحها للعاملين سنويا. 
زلكن ماق راى ذقه المعاملات فى طبيقة هذه الارياج: ثم الجوائب المجاشبي: الث -ة 
على هذا الرأي؟ 
أرباح العاملين فى صوء فقه المعاملات : 
فرق الفقه الإسلامى تفرقة واضحة بين الأجر والريح. وتستند هذه التفرقة على علة 
وجوب العا المستحق لكل منهماء فالأجر ثابت فى الذمة لأن المنفعة المرجوة متحقفة 
على وجه اليقين ولذلك كان استحقاق العامل للاجر ثابثًا ومؤكدا بصرف النظر عن 
نتائج الأعمال التى يحققها النشاط. 
أما الربح فاستحقاقه لايثبت إلا إذا تحقق بالفعل, وذلك أن المنفعة من النشاط 
لست متمققة على وه اليقين: اذ أن نتائع الأعمال قد تندهن بريع أو خسارة ويذاك 
لايثبت فى الذمة قدر الربح بين الشركاء إلا إذا تحقق فعلا . 
والعاملون فى البنك الإسلامى تربطهم بالبنك علاقة تبعية بالعمل؛ وهى علاقة 
الإجارة فى الفقه ويستحقون مقابل أداء أعمالهم أجرا معلوما متفقا عليه بشروط 
التعاقد. 
فكيف إذن يمكن تكييف وضع هذا الربع؟ 
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هناك ثلاثة احتمالات: 

(1) أما أن يستدق الربع عن عنصر العمل فى شركة المضاربة؛ وفى هذه الحالة 
لايستحق العاملون اقتضاء أى أجر(')؛ كما تختلف طبيعة العلاقة التعاقدية بين 
البنك وبين العاملين عن علاقة رب المال فى المضاربة. 

(ب) أن يكون استحقاق الربح للعاملين كأجانب: إذ ورد فى فقه المضارية امكانية 
اشتراط بعض الربح لغير المضارب ورب المال فى بعض الصور عند بعضى الفقهاء 
مع معارضة البعض الآخر كالاتي: 

عن الامام الشافعي: (ولاشرط فيه- الربح- لغيرهما) أى أجنبيا كان زوجة أوولد: 
فاذا قال: بقارضتك على أن يكون ثلث الربح لك وثلثه لى وثلثه لزوجتى أو لابنى أو 

لفلان لم يصح»<"), كذلك يقول الكاساني(') والرملي!؟) والحنابلة(*) مثل الشافعي. 

أما الفقه المالكى فرأى إمكانية اشتراط بعض الربح للفقراء والمساكين فقط على 
سبيل الحصر وليس كمثال؛ فيذكر فى مدونة الإمام مالك: «قلت: أرأيت المتقارضين 
يشترطان عند معاملتهما قث الربح للمساكين؛ أيجوز ذلك, فقال: نعم. قلت: فهل 
يرجعان فيما جعلا من ذلك؟ قالء لا. وليس يقضى بذلك عليهماء ولا أحب لهما فيما 

بيئهما وبين الله تعالى أن يرجعا فيما جعلدء("). 

ويؤكد ذلك الخرشى بقوله: «يجوز اشتراط ربح القراض.. من باب التبرع(), 
ونخلص من أآراء الأئمة أن اشتراط جزء من الريح لطرف لم يقدم المال والعمل ليس 

له أساس من الشرعية؛ إلا فى رأى واحد للمالكية؛ إذا تم اعتبار العاملين من المساكين, 

وهو رأى غير مقبول عملا. 

(ج) اعتبار هذه الأرباح بمثابة مكافآت أى جوائزء واعتبارها كذلك يستند إلى أن 
الأصل فى التعاقد هو الحل مادام أنه «لايحل حراما ولا يحرم حلالا», الآية 
الكريمة تقول: «يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..4: فكلمة العقود عامة ومطلقة. كذلك 
يذكر الحديث الشريف: «المزمنون عند شروطهم إلا شرطا أخل حراما أم حرم حلالا». 


.147-1١4؟نص ابن قدامة» مرجع سابق؛ جده؛‎ )١( 

(؟) حاشية عبدالله المجازى وأيضا ابن المرتضي: ج؛؛ ص45. 

() الكاسائي: مرجع سابق؛ من١ذه7-‏ 5555؟, 

(4) الرملي؛ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفقه. مصطفى الحلبي, ١؟15م,‏ ص41 .١‏ 
(5) ابن قدامةء مرجع سابق: صن45١,‏ 

)١(‏ مالك ين أتس, المدونة الكبري, مؤسسة الحلبيء المجلد الرابع. بدون تاريخ؛ ج؟١,‏ عن 


(1) الخرشي, مرجع سابق. صس5١؟.‏ 


الم 


فإن كان توزيع نسبة من الربح قائما على أساس التراضى من قبل المساهمين 
أصحاب الحق فى هذا الربع؛ فالحق لهم سواء كان ذلك منظما بقانون إنشاء البنك أى 
أما ان كان منظما بالتشريع السائد فى المجتمع دون إرادة المساهمين فلا يحق 
ا 
المعالجة امحاسبية للربح : 
تعتبر أرباح العاملين الموزعة عليهم جزءًا من الأعباء المرتبطة بعنصر العمل والتى 
على الأرياح الخاصة بأصحاب الودائع أى نصيب منها. 
المستحقة لهم؛ ولاتفير طريقة احتسابها كنسبة من صافى الريح المحقق من طبيعتها 
كعبء. لذلك يجب أن تدرج فى قوائم الدخل كتكلفة قبل الوصول إلى صافى الربح 
ويترتب على ذلك أيضا خضوع هذه الأرباح للضرائب ااواقعة على كسب العمل دون 
القيم المثقولة ولا تخضع هذه الأرباح للزكاة على أموال البنك, وذلك حتى تكون المعالجة 
الشريبية متفقة ضع طبيعة وفضدن الحضول غلى الإيران: 


خامسا: تحميل خسائر التقصير والخالفة علي أرباح المساهمين: 

سيق أن وضحت الدراسة أن المضارب يضمن الخسارة والتلف إذا حدثت بعد أو 
قبل النشاط؛ فى حالة مخالفة بعض شروط التعاقد أو التقصير والإهمال مما تعارف 
عليه المجتمع. ٠‏ 

فإذا حدث ذلك فى البنك الإسلامي؛ فيكون هذا التقصير أو المخالفة من جانب 
الإدارة العليا أى التنفيذية أو كليهماء وهما يعملان لحساب المساهمين ويحصلان على 
مكافآت أى أجور من المساهمين ولذلك تقع نتائج أنشطتهما على عاتق المساهمين أيضا. 
لذلك إن حدثت خسائر فى أحد الاستثمارات أو توظيفات الأموال نتيجة لإهمال أو 
مخالفة فيجب أن يوضح ذلك عن طريق؛ 
(أ) نظام المراقبة الداخلية فى البنك: المفروض أن يكون لدى البنك الإسلامى نظام 

جيد للرقابة الداخلية يستمد سلطته من أعلى سلطة تنظيمية فيه وهى رئاسة 


لد 


مجلس الإدارة حتى تضمن حماية حماية النظاع وتوفيره للمعلومات المطلوية على 
أوجه التقصير وكيفية معالجتها فى الوقت الملائم. 

(ب) الرقابة الخارجية: وتتمثل فى مراقب الحسابات الذى يجب أن يتضمن تقريرة 
طبيعة الخسائر التى حدثت فى الاستثمارات المختلفة وأسبابها وطريقة معالجتهاء 
وما إذا كان ذلك يتفق مع شروط وقواعد فقه المضاربة من عدمه. 
فإذا تبين أن هناك خسائر قد حدثت بتقصير من الإدارة أى مخالفة ولم يتم 

معالجتها محاسبيا المعالجة الصحيحة -كأن حدثت خسائر مثلا فى مشاركات لم يتم 

عمل دراسة جدوى لها طبقا للقواعد العلمية المتعارف عليهاء وقد تم ترحيل الخسائر 
إلى حسابات المشاركة أو رحلت إلى حساب المخصص الخاص بخسائر المشاركات أو 

الخسائر. ولذلك فالمفروض أن يتم مايلي: 

() التقرير عن أساب هذه الخسائر ومحاسبة المسئولين عنهاء فان ثبت تعمدهم 
فالمفروض أن يتم تحميلها على حسابهم الخاص- طبقا لقواعد فقه المضصاربة, 

(ب) أما إن ثبت أن تقصيرهم أو إهمالهم ومخالفتهم ليست عمدا فيتم تحميلها على 
أرباح المساهمين حيث يضمنون كافة تصرفات الإدارة التى تعمل لحسايهم. 

(ج) يتم عمل معالجة محاسبية عكسية لما سبق أن قامت به إدارة البنك سواء تم ذلك 
فى حسابات المشاركة أى فى حسابات المخصصات,؛ بحيث يتم رد الريبح الخاص 
ينصيب المودعين. 

( د ) يتم تغطية الخسائر التى وقعت من أرباح المساهمين, والتى تم التوصل إليها فى 
المرحلة الثانية من توزيع الربح , 

(ه) يتم التقريرعما سبق والافصاح عن ذلك بالتفصيل فى تقرير المراقب للجمعية 
العمومية للمساهمين؛ كما يجب أن يشار إلى ما حدث- ولى بإيجاز- فى التقرير 


4م 


نتائج الفصل الغانى : 
ناقش هذا الفصل أسس ومقومات توزيع الأرباح والخسائر فى فقه المضارية ثم 
تطبيق هذه الأسس والمقومات فى البنك الإسلامي» وتوصلت الدراسة إلى النتائج 


الآسدة: 


أولة : سين توزيع الربح والمحسارة فى فقه المضاربة : 

١‏ - يتم التعاقد بين رب المال والمضارب على توزيع الربح بأى حصة شائعة أى نسبة 
يتراضيان عليهاء على أن يتم توضيح حصة المضارب على وجه التحديد حيث 
يعتبر الريع - فقها - عائد رأس المال إلا ما شرط منه للعامل, وعلى ذلك يؤدى 
عدم تحديد حصة المضارية إلى فسادها. 

؟ - يؤدى فساد المضاربة إلى استحقاق المضارب أجر المثل أو تحديد حقوق الطرفين 
بالنظر إلى إقراض المثل. ولكن ترجح الدراسة رأى ابن القيم الذى يعطى 
المضارب فى هذه الحالة إقراض المثل حتى لا يحصل فى المضارية الفاسدة على 
أكثر مما يحصل عليه فى الصحيحة ولأنها أساس التعاقد بين الشريكين. 

؟ - يتم تحميل الخسارة والتلف من الأرباح المحققة؛ فإن لم تكف فتغطى من رأس 
المال» فإن حدثت الخسارة أ التلف عمدا من المضارب أى من سواه فلا تغطى من 
الربح ولا رأس المال ولكن يطالب بها الجاني. 

4 - إن حدث تلف أو خسارة لبعض المال بعد بدء نشاط المضارية؛ واستكمل رب المال 
قيمة رأس المال ثانية فلا يحق للعامل الاعتراض ويتم توزيع العاد باعتبار 
التعويض الجديد» فإذا لم يعوض رب ال مال قيمة التلف أى الخسارة فتستمر 
المضاربة على ما هى عليه ويوزع العائد كما سبق الاتفاق عليه, أما إن كان 
التلف قبل بدء النشاط قلا يلزم العامل بقبول تعويض التلف من رب المال. 

ه - تقع الخسائر على رب المال إلا أن تحدث مخالفة لأحد شروط التعاقد من المضارب 
أى تفريط أى اهمال بما لم يتعارف عليه العرف التجاريء؛ ففى هذه الحالة يضمن 
المضارب قيمة الخسارة والتلفء ولكن رأى البعض إمكانية تحميل العامل بعض 
الكسارة إن حدثت بدون تقصير أى مخالفة. 

١‏ - إذا لم يتحر المضارب أسعار المثل فى البيع والشراء. فيضمن قيمة النقص فى 
وإذا اشترى نقدا أو بالأجل بما يزيد عن أموال المضارية: فيقع الناتج ربح أو 
خسارة لصالحة وليس لصالحه المضارية. 


هم/ 


/ا - يجوز أن يشترط رب المال على الضارب ضافنا فى حالة تقصيره أو مخالفته, 
ولكن لا يجوز الضمان فى حالة الخسارة على الإطلاق. 


ثانيا : توزيع الأرباح والخسائر فى البنك الإسلامى : 
صافى عوائد التوظيف والاستثمار فى حصة المضاربة السابق الاتفاق عليها مع 
المودعين. 
؟ - توزيع باقى الربح بين كل من المودعين والمساهمين على أن يراعى ما يلي: 
(أ) تناسب الربح الموزغ على مقدار حصص الأموال المقدمة, فلا يجوز تفاوت 
نسب الربح الموزعة بين كل من المساهمين والمودعين على رؤوس أموالهم. 
(ب) يتم تحديد أساس توزيع الربح بين رأس مال المساهمين الذى يتكون من : 
رأس المال المدفوع + الاحتياطيات المحتجزة + الأرباح المرحلة - (صافى 
تكلفة الأصول الثابتة + الإنشاءات تحت التنفيد) وبين الودائع ويتم حسابها 
كما يلى : 
- لا تدرج الودائع الجارية لأنها تحت الطلب دائما. 
- تدرج ودائع الاستثمار والتوفير على أساس استحقاقها جميعا للربح يعد 
تحويلها إلى ودائع سنوية وخصم نسبة الاحتياطى المحتجز لأغراض السحب 
المفاجى» ثم يتم توزيع الربح بين هذه الودائع باستخدام طريقة ْ 
؟ - يتم احتجاز الاحتياطيات من أموال المساهمين وتعتبر توزيعا للريح وليست عبئًا 
علية. 


؛ - يتم معالجة مكافآت مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية على أساس أنها عبء 
على الربح وليست توزيعا له وتستقطع من أرياح المساهمين فقط. 

ه - يتم معالجة أرباح العاملين على أساس أنها عبء على الإيراد وتحمل على 
المساهمين أيضا دون المودعين. 

- يتم تحمل خسائر المخالفة والتقصير على أرباح المساهمين دون المودعين لأن 

الإدارة الثى تحدث هذه الخسائر وتتسبب فيها تعمل فى ذمة المساهمين 
ولصالحهم. إما إن حدثت الخسائر عمدا فيجب أن يتحملها الجانى ولا تحمل على 
أرباح المساهمين. 


1م 


الفصل الثالث 


إعداد القوائم المالية 
فى الببسك الإسلامى 


الفصل الغالث 
إعداد القوائم المالية 
فى الببك الإسلامى 


تعتبر القوائم المالية الثمرة النهائية للنظام المحاسبيء لذا تحتل أهمية خاصة لدى 
الفصل لدراسة القوائم المالية الخاصة بالبنك الإسلامى كما يلى : 
اللبحث الأول : ويختص بدراسة السياسات العامة التى تحكم إعداد القوائم المالية. 
المبحث الثاني : ويناقش إعداد القوائم المالية الختامية وتتضمن كلا من الدفاتر المالية 
الإحصائية الواجب توافرهاء ثم القوائم المالية الختامية. 


وأخيرا ينتهى الفصل الثالث بنتائج الدراسة, 
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المبحث الأول 
أساسيات إعداد القوائم المالية فى البنبك الإسلامى 


يرتبط إعداد القوائم المالية بعقومات وأساسيات خاصة وعامة تحكم إعداد هذه 
القوائم فى البنك الإسلامي, ولذا يجب أن يتم توضيحها مسبقا قبل خطوات إعداد 
القوائم المالية. 

وقد سبق للدراسة أن تعرضت للمقومات الأساسية الخاصة من خلال الفصلين 
السابقين متمظلة فى مقومات طرق قياس الإيراد وعناصر التكلفة فى فقه المضارية 
وتطبيقها فى البنك الإسلامي. 

لذلك يتم فى هذا المبحث توضيح السياسات العامة الواجب مراعاتها عند إعداد 
القواتُم المالية الختامية فى البنك الإسلامى وهى كما يلى : 
أولا : سياسة الإفصاح. 
ثاليا : سياسة الأهمية الدسبية. 
النا : سياسة الحيطة والحذر. 
رابعآ : سياسة الثبات. 


أهمية القوائم المالية : 
يعتبر النظام المحاسبى وسيلة إلى تحقيق عدة أهداف تختص بقياس حركة الأموال 

ومراكز الأموال وكذلك تقديم المعلومات المحاسبية المفيدة عن المشروع بحيث تقابل 
جميع احتياجات مستخدميها. 

ويعتبر إعداد القوائم المالية من أهم نتائج العمل المحاسبىء وأهم هذه القوائم على 
الإطلاق قائمة الدخل وقائمة المركز المالي؛ والهدف من قائمة الدخل هى إظهار الوضع 
الاقتصادى المشروع بدقة؛ مرتكزة فى ذلك على فروض وإجراءات محاسبية كثيرة: أما 
الهدف من قائمة المركز المالى فهى إظهار الوضع المالى للمشروع فى تاريخ معين من 
مصادر الأموال واستخداماتهاء وتهدف القوائم لقياس الأحداث الاقتصادية المحيطة, 
وتختلف دقة القياس من عنصر لآخر تبعا لدرجة سهولة قياس كل منها(١).‏ 


لبن لصوءءة "ممناءه امآ مث وهنا مسمععة3 [قتسقصاط" رورعط01 يك مقسرواظ ل[مرةظ (1) 
.2.0 ,2.1982 .]1 .مع م3 1أتصعة ك8 ع1" 
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وأنها تهتم بحالته الاستثمارية والنتائج المحققة خلال الفترة» وهى تعكس خليطا من 
الحقائق المسجلة والعرف المحاسبى المتبع, والآراء الشخصية: وشى ناش إلى جد كبير 
بالعرف المحاسبى حتى أن صحة الحكم عليها يتمد على مدى كفاءة ونزاهة القائمين 
على إعدادها ومدى اتباعهم للمبادئ والعرف المحاسبى المتفق عليها(١).‏ 

وتزداد أهمية القوائم المالية فى المصرف الإسلامية؛ إذ تلعب دورا كبيرا فى توفير 
السانات الضرورية التى تحتاجها الأطراف التى تستخدمها مثل المستثمرين والمضاريين 
والمساهمين.. وذلك إلى جانب الإدارة التى تهتم بالبيانات الدورية المنتظمة عن الأنشطة 
المالية» وتقيس القوائم المالية نتائج أعمال البنك لفرض تحديد الربحية الحقيقية لنتائج 
أنشطة الاستثمارات المختلفة. 
الفقه الإسلامى والعرف المحاسبى الذى سيق أن تناولته الدراسة. 
السياسات العامة الوا اجب مراعتها عبد إغداده القوائم المالية : 

تعد القوائم المالية طبقا لبعض السياسات العامة التى تعارف عليها المجتمع 
المحاسبى ووجدت قيولا عاما من العرف السبائدء وبلاحظط أن المجامع المحاسبية الدولية 
والعربية قد اتفقت على هذه السياسات بحيث أصبحت تمثل التزاما حقيقدا على معدى 
القوائم المالية يجب مراعاتها('), وعلى ذلك فإن كان العرف المحاسبى فى مجتمعاتنا 
الإسلامية قد تقبل هذه السياسات وطبقها وتبين جدواها وأهميتها فهى تصبح ضرورة 
يجب الالتزام بها من خلال التطبيق الإسلامى للمشروعات الاقتصادية المخطفة. 

وعلى ذلك تلقى السياسات المحاسبية المتعارف عليها فى المجتمع قبولا فى الجهاز 
المصرفى الإسلامي؛ وتتعارض الدراسة لهذه السياسات لتحديد مدى أهميتها وفائدتها 
عند اعداد القوائم المالية للبنك الإسلامي؛ وهى كما يلى : 
١‏ - سياسة الإفصاح : 101561051116 . 
؟ - سياسة الأهمية النسيية ‏ ؛ لإ10316118[[1 , 


)١(‏ د. ثناء القباني؛ دراسة مقارنة للقوائم المالية للمشروعات التجارية والصناعية في العالم العربي: رسالة دكتوراه, 
تجارة المنصورة, 15457 م ص ١7‏ , 
(1) انظر : د. ثتاء القباني » مرجع سابق. مى /ا١‏ -18. 
د. نجيبة تمرء إطار النظرية المحاسبية المالية: رسالة دكتوراة, تجارة القاهرة. ١/ا151:‏ سس ,١74‏ 
د. محمود السبع, أصول التنظيم المحاسبي. دار النهضة العربية, 1175 م. ص 115. 
20١‏ رأ .مه روتعطا0 © مقمطعز8 10مرد1] - 
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, )001150190/011512 ١ سياسة الحيطة والحذر‎ - ٠ 


؛ - سياسة الثبات ذف ال" 
ويتم مناقشة كل منها فيما يلى وتأثيره على طريقة إعداد القوائم المالية فى البنك 
الإسلامي. 


أولا : سياسة الإفصاح : 
الإفصاح هى ضسرورة توضميح النسياسات المحاسيية الهامة والقواعد والمبادئ 
المحاسبية المطبقة عند اعداد الحسابات الختامية, بالإضافة إلى ضرورة توضيح أو 
الإشارة إلى الأحداث المالية الهامة التى يعتقد معدى القوائم المالية أنها ضرورية 
لمستخدمى هذه القوائم. 
| وقد زادت أهمية الإفصاح فى السنوات الأخيرة بفرض التركيز على أهمية توصيل 
المعلومات اللازمة لمستخدميها حتى يمكنهم اتخاذ قرارات سليمة بناء على معلومات 


حلدال ة. 


وقد اهتمت المجامع الأمريكية 455060181108 260101111988ش للقن 7671زلثل 
بمعيار الإفصاح وتحديد المدى الملائم منه والمطلوب عند إعداد القوائم المالية(١).‏ 

ويعتبر الافصاح أحد معايير الرقابة على إعداد القوائم المالية: إن يتناوله مراقب 
الحسابات للتعبير عن مدى انطباق طريقة تصوير القوائم المالية على هذا المعيار!")؛ بل 
قد يتناول الإفصاح الإجراءات المهمة التى تمت بعد تاريخ إعداد القوائم المالية وعند 
إعداد تقرير المراقب بحيث يعتبر ذلك جانبا رقابيا إضافيا. 

كما يقدم الإفصاح أساسا للمقارنات والتحليل المالى للمشروع؛ إذ يعتبر من أهم 
السياسات التى يحتاجها محللو القوائم المالية للوؤصول إلى المؤشرات المالية السليمة 
بغرض اللمقارنة بين السنوات المختلفة('), إن يحتاج مستخدمو القوائم المالية للإافصاح 
عن التدفقات النقدية وقوائم الأصول الرأسمالية تفصيلاء وكذلك قوائم تكاليف البحث 
والتطوير وضريبة الدخل وطريقة تكوين مخصصات استهلاك الأصول الثابتة 
ومخصصات الأعباء المتوقعة والخسائر فى الأصول المتداولة... إلخ. 
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وقد تناول مجلس اللمبادئ المحاسبية!') 180050 عن [ركت2215 لصتا نامع لم 
الإفصاح فى الرأى رقم (59). فأوضح ضرورة الإفصاح عن السياسات المحاسبية 
المطبقة؛ حتى أنه اعتبرها جزءا أساسيا لا غنى عنه مكملا للقوائم المالية تدرج بذيل 
القوائم المالية. فإذا كانت هذه المعلومات تفصيلية وكثيرة فيكن ذكرها فى تقريرمنفرد 
بالقوائم المالية السنوية. 

ويرى البعض ضرورة شمول الإفصاح مختلف عناصر القوائم المالية «فيجب 
الإفصاح عن طريق حساب الاستهلاك للاصول المقابلة للاستهلاك, مع الإفصاح عن 
الحياة. المقدرة لمختلف هذه الاصولء والإفصاح عن طرق تقويم المخزون وأساس 
المحاسبية الهامة التى اتبعها المشروع فى ذيل القوائم المالية. 

كما يقضى الإفصاح أيضا بضرورة تفصيل عنصر حقوق أصحاب المشروع 
وايضاح الأرباح والاحتياطيات وأرباح إعادة التقدير والأصول المستهلكة دفتريا 
ومازالت تعمل وغيرهاء!"). 

وتعتبر سياسة الإفصاح من أهم السياسات التى يجب أن يراعيها النظام 
المحاسبى فى البنك الإسلامي, إذ أن مستخدمى القوائم المالية يحتاجون إلى معلومات 
كثيرة متباينة لتحقيق أغراضهم من هذه القوائم؛ وهذه المعلومات ضرورية وتفوق 
أهميتها بالنسبة لهم الفئات الممائلة لهم فى النظام المصرفى المعتاد. 

فالمودعون فى البنك المعتاد يهمهم فى الغالب القوائم المالية المنشورة؛ إذ أن ودائعهم 
يتقاسمون الأرباح والخسائر بالنسب الفعلية المتحققة وطبقا لما تراضى عليه المودعون 
مع نظام البنك. 
- الأرياح القعلية المحققة والمحسوية طبقا للمبادئ المحاسبية والفقهية السليمة لفقه 

المضارية. 
- طريقة حساب الودائع المسة تحقة للريح. 
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- طريقة حساب الفترة الزمنية للودائع المستحقة للربح. 
- طريقة التمييز بين مستحقات ودائع الاستثمار طبقا لفترات الاستشمار وم ستكحقات 
ودائع التوفير. 
- الرقابة على الملخصصات ونوعية الخسائر التى يتم تحميل المخصصات بها, 
- نسب احتجاز المخصصات. 
- التاكد من عدم الخلط دين المخصصات والاحتياطيات, 
- التأكد من شرعية استثمارات البنك وخاصة الدولية منها, 
أسباب حدوث الخسائر - فى حالة حدوثها - وكيفية معألجتها محاسبيا والتاكد من 
وهكذا يحتاج المودعون للتاكد من كل هذه المعلومات من خلال القواء نم المنشورة, 
لذلك يجب الإفصاح عن المعلومات الضرورية التى تفيدهم فى العو ا هذه ' 
المعلومات. 
ثانيآ : الأهمية الدسبية : 
تعتبر الأهمية النسبية محدداً لسياسة الإفصاح. إن أن المحاسبين قد وجدوا أن 
الإفصاح على إطلاقة يؤدى إلى عرض معلومات كثيرة تفصيلية غير ضرورية وتؤدى 
إلى إرياك مستخدمى القوائم المالية, والتقليل من أهمية المعلومات الهامة. لذلك فقد 
ظهرت الحاجة إلى سياسة الأهمية النسبية التى تضع حدودا ملائمة لسياسة 
الإفصاح. 
وتعرف الأهمية النسبية بأنها أهمية العناصر المالية بالنسبة لبعضها() ويمكن 
مراعاة سياسة الاهمية النسبية فى الإفصاح عن طريق دراسة طبيعة عناصر القوائم 


المالية ونسيبة ة كل منها إلى مجموع هذة العتناصر وقيمتها وكذلك أهمية هذه اام 
بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية وأثر هذه العناصر على سائر العناصر المالية 
الأخرى: 
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«وتظهر الاهمية النسبية عند محاولة الإفصاح عن أى عنصر حيث يجب أخذ أهمية 
العنصر النسبية فى الاعتبار لتفادى الإفصاحات التافهة أو الفرعية ويذلك يمكن تسمية 
الافصاح فى حدود الأهمية النسبية بالإفصاح المناسب,(١),‏ 

ويتم تحقيق الاهمية النسبية بالإفصاح فى القوائم المالية عن المعلومات المالية 
الضرورية؛ كم يتم الإفصاح فى ذيل القوائم المالية عن ثلاثة أنواع من المعلومات('): 

(1) البيانات المالية التى لم تذكر فى القوائم المالية. 

(ب) السياسات والأسس والمبادئ المحاسبية المطبقة عند اعداد القوائم المالية. 

(ج) الأحداث غير العادية والالتزامات الطارئة والمحتملة والتعهدات المالية. 
الإسلامي؛ إذ أن تجاهل الإفصاح عن الأمور العادية والأحداث غير الهامة والتفاصيل 
الدقيقة عن عناصر غير ذات أهمية؛ كل ذلك يؤدى إلى تركيز الذهن تجاه العناصر 
المالية الهامة ذات الدلالة والتى تهم مستخدم القوائم المالية؛ لذلك يمكن اعتبار سياسة 
الإسلامي. 

تهتم هذه السياسة بالتحوط ضد مخاطر المستقبلء فهى تقضى بأخذ كافة عناصر 
الخسائر المحتملة والأعباء المتوقهة فى الحسيان وعدم أخذ أى أرياح متوقمة أو مقدرة 

ونتيجة لتطبيق هذه السياسة يقوم النظام المحاسبى بما يلى : 

١‏ - تقويم المخزون السلعى بالتكلفة أو السوق أيهما أقل. 

؟ - تكوين مخصصات الأصول المتداولة لمقابلة أى خسائر أو نقص فى هذه الأصول 
مثل مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية... 
إلخ: 

" - عدم إدراج أرباح إعادة التقدير ضمن أرباح المشروع إلا فى حالة تقير الشكل 
القانونى للمشروع أى تغير بعضش الشركاء. 

؛ - إدراج كافة عناصر التكلفة بقيمتها التاريخية» سواء كانت تكفة إيرادية أى إيرادية 
مؤجلة أو رأسمالية. 
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عملية البيع لا الإنتاج كما يرى الاقتصاديون. 
١‏ - استخدام !لأساس النقدى فى اثبات الإيراد فى بعض المشروعات التى تطول فيها 
طويلة الأجل بصفة عامة. 
وبالنسبة للبنك الإسلامى فهذه السياسة تطبق فى فقه المضاربة بالفعل بصورة أكثر 
تشددا من الفقه المحاسبى الوضعيء إن لا يعترف فقه المضاربة بالايراد إلا إذا تم 
تحصيله خشية حدوث خسائر بعد توزيع الربح بين المضارب ورب المال, 
ولذلك فهذه السياسة تتفق مع قواعد وشروط فقه المضارية ويجب أن تطيق 
للمحافظة على حقوق كل من المودعين والمساهمين؛ إذ لا يعترف بالإيراد إلا طبقا لمبدأ 
' النضوض الذى لا يعترف الا بتحصيل الايراد. 
كما تعتبر هذه السياسة ضرورة عند وضع أسس تكوين مخصصانت الأعباء 
والخسائر المتوقعة حيث إن البنك الإسلامى يتعرض لمخاطر تفوق المخاطر المعتادة 
للمؤسسات المالية التقليدية لأنه يتتحمل خسائر المشاركات والمضاربات, ولا يوجد 
ضمان للمال المستثمر ولا لعوائده مثل البنوك المعتادة. 
رابعا : سياسة الغبات ؛ '(©2ع0025151) : 


تقضى هذه السياسة بضرورة الثبات على تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية من 
سنة لأخرى وعدم تغييرها على فترات قصيرة حيث يؤدى ذلك إلى عدم إمكانية مقارنة 
نتائج الأعمال وربما الوصول إلى نتائج مضللة تظهر عوائد النشاط بصورة مخالفة 
للحقيقة وتقوم بالتعمية أى تغطية وقائع وأحداث مالية حدثت. 

فمثلا إذا كان المشروع يتبع سياسة القسط المتناقص فى احتساب استهلاك 
الأصول الثابتة بشكل عام لكنه عند شراء ألة جديدة معينة فى إحدى السنوات غير 
هذه السياسة إلى سياسة القسط الثابت وكانت أرباح هذه العام أقل من غيرها 
نظرا لحدوث إسرافء فإن تغيير سياسة الاستهلاك تؤدى حتما إلى خفض تكلفة 
الاستهلاك بما يؤدى إلى خفض التكلفة وزيادة الربح تبعا لذلك مما يؤدى إلى إمكانية 
حدوث تغطية محاسبية شكلية لمقدار الخسائر التى حدثت. 

وهكذا يمكن بتغيير السياسات المحاسبية من سنة لأخرى إخفاء تقصير أق إهمال 
أى عدم كفاءة الإدارة: ولذلك غالبا ما يتضمن تقرير مراقب الحسابات ما يفيي 
باستمرار اتباع السياسات المحاسبية من سنة لأخرى حتى يمكن الاطمئنان لصحة 
النتائج والمعلومات المالية الواردة فى القوائم. 


54/ 


وتعتبر أيضا هذه السياسة ضرورة حتمية عند إعداد نتائج أعمال البنك الإسلامى 
حتى يمكن المقارنة بين أنشطته وتطورها خلال عمره الزمئى من ناحية؛ وحتى يمكن 
أيضا التاكد من استمرار نفس السياسات المتبعة بما يفيد ضمنا يعدم وجود تدليس أو 
تلاعب. 
المتوالى خلال فترة قصيرة بما يؤدى إلى عدم دلالة المعلومات المالية المحتواه فى 
القوائم المالية على الكفاءة الحقيقية للادارة ومدى تقدمها. 
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المبعحث الثانى 
إعداد القوائم المالية الحتامية فى الببك الإسلامى 


يحتاج البنك الإسلامى إلى نوعين من الدفاتر والحسابات المالية الختامية هى: 
أولا: الدفاتر المالية الإحصالية. 
ثانها: القوائم المالبة الحتامية, 


أولا: الدفاتر المالية الاحصائية : 
يجب أن يتم إمساك مجموعة دفاتر ختامية تعبر عن مجموع أنشطة البنك كالآتي: 
يقوم البنك الإسلامى بشراء بضاعة لعدة أغراضص كالآتي: لبيع المرابحة الفوري, 
لبيع المرابحة بالتقسيط أو البيع لأجل؛ للبيع التأجيريء للتأجير التمويلي. لعمل 
المضاريات وكذلك ترحل كل هذه البضاعة كما سبق التوضيحم- فى 50 اب 
المشتريات: ولذلك يجب أن يتم إمساك حساب للمشتريات تحليلى يوضح طبيعة وغرضص 
البضاعة المشتركة كالآتي: 
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ولايوجد رصيد لهذا الحساب وهى يعتبر احصاء تحليليا لحجم مشتريات البنك 
السنوية من البضاعة مقسمة تبعا لطبيعتها ويفيد فى أغراض التخطيط والرقابة والتنبؤ 
على أوجه توظيف الأموال فى القنوات المختلفة. 

حامردودات المشتعريات : 

ويثم فيه توضيح كافة المردودات التى قام البنك بردها لمورديه ويتم اب تخدام حساب 
تحليلى بعدد خانات مناسب لحجم أنشطته التجارية كالآتى مثلا: 


٠١ 


ح/ مردودات المشتريات 


م ح /للورد (الخرينة) 
من ج /المورد (افخرينة» 
من حا المورد (الخرينة) 


ويلذحط عدم وجود رصيد فى هذا الحساب حيث يعتير ح/ إحصائى وحصر لحجم 
البضاعة المردودة إلى الموردين. 


ح/ المبيعات : 
ويتم توضيح كافة أنواع اللبيعات مبوية تبعا لأنشطة البنك وتنوع أغراض 
المشتريات. فمثلا قد يتم تصميمه كالاتي: . 


١ 


وهكذا يوضح إجمالي هذا الحساب متنموع,المبيعات الخاصة بكلنشاط )على حدة. 


ىا هردودات الميعات,. 
ويتم إدراج كافة مردودات المبيعات التى ردها العملاء للبنك ويتم تصميمه تبها لنوع 
الأنشطة الموجودة بالبنك كما يلى:- 
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مردودات المبيعات 


وهكذا يدل مجموع هذا الحساب على إجمالى قيمة مردودات العملاء فى نهاية العام 
مبوبة تبعا لأنواعها وبذلك يمكن مراقبتها والاحتياط من الخسارة الناتجة عن رد هذه 
المبيعات. 


ى- إجمالى المدييئ : 
امساك دفاتر مساعدة لكل مدين أى عميل على حدة يوضح موقفه المالى من البنك وعلى 
ذلك يكون حر إجمالى المدينين كما يلى : 


ح/ إجمالى الداثتين: 

ويضم كافة الدائنيات المستحقة على البنك عن شراء بضاعة تحت أى نشاط سابق» 
ويتم إمساك دفاتر يومية مساعدة لكل دائن على حدة يوضح موقفه المالى من البنك. 

وعلى ذلك يكون ح/ اجمالى الدائنين كما يلي: 


ثانيا: إعداد القوائم المالية الخحسامية : 

قد يقوم البنك الإسلامى"بخلط كافة الودائع الاستثمارية والتوقفير مع سائر أموال 
المساهمين وقد يقوم بخلط بعضها دون الآخر واستثماره منفرداء وقد يقوم بالفصل 
التام بين كل من المساهمين والمودعين. 

وتم إعداد الحسابات الختامية فى كل حالة كما يلي: 


يذل 


: خلط أموال المودعين بأموال المساهمين (البنك)‎ - ١ 

لايوجد شكل موحد متعارف عليه بين المحاسبين لاعداد قائمة الدخل؛ بل تستخدم 
الأشكال المختلفة فى الحياة العملية طالما أن ذلك يظهر المعلومات الضرورية لحاجة 
مستخدمدها فهناك قائمة الدخل ذات المرحلتين وقائمة الدخل المتعددة المراحل!'). ولكن 
المختلفة التى يضعها العرف والقانون. وتعتبر القوائم المالية ثمرة النشاط المحاسسبي, 
فهى قناة توصيل المعلومات المألية. وغالبا ما تقوم البنوك الإسلامية بإعداد هذه القوائم 
(أ) تراعى الشكل الذى يتطلبه القانون والبنوك المركزية. 
(ب) وبحيث تتفق مع العرف المصرفي. 

ولكن لايتفق هذا الشكل مع متطلبات إعداد قوائم الدخل فى البنك الإسلامى 
وطبيعته المميزة, لذلك فلا يمكن للطريقة المعروفة فى إعداد قوائم الدخل فى البنوك 
الإسلامية أن تراعى الأسس والقواعد المحاسبية الفقهية -السابق الإاشارة إليها- 
والواجب تطبيقها. 

ولكن يجب أن يتم إعداد قائمة الدخل ذات ثلاث مراحل كما يلي: 


المرحلة الأولى : توزيع أرباح المودعين: 

وهى تضم كافة العوائد الصافية الناتجة عن أنشطة التوظيفء بمعنى أن يكون لدى 
البنك مجموعة حسابات تفصيلية عن كل نشاط استثمار أو توظيف على حدة ترحل إليه 
عناصر الإيرادات المتحققة منه وعناصر التكلفة الخاصة به ثم يتم عمل مقابلة بين هذه 
العناصر وترحيل الناتج منها سواء كان ربحا أى خسارة للحسابيات الختامية. ويذلك 
تكون كل المصروفات والأعباء المباشرة قد حملت على إيراداتها قبل اعداد القوائم 
الختامية. ثم يتم توزيع ناتج أنشطة الاستثمار والتوظيف بين العناصر الآتية: 
(1) استخراج حصة المضارية للبنك مقابل العمل, 
(ب) استخراج خصة رأس الخال للبنك مقابل رأس المال. 
( د ) احتجاز المخصصات المختلفة مقابل أى خسائر متوقعة فى الأصول المتداولة. 


.اا .© ,مقمعاظ لامعقظط (1) 


المرحلة الكانية: قياس أرباح المساهمين: 

وهى تسم عوائد التوظيف والاستثمار الخاصة بالمساهمين -السابق استخراجها 
فى المرحلة السابقة- بالإضافة إلى عوائد الخدمات المصرفية والأرباح والرأسمالية, 
والتعمويضات التى تخص البنك. 

مطروحا من الإجمالى السابق كل المصروفات الإدارية والخسائر الرأسمالية التى 
تخص المساهمين فقطه ومن المقابلة بين العوائد والمصروفات ينتج لنا صافى أرياح 
المساهمين. 

ويتم فى مرحلة تالية خصم ما يستحق اكل من هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء 
مجلس الإدارة وأرياح العاملين -إن وجدت- من الصافى السابق لينتج لنا الربح القابل 
للتوزيع الخاص بالمساهمين. 

المرحلة الثالئة: توزيع أرباح المساهمين: 

وهى تضم صافى أرباح المساهمين بالإضافة إلى الارباح المحتجزة من أعوام 
سابقة مطروحا منها ما سيتم توزعه طبقا 1 يلي: 
(1 ) متطلبات القانون من حجز الاحتياطيات القانونية. 
(ب) متطلبات النظام الأساسي للبنك من حجز احتياطى نظامى وأى احتياطيات 


أخري. 

(ج) متطلبات الإدارة داخل البنك من حجز أى احتياطيات ضرورية لدعم وتأمين المركز 
المالى للبنك. 

(د ) قرارات الجمعية العمومية للمساهمين بشأن: 


ويصور الشكل الآتى قائمة الدخل فى البنك الإسلامي. 


ةا 


قائمة الدخمل ذات المراحل الغلاث 


المرحلة الأولى 
صافي أرباح اللضاربات 
صافي أرباح المشاركات 
صافي أرباح حصص الاشتراك 
صافي أرياح المرابحات 
مصادر آخري 


عناصر التوزيع 
حصة المودعين (حسابات الاستشمار والتوفير) 
حصة البنك (مضاربة بالعمل) 
حصة البنك (رأس المال) 
المخصصات (ديون مشكوك فيها- مخصصات أخري) 
المرحلة الثانية (ح/أ.خ) 


الإيرادات 
حصة البنك (مضارية) 
حصة البنك (رأس المال) 
الارباح الرأسمالية 
الخدمات المصرفية 
عناصر التكلفة والخسائر (علي سبيل المثال) 
إيجاز 
أجور 
خسائر بيع أصول ثابتة 
صافي الربح قبل مكافآت الإدارة والعاملين 
مكافات الادارة - الرقابة الشرعية 
مكافات العاملين 
الربح الصافي القابل للتوزيع 
المرحلة الثالثة (ح/ التوزيع) 
احتياطيات قانونية ونظامية 
حصة المساهمين للتوزيع 
أرباح مرحلة 
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تميزات إعداد قائمة الدخل ذات المراحل الغلاث: 

١‏ - انها توضح حصة أرباح المودعين مستقلة تماما عن حصص بأرباح البنك: ويذلك 
يمكن بسهولة حساب الضرائب المستحقة على البنك بغر خلط أرباح المودعين, 
البنك قد يخضعها أى يخضع جزمًا منها للضريبة.(١)‏ 

" - أنها توضح أن أرباح ودائع الاستثمار لم تحمل بالمصروفات الإدارية التى تختمر 
أساسا بحصص البنك دون المودعين. | 

- تبدأ علاقة المودعين بقائمة الدخل وتنتهى من خلال المرحلة الأولى فقطء إذ تعلى 
أرباحهم لحساب ودائع الاستثمار مباشرة بعد ذلك. 

؛ - إن احتجاز المخصصات فى المرحلة الأولى يضم الأنواع المقترحة من المخصصات 
وهي: 

(ب) مخصص ديون مشكوك فيها (المضاربات/ البيع الآجل) ١‏ 
(ج) مخصص تسوية أرباح (المشاركة المنتهية بالتمليك/ التأجير التمويلي). 
وتلك المخصصات قد لا يعترف بها التشريع الضريبي؛ ومن ثم قد ترد لوعاء 
الأرباح الخاضعة للضريبة؛ وفى هذه الحالة يمكن للبنك أن يتمسك باخضاع الجزء 
الخاص بالبنك فقط دون المودعين. حيث إن هذه المخصصات مملومة لكل من البنك 

والمودعين بنسبة توزيع الربح. 
الخاصة بالبنك إمكانية الرقابة على التصرف فى هذا العنصر حيث إنه لا يختص 
بالبنك وحدة وإنما يختص أيضا بأصحاب الودائع ويجب أن توضع سياسة 
خاصة تحكم تكوينه والتصرف فيه وعدم خلطه بأموال البنك الأخري. 

١‏ - الاحتياطيات سواء كانت تحتجز طبقا للقوانين المنظمة للقطاع المصرفى ؛ أو كانت 
طبقا لسياسة البنك فهى مملوكة للمساهمين » أو البنك كشخصية معنوية» وذلك 
فهى تحتجز فى المرحلة الأخيرة ولا دخل للمودعين فيها. 


)١(‏ يقصد بذلك التشريع الضريبى المصري. 


١١١ 


وقد يتم إعداد القوائم المالية فى شكل حسابات كالاتي: 
0*٠‏ أح/ عوائد المضماربات 
ح/ عوائد المشاركات 
ح/ عوائد الأوراق المالية 
مخصصات ديون مشكوك فيها ح/ عوائد المرابحات 
أي مخصصات آأخري ح/ عوائد البيع الآجل 
صافي الدخل القابل للتوزيع ح/ عوائد المشاركات 


حصة البنك مضاربة وترحل لحساب صافي الددخل القابل للتوزيع 
الدخل/ مرحلة ثابتة 

حصة البنك رأس مال وترحل لحساب 

الدخل/ مرحلة ثائية 

حصة المودعين وترحل لحسابهم 


ح/ الإيجار ح/ الدخل والتوزيع- مرحلة أولي 
ح/ الأجور والمرتبات (حصة البنك - مضاربة) 

ح/ م. عمومية ح/ الدخل والتوزيع- مرحلة أولي 
ح/ استهلاكات الأصول الثابتة (حصة البنك- رأس المال) 

ح/ الخسائر الرأسمالية 

رصيد مرحل 


حر مكافات مجلس الإدارة وهيئة 
الرقاية الشرعية 

ح/ مكافآت العاملين 

(صافي الربح الخاص بالمساهمين) 
ح/ الدخل والتوزيع مرحلة ثالثة 
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ح/ احتياطي قانوني ح/ الدخل والتوزيع - مرحلة ثائية 
ح/ احتياطي عام (صافي الربح) 

ح/ أرباح المساهمين ح/ أرباح مرحلة (أعوام سابقة) 
أرباح مرحلة 


ولا يتعارض إعداد القوائم أى الحسابات الختامية بالشكل التقليدى الذى تقوم 
البنوك الإسلامية والتقليدية بإعداده, بل يمكن أيضا إعداد هذه القوائم والحسابات 
طبقا لاحتياجات وقيود البنك المركزى والقانون» مع اعتبار أن الشكل الأساسى لقياس 
الربح وتوزيعه يعتمد على القائمة أى الحساب الختامى ذى الثلاث مراحل ؛ ويتم نشره 
على المودعين والمساهمن بغرض اطلاع المودعين- على الأقل- على نتائج أعمال أموالهم 
وتمكينهم من إقرارها والموافقة عليها بعد توضيح جوانب وطريقة حساب العائد 
وتوزيعة. 

إذ أن إعداد الحسابات الختامية بالشكل التقليدى يؤدى إلى استحالة معرفة حصة 
المضاربة والتاكد من حسابها طبقا لما تم الاتفاق عليه, كما يؤدى إلى استحالة التأكد 
من صحة معالجة عناصر الإيراد والتكلفة المباشرة وغير المباشرة وطريقة توزيع العائد 
على الودائع ورأس المال.. إلخ. 

وهذا يؤدى قطعا إلى عدم تطبق بعض قواعد المضارية الشرعية التى تشتر 
لقياس الربح وتوزيعه بين المتعاقدين اقرار رب المال- وهى هنا المودع- ا 
وموافقته عليها والتى سبق توضيحها فى الفصل الثانى من البحث. 
؟1- خلط رأس مال البنك ببعض الودائع واستثمار باقي الودائع منفردة: 

إذا سار البنك على سياسة تكوين محفظة للودائع المخصصة وهى التى يتم 
استثمار قيمتها منفردة عن سائر الأموال المتاحة ثم استثمار باقى الودائع مع رأس 
المال فسيتم إعداد الحسابات الختامة كما يلي: 
(أ) بالتسبة لاستثمار رأس المال وباقى الودائع فيتم إعداد الحسابات الختامية لهما 

بنفس الطريقة السابق مناقشتها من خلال ثلاث مراحل بدون اختلاف 


١1 


زَب) آنا بالنمبة للوزائم اللتتسطنة ومى اموجه بتكنا مده فيكم إعوال 
الحسابات الختامية كما بلي:- , 

-١‏ يتم إفراد مجموعة دفترية لهذه الاستشارات وودائعها عن سائر دفاتر البنك. 

؟- يتم تحميل كافة عناصر التكلفة المباشرة الفاصة بهذه الودائع والاستثمارات فى 
الدفاتر الخاصة بها. 

”- يتم إدراج كافة الإيرادات المحققة من هذه الاستثمارات فى الدفاتر الخاصة بها. 
المودعين. 

١ل‏ يتم ترحيل المضاربة إلى حساب الدخل الخاض بالبنك فى المرحلة الثانية. 

ويتم تصوير الحسابات بالشكل الآتي: 


المصروفات المباشرة علي النشا ط كافة الإيرادات المتحققة من النشاط 
صافي العائد (إيرادات- عرضية- رأسمالية) 


ث2 


“' -- خلط الودائع بجزء من رأس المال واستثمار باقى رأس المال منفردا: 
قد يقوم البنك الإسلامى بعكس الحالة السابقة وهى أن يقوم بخلط جزء من 
رأسماله فقط بكل الودائع واستثمار المجموع وتوزيع الناتج على أساس تطيق عقد 
المضارية الشرعية. 
وفى هذه الحالة لاتختلف الحسابات التى سيعدها البنك عما سبق توضيحه من 
ناحية قياس الربح وتوزيعه. 
» ترحل حصة البنك المشار إليها إلى ح/ الدخل والتوزيع- مرحلة ثانية. 
اها حصة المودعين فترحل إلى حساباتهم لدى البنك. 
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ثم يقوم البنك باستثمار باقى رأسماله فى مشروعات خاصة به غالبا ما تتسم بطول 
الأجل مثل حصص أ أسهم فى شركات تابعة: ويقوم البنك بتحصيل العائد المستحق 

عن هذه الا ستثمارات ويضيفها منفردة إلى حصص المساهمين. 

5 هذه الحالة يجب أن يمسك البنك حسابًا لهذا الاستثشار تحمل عليه المصروفات 
المباشرة كلها ويرحل له الإيراد ثم يتم إظهار الصافى مباشرة فى المرحلة الثانية من 
ثم يتم استخراج صافى أرياح المساهمين وتوزيعها بالطريقة المعتادة. 

4 - استثمار أموال كل من المساهمين والمودعين علي وجه الاستقلال فيتم إعداد 
الحسابات الحتامية كما يلى: 

(1 ) بالنسبة لنتائج أعمال المساهمين فتم مقابلة كل عناصر التكلفة الإدارية بالإيرادات 
المتحققة من التوظيف والخدمات المصرفية وحصة المضاربة التى يحصلها البنك 
من استثمار ودائع المودعين. ثم يتم توزيع العائد المتحقق طبقا للقواعد المتعارف 
عليها فى توزيع صافى أرباح البنوكب» وعلى ذلك يدم إعداد حساب أرباح وخساشس 
وحساب توزيع بشكل يتقارب مع الشكل المعروف فى البنوك المعتادة. 

ب أما بالنسبة للمودعين فيتم إعداد حسابات ختامية للودائع المخصصة بالطريقة 
السابق شرحها فى النقطة السابقة: ويتم ترحيل حصة المضارية الخاصة بالبنك 
فى حساب الأرباح والخسائر العام المذكور فى النقطة (أ). 


تصوير المركز المالى فى البنك الإسلامي: 

تحتل قائمة المركز المالى أهمية خاصصة فى المشروعات بصفة عامة سواء كانت 
تجارية أو صناعية أى مالية. وتختلف أسس إعداد هذه القوائم فى البنوك التجارية عادة 
عنها فى المنشآت الأخريء إن يتم إعداد وترتيب العناصر بداخلها تبعا للأهمية النسبية 
فتبدأ باكثر العناصر أهمية يليها العناصر الهامة فالأقل أهمية وهكذا .وعلى ذلك يكون 
ترتيب عناصر الميزانية أى القائمة كالآتي : 
عناصر الأصول: أو استخدامات الأموال: 

ويتم ترتيب الأصول طبقا لمدى سيولتها أى إمكانية تحويلها إلى نقدية حاضرة حيث . 
يلعب عنصر السيولة أهمية متميزة فى أنشطة الينوك وعلى ذلك تيداً العناصن بالبثود 
الآتدة: 


هذا 


أولا: النفدية: 
تبدأ الاصول بعنصر النقدية بأنواعها سواء كانت نقدية بالخزينة ويالفروع أو لدى 
المراسلين أو ذهب وعملات أجنبية؛ وبالرغغم من أن النقدية عنصر عاطل لا يغل أى إيراد 
للبنك عادة إلا أنه أكثر العناصر خطورة: لذلك تبدأ به القوائم كما جرى العرف 
المصرفى بذلك حيث ترتكز هذه الخطورة على أساس أن عدم توافر الحجم الملائم منه 
قد يؤدى إلى انهيار البنك لو أشيع مثلا عدم مقدرة البنك على السداد. ولا يختلف البنك 
الإسلامى فى ذلك عن البنك التجارى المعتاد إذ يجب أن تبدأ القائمة أيضا بعنصر 
النقدية بأنواعها نظرا لأهميتها المتميزة, 
انيا: نوظيفات الأموال: 
يبدأ البنك التجارى عادة بالسلف والقروض بعد عنصر النقدية إن يتم ترتيب السلف 
ولكن لا يوجد نشاط التسليف أى الإقراض فى البنك الإسلامى وإن كان يحتفظ 
بأهمية وضرورة الترتيب على أساس الأجل بصفته عاملا حيويا فى حياة البنك بشكل 
عام. لذلك سيتم ترتيب عناصر الاستثمارات والتوظيفات تبعا لطبيعتها من حيث الأجل 
المفترض لهاء وعلى ذلك يمكن مثلا تقسيم العناصر إلى ثلاثة أنواع: 
١‏ - توظيفات قصيرة الأجل: 
وهى التى لا يزيد عمرها عن سنة , سواء بدأت مع بداية السنة المالية للبنك» أى فى 
خلاله أو آخره: ويمكن هذه التوظيفات كالآتي: 
هذا النشاط غالبا بقصر أجله ولذلك يبدأ به البنك عناصر توظيفاته. 
(ب) المرابحات: وهى شراء البنك السلع المطلوبة للآمر بالشراء على أساس نقدى وهو 
أيضا نشاط سريع يتميز بقصر أجله وسرعة استرداد البنك.اللنقدية. 
(ج) المشاركات: وهى مشاركة البنك لسواه من المشروعات الأخرى والعمليات قصيرة 
الأجل التى لايزيد عمرها عن سنة. 
"- توظيفات متوسطة الأجل: 
وهى التى يزيد عمرها عن سئة ولايزيد عن ثلاث سنوات ويمكن تقسيمها كالآتي: 
(1) مشاركات: وهى التى تزيد عن سنة وتمتد لأكثر من فترة مالية واحده ويقوم البنك 
بهذا النشاط مع المشروعات المشاركة. 
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(ب) البيع بالتقسيط: وهو البيع المؤجل الثمن وغالبا مايكون على فترات يبدأ من سنة 
فاكثر ولكنها لاتزيد عن ثلاث سئواتء وقد يكون البيع الآجل مرابحة أو بالتقسيط 
أى سلم..الخ. 
؟- توظيفات طويلة الأجل: 
وهى التى يزيد عمرها عن ثلاث سنوات غاليا ما تمتد لفترات طويلة وأنواعها هي: 
(1 ) مشاركات منتهية بالتمليك. 
(ب) البيع التأجيري. 
(ج) التأجير التمويلي. 
( د ) مشاركات أخري؛ وتنقسم إلي: 
- حصص شركات. 
- أوراق مالية. 


عناصر رأس المال والخصوم : 

إذا كانت المنشأة التجارية أى الصناعية تيدأ عادة ترتيب الجانب الدائن فى قائمة 
المركز المالى برأس المال ثم الالتزامات فإن الوضع ينعكس فى ميزانية البنك التجارى 
وتصصيح الالتزامات أو الخصوم وهى الودائع العنصر الأول يليه رأس المال. ويرجع ذلك 
التبويب لأهمية عنصر الودائع التى تعتبر بمثابة قروض أو التزامات على البنك, ويعتير 

زيادة وتطور حجم الودائع مؤشرا رئيسيا على نجاح أو فشل البنك وهدى ثقة المجتمع 

فيه. كما لا يمثل رأس المال أهمية تذكر فى موارد البنك التجارى وغاليا ما يمثل فى 
شكل أصول ثابتة. 

كذلك البنك الإسلامى تمثل الودائع لديه يأتواعها المصدر الأساسى للموارد الموظفة 
فى الاستثمارات المثمرة. وعلى ذلك يجب أن يتم تيويب عناصر المركز المالى مثل اليتك 
التجارى المعتاد كالآتي: 

أولا: الودائع بانواعها. 

ثانيا: رأس المال وحقوق أصحاي البنك. 

ثالغا: العناصر الدائنة الأخري. 
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نتائج الفصل الثالثك : 

ناقش هذا الفصل أهمية القوائم المالية فى النظام المحاسبى باعتبارها الثمرة التى 
يهدف النظام المحاسبى للوصول إليهاء وأهم السياسات المحاسبية الواجب مراعاتها 
عند إعداد القوائم المالية فى البنك الإسلاميء ثم تعرض تفصيلا لأنوا ع هذه القوائم, 
وتوصل إلى النتائج الآتية: 

. أولا: تعتبر سياسة الإفصاح من أهم السياسات التى يجب أن يراعيها النظام 
المحاسبى فى البنك الإسلامى وضرورة توفير حد أدنى منها يصلح للوقوف على 
معلومات ضرورية لكل من المساهمين والمودعين على وجه خاصء كما يمكن الإفصاح 
من المقارنة بين أنشطة البنك لعدة فترات زمنية وبين البنك وسائر البنوك الآخري. 

ثاليا: يجب العناية بسياسة الأهمية النسبية حتى يمكن تركيز الإفصاح فى القوائم 
المالية على العناصر المالية ذات الدلالة الخاصة, مثل الإفصاح عن حسابات 
المخصصات وطريقة التعرف عليها ونوعمية الخسائر التى ثم تغطيتها منهاء مع تلافى 
الإفصاح عن المعلومات ذات القيمة الاقتصادية التافهة والدلالة المحددة. 

ثالنا: يجب تطبيق سياسة الحيطة والحذر حيث تتفق تماما مع فقه المضاربة من 
ناحية كما أنها تتناسب مع احتياجات البنك الإسلامى الذى يتعرض لمخاطر كثيرة فى 
الاستثمار والمشاركة.. الخ. ويتطلب ذلك تكوين المخصصات اللازمة؛ وتقويم المخزون 
بالتظفة أو السوق أيهما أقل واستخدام مبدأ النضوض وهو الأساس النقدى فى إثبات 
المستقيل. 

رابعا: ضرورة اتباع سياسة الثبات فى استخدام الأسس والمبادئ المحاسبية حتى 
لا يكون التغيير فيها وسيلة إلى تغطية سياسات استثمارية أى إدارية خاطئة أ التعمية 
على أى معلومات تشير إلى تدليس أو غش. 
رئيسية مثل ح/ المشتريات ٠‏ و ح/ مردودات المشتريات ٠‏ و ح/ المبيعات , 
وح/مردودات المبيعات .وى ح/ إجمالى المدينين. 

سادسا: يتم اعداد القوائم المالية فى حالة خلط أموال كل من المساهمين والمودعين 
من خلال ثلاث مراحل: 

الأولى: لقياس أرباح المودعين وتوزيعها عليهم. 

الغانية: لقياس أرياح المساهمين. 


الغالثة: لتوزيع أرباح المساهمين. 

أما اذا تم خلط أموال المساهمين ببعض ودائع الاستثمار؛ واستثمار باقى 
الودائع منفردة؛ فيتم اعداد الحسابات الختامية للمساهمين والمودعين بنفس الطريقة 
السابقة وتصصوير حسابات مستقلة للودائع المستثمرة منفردة يتم فيها قياس الربح طيقا 
للمبادئ المحاسبية والعرف المتفق عليه, ثم يتم توزيع العائد كالاتي: 

- حصة مضارية للبنك مقابل العمل وترحل للمرحلة الثانية من الحسابات الختامية 
للبنك مع سائر إيرادات المساهمين. 

- حصة رأس المال للمودعين وترحل إلى حساباتهم. 

سابعا: إذا تم خلط كل الودائع ببعض رأس المال وتم استثمار باقى رأس المال 
منفردا فيتم إعداد حسابات ختامية لكل المساهمين والمودعين بالطريقة السابقة, ثم 
تصوير حسابات مستقلة لاستثمارات باقى رأس المال يرحل عائدها إلى المرحلة الثانية 
الخاصة بقياس أرباح المساهمين. 

ثامنا: إذا لم يتم خلط الأموال بالمرة أى تم استثمار كل من أموال المساهمين 
والمودعين منفردة فيتم إعداد حسابات ختامية تقليدية للبنك بمقابلة كافة مصروفات 
الإدارة ومصروفات استثماراته التى تخصه مع كافة إيراداته وتوزيع الناتج طبقا 
لتطلبات القاثون والجمعية العمومية. 

وتم إعداد حسابات ختامية مستقلة خاصة بأموال المودعين بمقابلة مصروفات 
استثماراتهم المباشرة بالإيرادات المتحققة؛ ويتم توزيع الصافى بخصم المضاربة أولا 
وتعليتها على حساب الأرباح والخسائر الخاص بالبنك- السابق الإشارة إليه ثم 
ترحيل باقى الربح لحسابات المودعين. 

تاسعا: يتم إعداد قائمة المركز المالى طبقا للأهمية النسبية للعنصر وطبقا لما تعارف 
عليه العرف المصرفى. 


1.6 


الفصل الرابع 


دراسة 
] 55 0 لي 
0 ائم المالية المنشور 
فى الو ا 


الفصل الرابع 


دراسة تطبيقية للقوائم المالية المسشورة 
لي البسوك الإسسلامية 


تعبر ولا شك القوائم المالية المنشورة للبنوك الإسلامية عن أسس قياس الربع وطرق 

توزيعه وطرق إعداد القوائم المالية أى مدى تأثرها بالمفاهيم الفكرية للعقود الإسلامية 

المطبقة فى هذه البنوك, كما تعكس بقن مدي تاش النظام المحاسبى المطبق بالفكر 
0 يتعرض هذا الل لدراسة تطبيقية تتناول عددا من البنوك الإسلامية 

بغرض تحديد الجوائب الآنية : 

- طرق قياس الربح المطبقة فى هذه البنوك ومدى تماظها أى اختلافها عن القواعد 
المحاسبية الفقهية السليمة. 

- طرق توزيع الربح المطبقة فى الينوك ومدى تماثلها أى اختلافها عن القواعد 
المحاسبية الفقهية السليمة. 

- طرق إعداد القوائم المالية التى تعبر حقيقة عن الأسلوب الملائم لطرق قياس الربح 
ونوزيعه. 

- السياسات المحاسبية المطبقة فى البنوك الإسلامية. 


يفن 


قامت الدراسة التطبيقية فى حدود ما أتيح للباحث بدراسة ثمانية بنوك من حيث 
طرق قياس الربح وطرق توزيعه وطرق إعداد القوائم المالية, وأخيرا السياسات 
المحاسبية المطبقة. وقد استخدم الباحث فى المتوسط تقارير مالية لسلسلة زمنية لا تقل 
عن أربعة سئوات:؛ وإن كانت هذه السنوات قد تفاوتت من بنك لآخرء وذلك طبقا للمتاح 
> بيك فيصل الإشلاتاللمبري. 
” - بنك فيصل الإسلامى السوداني. 
" - مصرف فيصل الإسلامى بالبحرين. 
؛ - بنك التضامن الإسلامى بالسودان. 
6- المصرف الإسلامى الدولى لمحصسن ١‏ 
5 البنك الإسلامى للتنمية بجدة. 
م - بنك دبى الإسلامي. 
أولا: بنك فيصل الإسلامى المصرى: 

مؤسسة مالية مصرية فى شكل شركة مساهمة تم إنشاؤها سنة 1414م؛ وكان 
بنك بعد بنك دبى الإسلامي. 

سنوات الدراسة: قامت الدراسة بتحليل التقارير المالية المنشورة للسنوات من 


السنة المالية: السئة الهجرية. 
العملة المستخدمة: الدولار الأمريكى. 
أهداف البنك: تجارى يهدف إلى تقديم سائر الأنشطة المصرفية: مع 


كما يقوم البنك باحتجاز الزكاة من أموال المساهمين -طبيقا لنصوص النظام 
الأساسى للبنك- وتوزيعها على مصارفها الشرعية: وبذلك يقدم جانبًا اجتماعيًا 
محدودا. وتقوم الرقابة الشرعية بمراقبة نشاط البنك والتقرير عنه. 


لفل 


طريقة الاسكمار: 
يقوم البنك باستثمار الودائع على أساس عقد المضاربة المطلق الذى يخلط أموال 
المودعين بسائر أموال البنك واستثمارها جميعا فى وعاء واحد. 


دراسة مقارنة لطريقة قياس الربح فى البنك الإسلامى المصرى: 
بمقارنة المباديء والقواعد المحاسبية السابق التوصل إليها بطريقة قياس الربح فى 

بنك فيصل الإسلامى المصرى يتضح ما يلى:- 

١‏ - تم معالجة خسائر إعادة تقييم العملات الأجنبية فى ح/ أ. خ مع سائر الأعباء 
الايضاحات المتممة للقوائم المالية أنه «وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى 
المصرى والمنظمة لمعالجة فروق إعادة التقييم فقد تم تحميل حساب أ.خ بالفروق 
المدنية عن سنة ٠48‏ 14١هء,‏ كما تم تعلية الفروق الدائنة الناتجة عن إعادة التقييم 
فى السنوات المالية السايقة إلى حساب احتياطى خاص, وقد بلغ الفرق ٠١,"‏ 
مليون دولارء وهو ما يعادل 5, ؟؟ مليون جنيه مصري(), 

أى أن فرق المدين عولج كخسارة مع سائر التوظيف والمصروفات المختلفة. 

أما الفرق الدائن فقد عولج فى ح/ الاحتياطى وهو ما يخص المساهمين 
والمودعين. وهذه المعالجة إن كان الجانب المدين من حد/ أ . خ يحمل تماما على 
أرباح المودعين والمساهمين معا تكون غير صميحة لأنها تمس أرباح نصيب 
المودعين. كما أنها لا تتميز بالثيات فى معالحة العنصر الواحد. 

وقد ثبت ذلك بالفعل أو أنه فى السنة التالية فى تقرير سنة 1١945‏ حدثت 
خسائر فى إعادة تقييم العملات الأجنبية, وتم معالجتها بالفعل مع سائر 
المصروفات والخسائر الأخرى وقدرها 960١‏ ألف دولار. 

؟ - تظهر التقارير المنشورة عدم صحتها ودقتهاء إذ أن تقرير 504 ١ه‏ أو سنة 1944 
يظهر خسائر إعادة التقييم مقارنة بالسنة السابقة /4.1١ه‏ وتبلغ الخسائر 
77 ألف دولار, بينما فى تقارير سنة /17١4١ه‏ ذاته تظهر خسائر التقييم 
وقدرها 4.6 آلاف دولار. 

وهذا يدل على عدم الدقة فى إعداد التقارير المالية بدرجة ظهور خطأُ واضح 
يبهذا الشكل. 


)١(‏ انظر تقرير سنة 1844م. 


١1 


1" تم إضافة فروق تقييم العملات الأجنبية فى حساب إيرادات الخدمات المصرفية, 
ذلك أن البنك يقيم العملات الأجذبية المتوفرة لديه فى تاريخ إعداد الميزائية بسعر 
صرف الدولار المعلن من قبل البنك المركزى للجنيه المصري. 

ولكن المفروض ألا يدرج فرق الإيراد هنا مع إيراد الخدمات المصرفية حيث 
إن العملات الأجنبية والذهب استثمار للأموال تتداخل فيه أموال كل من 
المساهمين والمودعين معاء لذلك فإيراد العملات المفروض أن يوزع على كل من 
الفئتين ولكن إدراجه مع إيراد الخدمات المصرفية يعنى أن المساهمين يختصون 
به دون المودعين دون وجه حق. كما يعنى ذلك تفاوت المعاملة بين المساهمين 
والمودعين؛ فإذا نتج عن التقييم ربح أدرج ضمن أرباح المساهمين, وإذا نتج عنه 
خسارة تحمل به كل من المساهمين والمودعين بنسب رؤوس أموالهم. 

33 يكم إدماج عتصرى إيرادات الخدمات المصرفية مع «إيرادات أخرى؛.(١)‏ ولا يعرف 
إن كانت طبيعتها متفقة مع طبيعة الخدمية المصرفية من حيث استحقاقها 
المساهمين فقط دون المودعين أم لا. 
قيمتها السوقية تقل عن التاريخية فتقوم بالتكلفة التاريخية مع تكوين مخصص 
بالفرق؛ أى تقوم طبقا لسياسة الحيطة والحذر. 

١‏ - يتم استخدام طريقة القسط الثابت فى إهلاك الأصول الثابتة. 

- ولكن لم يوضح الأساس العلمى لتكوينه ولا طريقة تدعيمه ولا كيفية استخدام 

الأموال الخاصة بهذا المخصص: 

- من حيث تفطية خسائر التوظيف. 

- هن حيث طريقة التصرف فيه عند التصفية. 

- من حيث إنه يحتجز من أرباح التوظيفء ويذلك فهى مملوك لكل من المساهمين 

6 - اتبع مبدأ البيع فى قياس أرباح الوحدات المباعة من الاستثمارات العقارية طبقا 
لمياديىء المحاسية. 


.14 انظر تقرير سنة ٠199؛ صن‎ )١( 


يفن 


ولكن لم يوضع التقرير طريقة التحصيل. وأن كانت على فترات زمنية طويلة 
فيجب استخدام المبدأ النقدى أى النضوض فى تحصيل الإيراد حيث يؤدى 
استخدام أساس الاستحقاق لمشكلات محاسبية فى استرداد الربح. 

9 - توجد أصول ثابتة لدى البنك لها قيمة اقتصادية ذات وزن تم ذكرها فى المركز 
المالى بقيم تذكاريةٌ حيث درجت البنوك وخاصة فى مصر على استهلاك أصولها 
الثابتة بمعدل يفوق المعدل الحقيقى على أساس الاحتفاظ بقيم هذه الأصول 
كاحتياطيات سرية, 

وقد طبق بنك فيصل الإسلامى المصرى هذه السياسة أيضا. 

٠‏ - عواجت الضرائب الداخلية على أنها عبء على نشاط البنك؛ أى على إيراداته فى 
الذين تعفى كافة عوائدهم من أنوا ع ضرائب الدخل. 

١‏ - بذكر تقرير سنة ١٠185١ه‏ أن «قيمة عمليات الاستثمار والعمليات التجارية من 
واقع الأرقام الفعلية الدفترية». 

وتشير عمليات الاستثمار والعمليات التجارية لتوظيفات الأموال لكل من 
المودعين والمساهمين. ولكن العبارة المذكورة لا توضح المقصود منها نتديجة 
العمليات الاستثمارية والتجارية عندما تقوم فيكون ذلك طبقا لمباديء المحاسبة 
أما إن كان المقصود من العبارة الإيراد الناتج من العمليات: فالمفروض أن يحدد 
الأساس المتبع إن كان الاستحقاق أى النقدي, أما كلمة «الأرقام الفعلية الدفترية» 

١‏ - يتم استخراج صافى الريح القابل للتوزيع بين المساهمين والمودعين من المقابلة 
دين كافة الإيرادات والتكلفة, ثم يكم توزيعه. أى أن كافة الإيرادات تدرج بدون 
إلي: 

(ب) تحميل المودعين بعناصر التكلفة الإدارية مع تنافى ذلك مع القواعد الصحيحة 
لقياس أرباح المودعين. 
١١‏ - وبالنسبة لطريقة حساب الزكاة وتوزيعهاء فيلاحظ ما يلى : 


إلا 


(1 ) تعالج الزكاة على أساس أنها عبء على إيراد البنك وذلك طيقا للمادة ؟ من 
قانون إنشاء البنك؛ الواقع أن هذه المعالجة مخالفة لطبيعة الزكاة وتؤدى إلى 
استقطاع زكاة تقل عن القيمة الحقيقية المفروضة, والمفروض أن يتم تعديل 
هذه المادة لتتفق مع قواعد احتساب الزكاأة. 

(ب) يوجد فائض يستثمر فى صندوق الزكاة, إذ يظهر المركز المالى هذا الفرق 


كما بلى: 
بيان/ السئة . لز /ا. غ١‏ .غ١‏ .غ١ ١٠١‏ 
صندوق الزكاة 2 ١5١٠١‏ 58.0 لم14 55( الانفز 


(بالدولار الأمريكى) أو ؟9؟ أى ١144‏ أو ١55١‏ 

مع ملاحظة أن صندوق الزكاة في تقرير سنة /15401ه كان 77١‏ ألف دولار وفى 
تقرير سنة 4١8١ه‏ كان 597 ألف دولار كما ذكر فى تقرير سنة 4٠4١ه‏ أن صندوق 
الزكاة فى سنة 04 4١ه‏ كان ١.؛‏ آلاف دولار وذكر فى التقرير سنة ١4.5‏ أن 
صندوق الزكاة كان ١55٠‏ مليون دولار كما ذكر فى تقرير سنة ١805‏ أن الصندوق 
العام كان 1777 مليون دولار ثم ذكر فى تقرير 14٠١‏ أن فائض سنة ١404‏ كان 
05 مليون دولار. 

وهذا الخلط مستمر أو عدم الدقة التى تؤكد عدم صحة حسابات الزكاة- لتغطية 
تصرفات ليس صحيحة, ولو توافرت تقارير مالية أكثر من ذلك لتأكد لنا اتباع هذه 
السياسة المستمرة فى تصوير بيانات غير صحيحة. 

والاستفسار هنا عن مدى شرعية احتفاظ البنك بهذا الصندوق الذى يشير التقرير 
أنه يستثمر لصالح مستحقى الزكاة: فما هو الأساس الذى استندت إليه إدارة البنك 
فى الاحتفاظ بهذا الصندوق؟ وما جدوى تحقيق عائد منخفض لهذا الصندوق وهناك 
محتاجون فى مصر وغيرها من الدول الإسلامية. ش 
(ج) يحتفظ بنك فيصل الإسلامى المصرى بفائض الزكاة بخلاف صندوق الزكاة- 

المشار إليه, كما يوضح التقرير أى يتضح من دراسة حساب الموارد والمصارف 


المعلومات الآتية: 
'من تقرير ١807‏ أن رصيد أول المدة كان /اه 6لااج مصري 
وأن رصيد آخر المدة كان ل 0 2 
من تقرير ١5101‏ ه عنها: رصيد أول المدة لاق 01 7 
وأن رصيد آخر المدة الال على 


لحن 


من تقريسر ٠8‏ 1١ه‏ عنها: رصيد أول المدة غاممام 00 2 


وأن رصيد آخر المدة حككم1ع؟؟ ,ان 
من تقارير 105١ه‏ عنها: رصيد أول المدة لفاس 75 5 
وأن رصيد آخر المدة 0 
من تقارير ١٠4١ه‏ عنها: رصيد أول المدة ا 0 2 
وأن رصيد أخر المدة مك١‏ على 


ويلاحظ عدم دقة هذه المعلومات فيما يلي: 

- أن رصيد أخر المدة هو رصيد أول المدة التالية ولكن المعلومات الواردة بهذا الحساب 
تخالف ذلك فرصيد آخر المدة ١4١5‏ كان 071 78" بينما كان أول المدة التالية 
7ه 108لا ,"١‏ ورصيد آخر المدة /ا.4١‏ كان 4١1605؟وأول‏ المدة 4١.غ1اهف‏ 
#احخداء وآخر المدة ١084‏ ١ه‏ كان 54 7548 وأول المدة 4.١3‏ اه 7١لا‏ م 
وآخر المدة ١4.١5‏ كان ٠١"‏ 5504 وأول المدة ١٠83١ه 5١7”‏ 15.4 يفارق مليون 

- أن ذلك يؤدى إلى تراكم رصيد الزكاة بغير وجه حق من سنة إلى أخرى يوجد 
محتاجون. فى أشد الحاجة إلى هذا المال وكان أجدر بإدارة البنك بعد أن 
استقطعت قيمة هذه الزكاة من أموال المساهمين , ومن المصادر الأخرى أن تنفقها ' 
على آخرها المحاجين والفقراء. 

؛ - توضح مصارف إنفاق الزكاة عدم مراعاة القواعد الشرعية للمحتاجين, والفقراء 

والمعدمين, فيذكر تقرير سنة ١٠4١ه‏ إنفاق المبالغ كالآتى : 

8 إسكان طلاب خيرى بجامعة الإسكندرية. 


م مشروع إسكان طلاب خيرى بجامعة الأزهر بالمنصورة. 
ا مستشفى كلية البنات - جامعة الأزهر. 
بخلاف مبالغ أخرى مشروعاك تدريبية وعيادات طبية ومساجد: ولكن بالنسبة الميالغ 
المذكورة تفصيلاء فلا يحق للينك أن ينفق فيها من موارد الزكاة حيث إنها مسئولية 
الدولة أولا وأخيراء فجامعة الأزهر والإسكندرية والمنصورة مملوكة للدولة تنفق عليها من 
الضسرائب وسائر الإيرادات العامة؛ ولا يحق للبنك أن يترك سائر المصارف الأساسية 
لينفق بدلا من الدولة- على أوجه الإنفاق العام . 
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دراسة مقارنة لطريقة توزيع الربح فى بنك فيصل الإسلامى المصرى: 
بمقارنة المباديء والقواعد المحاسبية السابق التوصل إليها يتضح ما يلي: 

١‏ - لم يتم فصل حصة المضاربة أولا كما ينبغى أن يحدث فى طريقة توزيع الربح لآن 
حصة المضاربة لم توضح أصلا فى التقرير ولم يتم بيان كيفية حساب حخصص 
المساهمين ولا تفصيلها من الربح. 

- لم يكم توضيح حجم رأس المال المستحق للربح ‏ ولا كيفية حساب الودائع 

ولكن ما ذكر فقط فى التقارير كلها معدل العائد على رأس المال والذى بلمْ 
قبل الزكاة لمى /١6‏ سنة 4٠‏ أوى سنة ,1955٠‏ 
© - يوجد فصل بين نشاط البنك فى محال الخدمات والعمليات المصرفية ويين مجالات 
عمليات الاستثمار والعمليات التجارية, 
وهذا الفصل مطلوب لإمكانية تحديد أرباح كل من المودعين والمساهمين على 
عناصر بمعالجة خاطئة لبيعض الإيرادات» وكان يجب توضيح المقصبود بهذه 
العمليات: لأن ما يستحق للمساهمين وحدهم دون المودعين هو إيراد الخدمات 
المصرفية فقط والتعويضات عن فقد أصول رأسمالية والأرياح الرأسمالية. 
يوقم التفرين بغالكة تفن المائلق ند الربح واعهنا سلس الأدارة وعدة 
الرقابة الشرعية فى حساب التوزيع؛ مع أن كل هذه العناصر أعباء حقيقية على 
ولكن تصويرها بهذا الشكل يضخم أرباح المساهمين بما لا يتناسب مع الواقع. 


دراسة مقارنة لطريقة تصوير القوائم المالية فى بدك فيصل الإسلامى المصرى: 
بمقارنة طريقة تصوير القوائم والحسابات الختامية يتضح ما يلي: 

١‏ - تم تصوير الحسابات الختامية فى بنك فيصل الإسلامى المصرى بنفس الطريقة 
التى يتم بها تصوير سائر الحسابات الختامية لأى بنك تجارى معتاد, وإذا كان 
البنك المركزى يلزم البنوك الإسلامية بهذا التصوير فى مصر فكان يمكن للبنك أن 
يعد حسابا آخر يوضح فيه كيفية معالجة العناصر الأساسية للإيراد والتكلفة 
طبقا للنواحى المحاسبية الفقهية» ولكن ذلك لم يحدث. 

وعلى ذلك تم تصوير حار 3 خ وح/ التوزيع» وقائمة المركز المالى بنقس 
الطريقة فى البنك التجارى المعتاد. 
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- هناك فارق واحد هو أنه فى ح/ التوزيع تم تصويره بنفس الطريقة المعتادة بفارق 
الأخرى, ولم يعالج كعبء فى ح/ أ. خ مثل سائر البنوك التجارية. , 

" - ذكر التقرير فى السياسات المحاسبية أن «هناك فصل بين نشاط البنك فى مجال 
الخدمات والعمليات المصرفية ومجالات عمليات الاستثمار والعمليات التجارية» 
كما يؤدى شكلا إلى تحميل المودعين بالمصروفات الإدارية. 

ملاحظات عامة على السياسات المحاسبية للبيلث: 
بالنسبة لسياسة الافصاح: 

. لم تراع سياسة الإفصاح بالمرة عند إعداد التقارير المالية لبنك فيصل الإسلامى 

المصرىء وخاصة فى الجوانب الآتية : 

١‏ - تم إدماج عناصر المشاركات والمضاريات والمرايحات والاستثمارات العقارية فى 
رقم واحد بما لايسمح للباحث ولا المحلل المالى بتحديد الأهمية النسبية لكلا 
عنصر من هذه التوظيقات. 

؟ - ذكر رقم فى المركز المالى تحت بند «أرصدة مدينة وأصول أخرى «ولم يتم توضيح 
طبيعتهاء لتحديد ما إذا كانت توظيفات إسلامية أو غير ذلك ومدى أهميتها.. إلخ.: 

" - ذكر رقم آخر فى المركز المالى تحت بند «مساهمات فى ينوك وشركات تابعة وذات 

مشتركة» ولم يتم فى التقرير توضيح ماهية هذه البنوك والشركات. 

ع - ذكر فى المركز المالى عنصر «المخصصات» ولم يتم توضيح مكوناته ولا طريقة 

ه - ذكرت كافة إيرادات التوظيف معا فى رقم واحد تحت بند «إيرادات المشاركات 
والمضاريات والمرابحات» بما لايمكن من تحديد قيمة الإيراد المتحقق من كل يشاط 
منها وأهميته النسبية فى حياة البنك. 

1 - لم يذكر التقرير حصة المضارية المستحقة للبنك عن إدارة النشاط والمفروض 

اعلائها سنويا فى التقرير المنشور بخلاف النص عليها فى عقد الوديعة. 

- لم يذكر شيئًا عن كيفية حساب كل من رأس الال والودائع المستحقة للربح وأسس 
حساب النسية بيئهما. 

- لم يذكر التقرير معدل أرياح المودعين حتى يمكن المقارنة بينها وبين معدل أرباح 
اللساهمين. 


نفن 


بالدسبة لسياسة الأهمية السبية: 

ليس لهذه السياسة قيمة لأن الإفصاح أساسا غير مراعى بالمرة وعلى ذلك فلا 
الأدنى للبياثات الواجب نشرها من قبل القانون, 

روعى تطبيق سياسة الثبات فى طريقة قياس الربع وتوزيعه وإعداد المسابات 
الختامية بشكل عام. ما عدا حالة وهى عند معالجة فرق العملة: فقد رحلت الخسائر 
لحساب الأرباح والخسائر. ورحلت الارباح لحساب الاحتياطى الخاص, ثم رحلت مع 
إيرادات الخدمات المصرفية, مع ضرورة الإشارة إلى تفاوت النتائج المترتبة على ذلك. 
بالنسبة لسياسة الحيطة والحذر: 

الإفصاح والأهمية النسبية وعدم توضيج طبيعة هذه اللخصصات وطريقة حجزها 

واستخدامها.. إلخ. لذلك فلايمكن بسهولة التاكد من اتباع هذه السياسة 


للمخصصات. 
- كما أنه لم يذكر التقرير طريقة تقويم بضائع المرابحات وغيرها من العمليات 
التجارية. 


- ولكن روعيت هذه السياسة فى تقويم الاستثمارات إما بالتكلفة التاريخية أو بالتكلفة 


قياس الإيراد نقدا أى على أساس الاستحقاق, 


- يقوم البنك بتكوين احتياطيات سرية ناتجة عن تصوير الأصول الثابتة بقيم تذكارية 


زضرن 


بك فيصل الإسلامى المصرى 
الميزاببة 
فى "٠‏ ذى الحجة /1401١ه‏ الموافق 4؟ أغسطس 1981م 


ألن دولار أمريكى 


لان ل 
كالمركمة 


الممسابات الاستشمارة والحجارية 
بنوك ومراسلون 


١: ١/7 ه‎ 
١1١كم‎ 
امام‎ 
"5٠ 
سل‎ 


11 
رف 
قف 


أرصدة دائئة متنوعة 
لنصعمات 


حقوق المساهمين 
رأس المال المدفوع 
الاحتياطى العام 
الاحتياطى الخاص 
ها /07و16كاها 


لأإخقلة //111ثم الاستثمار 
لللاو ا لأمؤة 


صافى الربخ القابل للتوزيع 


/11ةؤل|] :ودلا ]| الحابات النظامية 5١491١1901‏ [4441بللا 


احائظ رين سنن الإدارة 
محمود محمد الخلو محمد الفيصل آل سعود 


تن 


حساب الأرباح والحسائر عن السنة المالية المنتهية 
فى "١‏ ذى الحجة /401١ه‏ الموافق 4؟ أغسطس 1541م 
ألف دولار أمريكى 
1ك الور 


0 ذى 2 ذى الحجة 


ال 2 3 1ك الور 


مصروفات عمومية 

تكلفة زكاة رأس المال أ8898 |٠١٠١‏ "هوه 
المسمات والإهلاكات | 859 | 54همم 
صافى الربح 


حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية 
فى "٠١‏ ذى الحجة /401١ه‏ الموافق 54 أغسطس 8817 ١‏ 


ألف دولار أمريكى 


00131 صافى الربح 


5 أصافى الربح القابل 


إيرادات المغا ركات 
والمرابحاث والمضاريات والمساهمات 
إيرادات الخدماتة 
المصرفية 


لمأشد كت ند 


حصة أصحاب حسابات الاستثمار 
91557و 


صافى الربح القابل للتوزيع 


احتياطى عام 1٠١‏ 
مكافأة دا مجلس الإدارة 

وهيثه ة الرقابة الشرعية 1 

حصة المديرين والعساملين الممترح 


كؤزه 44 


1 


؟كؤامةة ه13 الأاجبمسالى 


+ يبلغ معدل العائد على رأس المال 14 ر4١1‏ سنويا شاملا الزكاة و 111 صافى منويا بعد تخصم الزكاة . 


١ 


5511 
افلدتلت 


565 
هاوئه 
1517 


الميزانية 


فى 59 ذى الحجة 5048 ١ه‏ الموافق ١7‏ أغسطس 58/8 ام (بالألف دولار أمريكى) 


أححسابات جطرية بالاطلاة 
اليف نقدية وأرصدة لدى البنك المركرى 1 0 ا 3 
لمعه أرصدة لدى اليتوك 5 


مجموع التقدية والأرصدة لدى البنوك 

مشاركات ومضاربات ومرابحات مجارية وانتاجية واستشمارات 
عقارية 

أرصدة مدينة وأصول أخرى 

مساهمات فى بنوك وشركات تابعة وذات مصلحة مكتركة 
أصول ثابتة (بعد الاهلاك) 


14 0 الهه كل لرباح العلم الحققة 
تلدط_ 817755 (-) عقد حصابات الاستثمار 


لمسددر ةا اب 1١‏ 2-225 الخصوم ا ١56‏ 


ل ل شه 
ا 


خرن 


١١ 


حساب الأرباح والحسائر عن السنة المالية المنتهية 


فى 758 ذى الحجة 540/8 ١ه‏ الموافق 17 أغسطس ١48/8‏ 


مصروقات عمومية وإدارية وإهلاك 


فروق إعادة التقييم 


تكلقة الزكاة المستحقة شرعا 


مخصصات 
ضرائب داخلية 
صافى أرباح العام 


١17 


إبرادات المشاركات والمضاربات | 
والمراببحات 
إبرادات الخدمات المصرفية ا 
إيرادات استثشمارات مالية 
ومساهمات 


(بالألف دولار أمريكى) 


١١07 


حساب التوز 
عن السنة المالية المنتهية فى 9؟ ذى الحجة ١/‏ 14 اه 
الموافق ١‏ اغسطس 5م 


بالدولار الأمريكى 


حصة أصحاب حسابات |؟1451118/ 


71١1٠6 
الام‎ 0-8 


م 


“ا يبلغ معدل العائد على رأس المال 117,85 سنويا شاملا الزكاة 1١١‏ صافى سنويا بعد خخصم الزكاة . 


١4 


115 


ينك فيصل الإسلامى المصرى 
الميزانية : . 
0 (يالالف دولار امريى » 
فى ٠‏ ذى الحجة 2-٠5‏ ١ه‏ الموافق 7 أغسطس 5864 ام دولار أمريكى 
الخصوم وحقوق المساهمين 


خضهة أحسايات جارية يالاطلا ع 
5*6 | أرصدة لدى البتوك اميم 1851 أحصابات الامتعمار 

ااءلامه نفنقفا ل 

مشاراكات ومضاربات ومرايحات نجارية وانتاجية واستثمارات 6 

عقا بة اام 

ريه 

نه أرصدة مدينة وأصول أخرى 0 
ه1115 مساهمات فى بتوك وشركات تابعة ولت مصلحة مثشتركة بشرتست 
معكدا أصول تابتة (يمد الاحلاك مضا 


أرباح الملم أحمّقة 2455577 
0 (-) عائف حسليات الامتثمار 9/4153 


دصافى الربح المايل للترريع» 


الترامات العملاء مقابل عطابات صَمات واعتمادات مسحتدية التزامات البنك مقابل اخطابات ام أن 
والترامات أخرى واعتمادات مستكددية والترامات أخرى 


- تقرير مراقبى الحسايات مرفق. 
- الإيضاحات الكرفقة معممة للقوائم المالية وتقرأ معها. 
مراقيا الحسابات 
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حساب الأرباح والخسائر عن المنة المالية المنتهية 
فى ١‏ ذى الحجة 505١ه‏ الموافق ؟ أغسطس 1546م 


مه|] 1:054اه الايرادات 


مصروفات عمومية وإدارية وإهلاك ٠4‏ إإبرادات المشاركات والمضاربات والمرابحات| ‏ 17777/ا2 ٠٠١‏ 
فروق إعادة التقييم إإيرادات الخدمات المصرفية 14ظ21 
تكلفة الزكاة المستحقة شرعا 3 إإإبرادات استثمارات مالية وماهمات ةا 


(بالألف دولار أمريكى) 


مخصصات 


ضرائب دخخلية 
ار باح العام امحققة » 


١١147 ب‎ ١ 145 


- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها. 
المحافظط يس مجلس_الإدا 0 
أحمد زندو فحدد الفيصل ال عر 


1١١ 


حساب التوزيع 
عن السنة المالية المنتهية 
فى ١‏ ذي الحجة 4٠84‏ ١ه‏ الموافق 7 أغسطس 1586م 


(بالألف دولار أمريكى) 


حصة أصحاب -حسايات الاستثمار 
صافى الربح القابل للتوزيع 


لدد 0 
كلى ٠‏ ااكام 


رشق أرباح العام امحقققة 


1/00 
51 
1/1 


احتياطى عام ٠١‏ / 
توزيعات مساهمين 
خصضة العاملين 

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 


- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها. 


* يبلغ معدل العائد على رأس المال 47ر7١‏ #سنويا شاملا الزكاة و 7ر111 صافى ستويا بعد خصم الزكاة. 


5*١ هه‎ 


فلى ٠‏ اكامل 


حال 


ميزانية بنك فيصل الإسلامى المصرى 
فى نهاية ذى الحجة ١٠4١ه‏ الموافق 77 يوليو ٠145م‏ (بالالف دولار أمريكى) 


الخصوم وحموق المساهمين 
ليان 


نقدية وأرصدة لدى الينك المركزى المصرى 
أ صدة لدى البتوك 


000 مجموع النقدية والارصدة لدى البنوك 
مشاركات ومضار بات ومرابحات ججارية 

عبان وإتتاجية واستثمارات عقارية 

ا أرصدة مدينة وأصول أخرى 
مساهمات فى بنوك وشركلت تابعة 

200 وذات مصلحة مشتركة 

20 أصول ثايتة «بعد الإهلاك» 


+ .وه 


أرباح الملم الحققة 41315 
217-454-) علد حسابات الامتثملر 27617 

«صافى الربح القابل للتوزيع» 
]| مببوج الأسرل 13902151 180050٠]‏ | | مسو الخصوم وحقوق الاقسي 


حساك نقامة زات البنك مقابل حسابات ضمان 
الترامات العملاء مقابل خخعطابات ضمان , َ 
20 00 9 أخرى واعتمادات مسعندية والنزامات أخرى 
- تقرير مراقبى الحسابات مرفق ٠‏ المحافظ رئيس مجلس الإدارة 
- الإيضاحات المرفقة معمة للقوائم المالية وتقراً معها. توفية 1 
الإيضاحات المر: للقوائم المالية وتقرأ توق محمود أبو علم أحمد بن محمد الفيصل ال سعود 


1١5 


حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 
فى نهاية ذى الحجة ١51١ه‏ الموافق ؟3؟ يوليو ٠115م‏ ' 
(بالأشف حولار أمريكى» 


ايرادات المشاركات والمضاريات 


مصروفات عمومية وإدارية وإهلاك 
فروق إعادة التقييم وا مرابحات 
تكلفة الزكاة المستحقة شرعا إيرادات الخدمات المصرفية وإبرادات 


مخصصات 0 أخرى 
”52> ضرائب دنحلية ورسم تنمية موارد إيرادات استثمارات مالية ومساهمات 


7 «دأرياح العام المحققة) 


١157 1 


- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 


05 


حساب التوزيع 
عن السنة المالية المنتهية فى 
+" ذى الحجة ١51١ه‏ الموافق ؟؟ يولير ٠145م‏ 


(بالدولار الأمريكى) 


لور ١٠١‏ 
خرف 4ه 


حصة أصحاب ححسايات الاستثمار 
صافى الربح القابل للتوزيع 


1١1 الخ‎ 


1 


1 
ا :7 
وق 
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة 

الشرعية © 1 


ستل الإجمالى 2115 الإجمالى 


(#) يبلغ معدل العائد على رأس المال 8* 1١5,‏ سنوي شاملا الزكاة (أو) 117,75 صافى منويا بعد خصم الزكاة 
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اليا: ببك فيصل الإسلامى السودانى: 
تأسس فى السودان فى شكل شركة مساهمة سودائنية سنة 4لا9ا ويعتبر ثانى بنك 
فى مجموعة فيصل المصرفية الإسلامية بعد بنك فيصل الإسلامى المصري. 
سنوات الدراسة: توفر لدى الدراسة تقارير مالية تبدأ من سنة ١445‏ أى سلسلة 
زمنية طولها أربع سنوات. 
السنة المالية: السنة الهجرة, 
العملة المستخدمة: الجنيه السوداني. 
أهداف البنك : يهدف البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمعاملات المالية 
والاستثمارية الإسلامية بهدف تطهير المجتمع من سوءمة الريا 
وتطبيق شعار التكافل والتعاون من خلال جمع الزكاة والتبرعات 
وإنفاقها فى مصارفها الشرعية. 
وتشرف الرقابة الشرعية على البنك وتقدم تقاريرها السنوية للجمعية العمومية. 
طريقة الاستثمار: 
توضح القوائم المالية أن البنك خلط الودائع المتاحة لديه بجزء من رأسماله. أما 
باقى أمواله فتستثمر على وجه الاستقلال فى مشروعات بعينها. 
كما يقوم البنك باستثمار الحسابات الجارية وودائع التوفير لحسابه الخاص 
دراسة مقارنة لطريقة قياس الربح فى بنك فيصل السودانى: 
بمقارنة المبادئ والقواعد المحاسبية السابق مناقشتها بطريقة قياس الريح فى البنك 


يتضح مايلى : 
١‏ - يسير النظام المحاسبى عل تحمل المساهمن بكافة المصروفات الإدارية الخاصة 
بالبنك دون المودعين. 


؟ - يشترك المودعون فى كافة الإيرادات الخاصة بالإستثمارات ماعدا: 
ل عوائد الخدمات المصرفية. 
- أرباح شركة التنمية العقارية. 
- أرياح الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات. 


- أرباح مصنع الألومنيوم. 


١م‎ 


والواضح أن هذه الشركات مملوكة للمساهمين دون المودعين ولذلك فالمساهمون 

يختصون بعائدها دون المودعين. 

" - يستحق المساهمون أرباح استثمار الحسابات الجارية وودائع التوقير ولايحصل 
المودعون على أى عائد: هذا بالرغم من أن الشروط العامة لودائع التوفير تقتضى 
الاحتفاظ بحد أدنى للرصيد لفترة زمنية محددة وهذا مايقتضى استحقاقها 
للعائد, ولكن لم يتضح فى التقرير شروط حسابات التوفير لدى البنك وغلى ذلك 
فقد عوملت معاملة الحساب الجاري. 

؛ - يتم احتجاز مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها من أرباح المساهمين فقط مع 
أن المخصص يحتسب على المديونيات المختلفة الناتجة عن الاستثمارء ويذلك فكان 
المفروض أن يتم احتجاز المخصص من أموال كل من المساهمين والمودعين قبل 
توزيع الربح بينهما؛ ولم يوضح التقرير يعد ذلك طريقة تغطية الخسائر من هذه 
المخصصات وخاصة إذا كانت خسائر توظيف عادية يجب أن تحمل على أرباح 
كل من الفريقين. 

ه - يقوم نظام البنك على أساس احتجاز الزكاة وتوزيعها على مصارفهاء ولكن بالرغم 
من ذلك فقد تم حساب الزكاة على نصيب المساهمين قبل إضافة أرياح شركة 
التنمية العقارية وأرباح الشركة الإسلامية التجارة والخدمات وأرباح مصنع 
الألومنيوم. 

١‏ - تم حساب الضرائب على كافة عوائد البنك ماعدا أرباح مصنع الألومنيوم وريما 
كان تفسير ذلك تمتع هذا المصنع باعفاء خاص من الضريبة. 

- تم احتجاز الزكاة أولا من الأرياح ثم الضريبة بعد ذلك وعلى ذلك فقد اعتبرت 
الزكاة عبئا على الإيراد الخاضع للضريبة» وهذه معالجة جيدة للزكاة والمعروف 
أنه يمكن اعتبار الضريبة عبئا على الإيراد الخاضع للزكاة وخصمها قبل 
استخراج وعاء الزكاة: إن أن العلماء أجاز واكل من المعالجتين للزكاة 
والضريبة؛ واكن البنك اختار المعالجة التى تحقق مصلحة الفقيرء مع أنه كان 
يمكن خصم الضريبة أولا من الوعاء ثم الزكاة ويعد ذلك يتم خصم قيمة الزكاة 
السابق دفعها فى حسابات السنة التالية من الوعاء التالى للضريبة وهكذا . 

4 - تم تقييم الأصول الثابتة سنة 1947 وتقرر اعتبار هذا التقييم بمثابة تكلفة فعلية 
لها وتم حساب استهلاكات هذه الأصول على هذا الأساس. 
وقد نتج عن هذا التقييم زيادة قدرها "٠‏ مليون جنيها سودانى أضيفت جميعها 

إلى ح/ احتياطى رأسمالي. 


١51 


وهذه المعالجة صحيحة: وإن كان التقييم أساسا بعد عدة سئوات من تشقدا 

الأصول غير مبرر الاسباب ولكن المفروض أن يتم إثباتها بالتكلفة التاريخية عند بدء 

نشاط البنك. 

9 - تم طرح الأسهم بعلاوة إصدار وقد تم ترحيلها الى حد/ احيتاطى رأسمالي. 

٠‏ -ديتم حساب إيرادات عمليات الاستثمار والمشاركات «على أساس الاستحقاق 
الفعلي, وبالتالى لايعتبر الربح إلا بعد تصفية العملية تماماء!') وعلى ذلك يكون 

١‏ - «بالتسبة لعائد شراء بيع النقد الأجنبى وعائد البنك من صكوك المضاربة فإنه 
يمثل الأرباح المحققة والمستحقة فى نهاية العام.»!") أى أن البنك هنا يتبع أساس 
الاستحقاق فى إثبات كافة إيرادات النقد الأجنبى وصكوك المضاربة, 

- يمتلك البنك شركة التأمين الإسلامية ملكية تمامة؛ ومع ذلك فلأغراض خاصة لم 
يتم إدراج قيمة هذه الشركة ضمن الشركات التابعة للبنك, كما استبعد فائض 
الشركة حيث رأت هيئة الرقابة الشرعية أنه يخص حملة وثائق التأمين: ولذا 
استبعد أيضا من الميزانية. 

- تمت معالجة مكافأة مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومكافاأة المراجع 
القانونى ومكافأة العاملين والتبرعات المختلفة باعتبارها جميعا أعباء على أرياح 
المساهمينء؛ وهق ما يتفق ممع المعالجة المحاسبية الصحيحة لهذه العناصر. 


دراسة مقارنة لطريقة توزيع الربح فى بنك فيصل الإسلامى السودانى: 
بمقارنة المباديء والقواعدالخاصة بتوزيع الربح يتضح مايلى: 
١‏ - يحصل المساهمون على حصة مضاربة مقابل إدارة البنك لأموال المودعين نسبتها 
'/ من الريح. 
؟ - يذكر التقرير «إجازات الجمعية العمومية صرف أرباح للمستشرين بنسبة..» وهذا 
التعبير يتكرر فى التقارير المالية المتاحة, والواقع أن حق المودعين فى الأرياح لا 
يتوقف على إجازة الجمعية العمومية لهاء فهو حق مكتسب بمرور الفترة المالية 
ويحدوث أرباح فعلية كما أن هذه الصياغة تعنى أن الجمعية تقرر النسبة التى 
تستحق للمودعينء بما يعنى أن هذه النسبة لا تمثل أرباحًا فعلية وإنما ماتراه 
الجمعية! 


.١15ص‎ :1543 تقرير‎ )١( 
تقرير البنك سنة 1544م.‎ )1( 


1١ع/‎ 


" - حدثت خسائر قدرية 417- 151448م: نتجت عن قرار الدولة بتوحيد سعر الصرف 
ويلغت هذه الخسائر 8,7 مليون جنيه؛ ويلاحظ ما يلى:- 
- أن البنك يتعامل أساسا بالعملة المحلية فلماذا حدثت خسائر ضخمة بهذا القدر 
من توحيد سعر الصرف؟ 
- أن البنك قام بتحميل كل هذه الخسائر على المساهمين دون المودعين» ولم يشر 
التقرير إلى ثبوت إهمال الإدارة حتى تحمل كل الخسائر على المساهمين فقط. 
- أن البنك يذكر فى نفس التقرير أنه قد دفع ضريبة أعمال: فهل يدفع البنك ضريبة 
حتى إن حقق خسائر أودت بكل أرباحه؟ 
4 - تذكر التقارير المالية أن طريقة توزيع الربح على الودائع الاستثمارية كانت كما 
بلي: 
- سنة ١541‏ كان المتاح للاستثمار من الودائع 1١‏ /7 . 
- سنة 1984 كان المتاح للاستثمار من الودائع 4١‏ / . 
- سئة 1584 كان المتاح للاستثمار من الودائع 85 / . 
ولع يذكر التقرير الأساس العلمى والشرعى الذى تم الاستناد إليه لتحديد هذه 
التسبة - مع العلم بأن الميزانية لا توضح وجود احتياطى لدى البنك المركزى بنسبة من 
ودائع الاستثمار. والمفروض إن تحديد المتاح للاستثمار من الودائع يتم كما يلي: 
(1) إما أن يرتبط بواقع احتياجات السحب الفعلى للودائع ويتم ذلك عن طريق دراسة 
علمية لحركة السحب اليومية من الودائّع . 
(ب) أو أن يرتبط بحجم الاحتياطيات التى يلزم القانون بها البنك » أى البنك المركزى ولا 
يمكن للبنك أن يقوم باستثمارها. 
ه - لمايتم توضيح حجم رأس المال المستحق للربح ولا كيفية حساب الفترة الرمنية 
التى تقضيها الوديعة لتستحق الربح؛ أيحتسب على متوسط الوديعة أى على النمر, 
كما لم يتم تحديد قيمة الودائع الجارية والتوفير التى استثمرت لصالح المساهمين. 
١‏ - كما لم يتم توضيح طريقة فصل حصة المضارية وقدرها التى ستضاف لأريباح 
المساهمين. 
دراسة مقارنة لطريقة إعداد القوائم المالية فى بنك فيصل السودانى : 
بدراسة القوائم المالية المنشورة للبنك يتضح مايلى : 
١‏ - بالرغم من السياسات المذكورة فى التقرير توضح اختصاص المساهمين بايرادات 


١1.6 


تصويره بالطريقة المعتادة, إذ تم تجميع كل إيرادات الينك سواء ند جت عن 
أ ستثمار أى الخدمات مقا 
؟ - تم حجز حصة المودعين مباشرة بعد تجميع كافة إيرادات البنك ثم تم بعد ذلك 
الصحيحة لتوزيع الأرباح. 
” - لم تدرج شركة التأمين المملوكة للبنك فى المركز المالى بالرغم من إدراج الحسابات 
النظامية بالشكل المعتاد فى ميزانية البنوك التجارية والإسلامية, 
؛ - تم تصوير المركز المالى بالنسبة للاصول والودائع وحقوق أصحاب المشروع بنفس 
التبويب المتعارف عليه عند تصوير ميزائية البنك التجارى والإسلامي. ش 
بالدسبة لسياسة الإفصاح ؛ 
ملاحظات عامة على السياسات المحاسبية للبيك : 
روعيت سياسة الإفصاح نسبيا فى تقارير بنك فيصل السودانى بالمقارنة يغيره من 
البنوك الإسلامية الأخرى فقد أوضحت التقارير حصة المضاربة ونسبة مايستحق 
لمودعى الاستثمار من معدل أرباح ونسبة ما أتيح للاستثمار من ودائّعهم. 
ولكن لم تفصح التقارير عما يلى : 
١‏ رأس المال المستحق للربح وكيفية حسابه؛ وطريقة حساب الودائع الجارية وودائع 
التوفير لاستخراج نسبة أموال المساهمين للمودعين . 
" - طريقة حساب الفترات الزمنية التى قضتها الودائع الاستثمارية وهل تحسب 
الودائع على أساس طريقة النمرء وهل يتم حرمان الوديعة التى يسحب جزء منها 
والإيداع. 
" - لم يذكر سبب استئثار المساهمين بأرباح بعض الشركات وإن كانت الدراسة قد 
فى التقارير المالية. 
؛ - كما لم يدرج فى التقارير طبيعة نشاط البنك وما إذا كان يخلط الودائع ببعض 
5 - أيضا لم يتم الإفصاح عن استثمارات البنك فى شركة التأمين وعوائدها وما إذا 
كانت هى الأخرى مملوكة للمساهمين دون المودعين» ولم يدرج عنها شيئا حتى فى 
الحسايات النظامية أى بعدها. 
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١‏ - يوجد عنصر بالإبردات بمبلغ 5417845 أطلق عليه «إيرادات أخري» فى تقرير 
سنة 489 سنة 54١140١ه‏ ولم يحدد طبيعة هذه الإيرادات بالرغم من ارتفا ع نسبتها 
إذ تبلغ حوالى 58/ هن أرباح عمليات الاستثمار. 
/ا - يوجد فى ح/ أ.خ مبلغ ؟416١٠‏ أرباح مشروع الادخار الأول فى تقرير سنة 
وكيفية حسابها.. الخ. 
بالسبة لسياسة الأهمية النسبية : 
روعيت هذه السياسة أيضا بالمقارنة بالتقارير المالية الخاصة بالبنوك الأخري» إذ 
تفاصيل تافهة أى ليس لها قيمة. ولكن كل ماأفصح عنه كان ضروريا مستخدمي التقاير 
المالية, 
بالسبة لسياسات الثبات : 
روعيت سياسة الثبات فى كل المباديء والقواعد والسياسات المحاسبية المطبقة فيما 
عدا سياسة تحديد نسبة ما يتاح للاستثمار من الودائع الاستثمارية. أن يكون 
بالدسبة لسياسة الحيطة والحذر: لم تطبق تماما هذه السياسة كما ينبفى . 
(1) لم توجه التقارير عناية خاصة لطريقة حجز المخصصات طبقا للخسائر أى الأعباء 


المتوقعة . 

التوظيفات والاستثمارات الخاصة بالمودعين: وهذا مايتنافى مع سياسة الحيطة 
الحذن, 

ق! حدانر 


(ج) لاتوضح سياسة احتجاز الاحتياطيات طريقة حسابها ومدى ارتباطها بتدعيم 
المركز المالى للبنك وخاصة أن هناك خسائر فعلية قد حدثت من توحيد سعر 
الصرف ومن الاستثمار فى بعض الشركات. ْ 

(د ) يتم حساب عوائد النقد الأجنبى وصكوك المضاربة على أساس الاستحقاق بدون 
تكوين مخصصات لا لم يتم تحصيله خلافا لمبدأ النضوض. 

وقد طبقت سياسة الحيطة والحذر تماما عند قياس إيرادات الاستثمارات 
والمشاركات إذ يتم ذلك على أساس ميزانية التصفية طبقا لمبدأ النضوض. 
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باك فيصل الإسلامى السودالى 


حساب الأرباح والمسائر وحساب التوزيع 


م2" الاق يهم" 
#تككم الني قف 
ككؤاالاة للف اسيل 


عن الفترة المنتهية فى ١‏ ذى الحجة 1405 اه. 


الإيرادات 

ارباح العمليات الأستثمارية 
عائد العملاث الأجنبية 
عائد الخدمات المصرفية 
ايرادات أخخري 


لششفرفكه فخ اام | جملة الإيرادات 


القفيليية ااا 


قار 


ففة شق ل ان 
لكر لين حك لحا 
وثمءته؟ عمءث؟ 
مثدوءلا 6 ووبلم/ 
ووثءوأآ] وودءءه|ا| 
ان موثوعووءة|أ 
ولمع 6ثءوهلا 
بولقو ه96 357 


موووومهم 


ناقصاء استحقاق ودائع الاستشمار 
6 رردائع الاسطمار 14 

٠ 57‏ زائدا أرباح مشروع الادخار الأول 
إجمالى أرباح المساهمين 

ناقصا: حسائر نوحيد سعر الصرف - 
المصروفات الداشحلية 

٠. 2 الامتهلاكاتث‎ 

مكافأة مجلس الإدارة 

ا الشرعية 

مكافأة المراجع القانوز 

مكافأة 5 5 

مخسص تبرعات 

تبرع لمنكوبى السيول والفيضانات 


1 مخصص دين مشكوك فى مخصيله 


"11/٠ 


(ه؟4:١ه١ه)‏ 0 
٠5‏ لت لقف 
489أ 1" 


ارسق 
١1‏ 


صافى الربح قبل الزكاة 
ناقصا الركاة 
صافى الربح بعد الركاة 
أرباح شركة الندمية العقارية 
| أرباح الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات 
صافى الربح قبل الضربية 


ممم سند كفن ناقما مخمص الضريبة 
لششة هرا "الالفششة ف ١‏ فى الربح بعد الضريبة 


لل لعل ات ل 
١‏ 55" 


إجمالى 
صني البح عذ لضرية لاحي 7 
ا ل وه صافي الربح بعد الضربية والاحتياطى 
شالش ١‏ كمه اعمال ال القابل 0 


١١١13 11 


ناقصا: الري القابل توزيعه همين 1١٠١‏ 
| ازفاح مر 


الإدارة 
الدكتور/ ملاح أحمد عمر كمال 
1١‏ 


بنك فيصل الإسلامى السودالى 
الميزانية الموحدة عن الفعرة المنتهية فى 4؟ ذى الرجة /ا٠14أ1ه‏ 


لااء وبامهة" 
خمخخلالاه4؟ 
كقكم لكلا 
ا اناج 
؟تللروم١؟١‏ 
الاو الم 
؟1كؤم"١ا‏ 
كأككددىوخمض 
لك للا 


411 
م1" 
مخمككام 
سنا 
اكثلخوالاة 
لاله ١131/64‏ 
؟لاهة1؟ 
ل 0 
؟مةء اخ ة؟ 


ل 
ل 


111114" 
يك 


اكذلكؤ١١‎ 
١ءثاا؟‎ 


151 
155٠ 


113556٠‏ لشن يثرن 


11 1 كخ1+خ‎ 89٠ 
111 ل‎ 


تخا فءا١‏ 


المدير العام 
الباقر يوسف مضوى 


الاصول 

النقدية والببوك 

النقدية بالعملة امحلية 

النقدية بالعملة الأجنبية 

البنوك الحلية 

البنوك الأجدبية 

بنك السودات 

شيكات وأوراق مخارية »حسابات مدنية 
أوراق مجارية مشتراة (صادر) 

شيكاث مت التحصيل محلى 


أرصدة مديئة أخعرى 


الاستثمارات 


(أ) استشمارات قصيرة الاجل 
حسابات العمليات الاستثمارية 
حسابات تمويل أخخرى 

(ب) استثمارات طويلة الاجل 
استشمارات خارج السودان 
استثمارات داخخل السودان 


الأصول الثابتة 
الأصول الثابتة 
8 نتصا الاستهلاكات 


الحسابات النظامية 
التؤاماث العملاء نظير الاعتماداث المستددية والضمانات 
والتعويضات 


الدكتور/ صلاح أحمد عمر كمال 
عضو مجلس الادارة 


؟و1 


يان 
معكخ 15" 
لمم فقك 
مكؤلوذككا 
للط ف ف ف 
١11551‏ 
ا" 
ك1 
لأاكءلمةوا؟ 


ممه 
لل م 
ليت 
ثكم 
اس 
ا ا 


ا 
م 5 


16 
لان 


الم مم 


الملدير العام 


بنك فيصل الإسلامى السودالى 


مخ لما 
لا ان 
لد ١‏ 
اكدحه اك 
حارف 
متءخ 15ل 
كعم" 
ااه ١٠١‏ 
اعماكم ١‏ 


"ىه 
ا ك0 
لايك 
“ككلم 
ل لل 
سا 


1514 1م11 


أكة فظنا رضن 
1١1‏ 
رفن 


ككاا و١‏ 


الميزانية الموحدة فى ١‏ ذى الحجة 14064 اهم 


الخصرم 

الودائع: 

- الودائع الجاربة بالعملة امحلية 
- الودائع الجارية بالعملة الأجنبية 
5 ودائم الادخار 

- ودائع الاستثمار الى 

- ودائع الاستثمار الأجنبى 

5 ودائم ١‏ المغتر 55 

تاريل وحسابات دائنة: 

- مخاويل صادرة مت التنفيل 
- حسابات دائنة أخرى 


رأس المال والاحتياطيات: 


- رأس المال المدفوع 
- احتياطى رأس المال 


- احتياطى العملة للمساهمين بالعملة الاجنبية 
- احتياطى نخاص إبداع أرباح المساهمين 


-- بحساب الأرباح والخسائر 


الحسابات النظامية: 


- التزامات العملاء نظير الاعتمادات المستندية 


- التزامات الضمانات والتعويضات 
- التزاماتث القبول 


الدكتور/ صلاح أحمد عمر كمال 


البافر يوسف مضوى عضو مجلس الإدارة 


ما 


بيك فيصل الإإسلامى السودانى 
الميزالية الموحدة عن الفترة المسهية فى 94؟! ذى المجة 4١8‏ اه 


الودائع : 


23000 الام" - الودائع الجارية بالعملة امحلية 
ما مر 11 - الودائع الجارية بالعملة الأجنبية 
خا ؟كثكخلككم - ودائع الادخار 
ركنا وا - ودائع الاستثمار امحلى 
22001 1 - ودائع الاستكمار الأجنبى 
#اإقجبالة 1111567 - ودائع المختربين 

تخاول وحسابات دائنة: 

وار" 14 - مخاويل صادرة مححث التنفيذ 

ما 2 - أوراق دفع 
300 للش ف - حسابات دائنة أخرى 

رأس المال والاحتياطيات: 
0 ل شنال انين - رأس المال المدفوع” ” 
00 4 - احتياطى رأس المال 
تميضنة -- احتياطى عام 


م 
تسق 


- احتياطى العملة للمساهمين بالعملة الاجنبية 
- احتياطى خاص لدعم أرباح المساهمين 


هم لم - -حساب الأرباح والمخسائر 
لي : 1/11 


الحسابات النظامية: 

- التزامات العملاء نظير الاعتمادات المستندية 
- التزامات الضمانات والتعويضات 

- التزامات القبول 


الات 
كه ١81‏ 
انا 


موا 

1114 
لكان 
0/04 


اللدير العام الدكتورا صلاح أحمد عمر كمال عضو مجلس الإدارة 
الباقر يوسف مضوى يس عمر اللإمام عضو مجلس الإدارة 
مهندس | منير يوسف الحكيم عضو مجلس الإدارة 


١6ه‎ 


بنك فيصل الإسلامى 
حساب الارباح واللحسائر وحساب التوزيع عن الفترة المنتهية فى 4؟ ذى الحجة /140.ه 


الابرادات: 
44 1" م1" - أرباح العملياث الاستعمارية 
الكاكم ملكتم - عائد العملات الاجسية 
5111/11" كككاالاث - عائد الخدمات المصرفية 
أهه فاط ] ١‏ - إبراداث أخرى 
“أكاالا؟ انلشف ني 
جمالى / 


811 

ال نا اماك خوكلا 

000007 ل" فأة مجلس الإدارة 

وووم 6موءبا - مكافأة هيئة قابة الشرعية 
0 6ثثوو| - مكأفاة امراب القانونى 

ودهء١ ١‏ ؟” - مكافأة المأ يود 

وقفومءم 9966م - مخصص التبرعات 

هلم - - مساهمة البنك فى مال التكاف 
حي ولوقي" - تبرع لمنكوبى السيول والفيضانات. 
سينا ة ١‏ معاةفة 14 


كسان - صافى الخسائر قبل الزكاة 

ا م" * - ناقصاً: الزكاة 

لان 0 - صافى الخسائر بعد الزكاة 

ل لف امل - أرباح شركة التدمية العقارية 

1 115 - أرباح الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات 
3 

4م٠١‏ 18 : ضرببة 

١٠١44 ا1‎ - 


َ لربح 07 لضربية 0 
/" 12 جما 0 دا 
ال توي د الحية 1٠١‏ 
: - صافى الر, يأطى القانوز 
- 1077 مرحلة م م اسايق بعد الركاة 
: - ناقصا: المقترح توزيعه للمساهمين 11 


- أرباح مرحلة 


١م‎ 


بنك فيصل الإسلاى السودالى 
الميزالية الموحدة عن الفترة المنتهية فى 9؟ ذى الحجة /1401ه 


7 الودائم: 

لم تكفظضلس - الوذائع الجارية بالعملة المحلية 

رق ١1114‏ جارية بالعملة الأججنبية 
ل 


الاين كا 851 ا 
لشي 0 فلات كلقا 
اخقلاكه/؟ إكأأاكؤه١ا؟"‏ 
٠١1‏ لت/ 41 
كهؤاكلما 2 


تحاويل وحسابات دائية 
لتضضونن لفل - متخاويل صادرة حت التنفيل 
8 وعم باه - أوراق دذ 
الات اكه ا" حسابات دائنة أخرى 
000 - مجموع جزثى 


رأمم الملل والاحتياطات: 
مقط امه همه - رأس ١‏ 


ل المدذ 
لس قن الللسلي ىق ياءطى رأ لل 
كتخا لمتفدد حتياطى غام 


م ٠ككتم‏ - احتياطى العملة للمساهمين بالعملة الاجنسية 
14 انسل - احتياطى ناص لدعم أرياح المساهمين 
1١‏ م - حسابات الأرباح والخسائر 


١ 14‏ ك8 11 - مجموع جزثئى 
؟أكملااهة ا الجملة 


الحسابات النظامية 
كفن كات كن - الترامات القبول 
248 ا - التزامات الضمانات والتعويضات 
فك التي - التزامات الاعتمادات المستندية 
فيض 1 1١1‏ - مجموع جزثى 


لان 14 مولا الجملة 


المدير العام عضو مجلس الإدارة 
الباقر يوسف مضصرى الاسعاذ/ دفع الله الحاج يوسف 


كما 


كرك ةقفن 
نأا 
م1 
ا 
اكلتكدؤه؟ 
لذن 
7115 


ادك شضفنل 
للشفق 
6مووع؟ 
وودودهم 
عومو*" 
وت ودودوهة 


كلتلكنلق 
1 
1 
121 
تسيل ان 


ملاككم ا 
5 مه 
لاض 
8ك 
نيا 

رتل 
كننيثما 

١المدككك‎ 
١المؤوأل«#‎ 


بنك فيصل الإسلامى السودالى 


حساب الارباح والمحسائر وحساب التوزيع عمن الفترة المنتهية فى 6؟ ذى المجة /101 اه 


الاير اداث: 


م 1" 
ااأكلاكم 

1171/1" 
1 
لشن عقن 
الا" 
تافنق 


- أرباح العمليات الاستشمارية 

- عائك العملات الأجنبية 

- عائد الخدماتث المصرفية 

- إيراداث أخرى 

- جملة الإيرادات 

- ناقصا: استحقاق ودائع الاستشمار 
- إجمالى أرباح المساهمين 

ناقعسا: 


كلا كالما 
14" 
وت" 

ل ثثءم 

ل لمكا 
00000 


موءوقو٠و‎ 


000 


ممكسسنن 
لجل تان 
لت 
111441 
للد شا 
تسكن 
١17‏ 

كام ا 
اسلشتيك 


١ /ام‎ 


- المصروفات الإدارية 

- الاستهلااكات 

- مكافأة مجلس الإدارة 

- مكافأة هيئة الرقابة الشرعية 
- مكافأة المراجع القانونى 

- مكافأة العاملين 

- ممخصسصس التبرعات 


- مساهمة البنك فى مال التكافل لسئوات سابقة 


- الإجمالى 

- صافى الربح قبل الزكاة 
- الركاة 

- صافى الربح بعد الركاة 


- أرباح شركة التدمية العقارية (تساوى 19 من 
أرباحها و14 حولت للشركة الإسلامية للتجارة والخدمات 
- نائصا؛ خسارة الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات 


- صافى الربح قبل الضربية 

- مخصص الضريبة 

- صافى الربح بعد الضريبة 

- ناقصا؛ احتياطى قانونى بعد الضريية 1٠١‏ 
- الارباح المتبقية 


- ناقصا: المقترح توزيعه على المساهمين 
- أرباح مرحلة 


النا مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين : 

تأسس فى البحرين فى شكل شركة مساهمة بحرينية فى سنة 1547م ويعتبر 
امتدادًا لمجموعة فيصل الاسلامية. 
. سئوات الدراسة : توفر لدى الدراسة تقارير مالية تبدأ من سنة ١94/7‏ حتى سنة 
6 أى سلسلة زمئية حلولها أربع سنوات 

السنة المالية : السئة المبلادية , 

العملة المستخدمة : الدولار الأمريكى , 

أهداف البنك : يسعى المصرف اتقديم الخدمات المصرفية والمعاملات المالية وفقا 
للشريعة الإسلامية بعيدا عن الربا المحرم, فالمصرف تجارى إسلامي . 

وتشرف هيئة الرقابة الشرعية على المصرف, كما يوجد مراقب شرعى يقوم 
بالفحص الدورى للتاكد من صحة أعمال المصرف طبقا لأحكام الشريعة. 


يقوم المصرف باستثمار الودائع على أساس عقد مضاربة خاص بينه وبين المودعين 
إذ لا يخلط أموال البنك ‏ المساهمين ‏ بأموال المودعين ولكن يستثمر كل منها على حدة. 


دراسة مقارنة لطرق قياس الربح فى مصرف فيصل الإسلامى بالبحرين : 
بمقارنة المباديء والقواعد المحاسبية السابق منافستها بطريقة قياس الربح فى 
١‏ - يقوم المصرف بفصل كافة الودائع - عدا الحسابات الجارية عن سائر أمواله 
ويضهها تحت بند «ادارة المدخرات» التى تدار بيبشكل منفصل عن أموال 
المساهمين نظرا لاختلاف طبيعة كل منها(١)‏ . 
ويعتير البنك نفسه وكيلا عن المودعين ومضاريا بأموالهم, ويستحق على ذلك خصة 
مضاربة مقابل العمل» ويستحق المودعون باقى الربح. 
وعلى ذلك فهى لايشارك فى الخسارة إن حدثت ولا يأخذ أيضا حصة مضارية:؛ ولا 
؟ > تتحقق أرباح المصرف من مصدرين : 
(1) عائد استثمار رأسماله . 


. تقارير مصرف فيصل الإسلامى بالبحرين‎ )١( 


١4 


عملانه . 
- يقوم المصرف بكافة الاستثمارات الإسلامية مثل: المرابحة والإبجارة والمضارية 
والمشاركة ويقدم قروضما تجارية وتمويلاً مركبًا. 
؛ - يتم قياس ربح المصرف بوجه مستقل تماما عن أرباح المودعين. وتعتبر البيانات 
المنشورة فى التقارير المالية عن أرباح المساهمين فقط ومصادر أموالهم 
العائد على متوسط حقوق المساهمين : كلوط /إلىمؤة١ط‏ لمىرؤ5١ا‏ كملؤ١ا‏ 


| اللتسساييسية ‏ السسسب بصي سخ سس 


وكين وركسر ارءاثز أراا/ 
ولا يوجد أى بيان أو ح / أ. خ يوضح طريقة قياس أرباح المودعين . 

0 - يتم اتباع مبدأ التكلفة التاريخية فى إثبات عناصر التكلفة , 

. يتم تقويم العملة البحرينية بالدولار بأسعار الصرف السائدة‎ - "١ 

/ا - تستخدم طريقة القسط الثابت فى استهلاك الأثاث والسيارات؛ ولا يحتسب 
استهلاك على الأراضيء وتوفر التقارير المالية بيانًا تفصيليًا عن قيمة الأصول 
الثابتة وطريقة استهلاكها , 

6 - يتم تقويم الاستثمارات بالتكلفة ويعالج الفرق فى قائمة الدخل(١)‏ ولا يوضح معثى 
ذلك ضرورة احتجاز مخصص هبوط أسعار الاستثمارات إذا انخفض السعر 
السوقى عن تكلفة الاستثمارات. 

9 - يتم تكوين مخصص للتمويلات الإسلامية المعدومة لكل حالة على حدة بدراستها 
دون اللجوء لتكوين مخصص عام . 

وهذه السياسة تؤدى إلى مراعاة الدقة فى تكوين المخصصات حيث يتم 
دراسة كل حالة على حدة؛ كما تعتبر المخصصات فى هذه الحالة مملوكة جميعا 
للمساهمين حيث إنها تحتجز من أرباحهم, ولا علاقة للمودعين بها. 
-٠‏ يتم اتباع أساس الاستحقاق فى احتساب كافة عناصر التكلفة , 
أما بالنسبة لإيرادات المصرف من إدارة المدخرات فيحتجز المصرف ١؟/ز‏ من 
' صافى الربح باستخدام اساس الاستحقاق, أما بالنسبة لعمولات الخدمات 
المصرفية فيتم إثباتها على الأساس النقديء وبالنسبة لأرياح الأسهم فيتم إثباتها 
على الأساس النقدى أو عند الإعلان عن التوزيع . 
|(1) المرجع السابق . 
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-١١‏ تم ذكر كافة المباديء والسياسات المحاسبية التى يتبعها البنك فى قياس الربح 
وتوزيعه. ولكن لم يتم توضيح ذلك بالنسبة للمودعين الذين تستثمر أموالهم على 
وجه الاستقلال , 

-١١‏ يتضح من التقارير أن كافة مصروفات وأعباء البنك تحمل على أرباح المساهمين 
أو يصور ح / أ. خ الإيرادات من كافة المصادر مطروحا منها المصروفات 
والمخصصات فينتج صافى الربع الذى تستقطع منه الضرائب فينتج لنا صافى 
الربع. 

؟1- كشف التقرير سنة 1549 أن قيمة الودائع «إدارة المدخرات» /الا؟ و.٠؟”‏ و3195 
دولار وهى تتضمن 57١‏ و84ه 4053 متها عبارة عن أموال مستكثمرة نيابة عن 
بعض الشركات بمجموعة دار المال الإسلامي» أى أن حوالى 26 من الودائع 
مملوكة لدار المال الإسلامي, 

-١4‏ يذكر التقرير أن إدارة المدخرات - الودائع - تستشر فيما يلي: 

نقدية وعمليات شراء بيع توازى العملات - المرابحات - تمويلات تجارية أخري- 
استثمارات إسلامية - استثمارات فى شركات زميلة - مستحقات متنوعة- مشاركات 

- قرض حسئن - استثمار عقاري. 

وهذه القنوات تخص المودعين فقط دون المساهمين ولكن لم توضح كيفية حساب 
أرباحها وطريقة تحميلها بالمصروفات المباشرة وغير المباشرة. 
دراسة مقارنة لطريقة توزيع الربح فى مصرف فيصل الإسلامى بالبحرين: 

يتضح من دراسة توزيع الربح ما يلي: 

. لايوجد حساب توزيع خاص با مودعين ولا نسب أى معدلات الأرباح الخاصة بهم‎ - ١ 

؟ - يذكر التقرير أن حصة المضاربة توضح للمودعين عند توقيع عقد المضاربة بين 
المصرف والمودع , ٠‏ 

؟ - لايوجد توضيح بالمرة عن طريقة توزيع الربح بين المصرف والمودعين ولا 
مستحقاتهم من الأرياح المستحقة في الاستشمارات المختلفة. 


دراسة مقارنة لطريقة تصوبر القوائم المالية في مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين: 
يتم تصوير القوائم المالية فى المصرف كالآتى : 

١‏ - يتم تصوير المركز المالى للمصرف وحساباته الختامية من ح/ أ. خ وح/ التوزيع 

بدون الإشارة على الإطلاق لمحتويات إدارة المدخرات التى تخص ال مودعين. وكل 


كا 


ماذكر عن ذلك هى إشارة لها فى نهاية قائمة المركز المالى بعد كل من الموجودات 
وعلى ذلك قلا بوجد أى بيان وأضح عن الأصول الموجودة تحت بك البنك الخاصة 
بالمودعين . وكذلك لايوجد بيان واضح عن كيفية حساب أرباح المودعين ولا عن طريقة 
؟ - يلاحظ من طريقة تبويب عناصر المركز المالى مايلى : 
ذلك كنا تفار عليه العرقه المصنرفى+ 
- تلا ماسيق الموجودات الثابتة . 
- ثم استثمار عقاري, والمفروضص إدراجه قبل الأصول الثابتة مع سائر الاستشارات 
- وأخيرا إيرادات مستحقة وموجودات أخري؛ وقد درج العرف المصرفى على 
ترتيبها أيضا قبل الأصول الثابتة . 
- ويعد سائر الموجودات تم إدراة التزامات العملاء الخاصة بالحسابات النظامية 
مسنتقلة عق الفنا صر الشابقة > طيقا للعرف الصرفى : 
- وعلى وجه الاستقلال تم إدراج «أصول متعلقة بإدارة المدخرات» فى بند 
واحدء فكائما تعر هذه الأصول مستقلة عن سائر موجوداته لدرجة أنها تدرج بعد 
الحسابات النظامية » وهذا مالم يتعارف عليه العرف المصرفي. 
- كذلك تم تبويب المطلوب وحقوق المساهمين بدءا برأس المال والاحتياطيء ثم 
مشتحق للبنوك وحسابات العملات ومستحق إلي شركات زميلة ومطلوب أخرى 
تباعاء وعلى وجه الاستقلال بم إدراج التزامات البنك عن الحسابات النظامية وهذا 
التبويب يختلف مع ماتعارف عليه العرف المصرفى المعتاد الإسلامي, 
يعد الحسابات النظامية تأتى إدارة المدخرات مذكورة فى رقم واحد وبدون تفصيل 
أى بيان . 


ا 


ملاحظات عامة علي السياسات امحاسبية للمصرف : 
١‏ - بالنسبة للإفصاح عن حقوق والتزامات وأرباح ونتائج أعمال المساهمين بشكل 
ولكن الإيراذات فى ح/ أ. خ والمصروفات الإدراية لم توضح بالشكل المفروض إذ 
تم دمج عناصر كثيرة مع بعضها وإظهار الإجمالى فقط. 
؟ - أما بالنسبة للافصاح عن حقوق وأموال وعائد المودعين, فلا يوجد إفصاح بالمرة 
عن طريقة إدارة هذه الأموال ولا عوائدها ولا طريقة تحميلها بالمصروفات المباشرة 
وغير المباشرة:, ولا متوسط معدل العائد الموزع عليهم, ولا يبوحد بيان تفصيلى عن 
مكونات الاستثمارات فى تاريخ إعداد الميزانية, 
؟ - أن ذلك يؤدى إلى افتقار الرقابة تماما على حقوق المودعين: فهل من المعقول أن 
1م ا لاع دولار أمريكي, ولا تفصح هذة التقارير عن حقيقة 
ثمانية عشر ضعفا.؟ 
بالنسبة لسياسة الأهمية العسبية : 
روعيت هذه السياسة بالنسبة للمعلومات الخاصة بالمساهمين؛ فتمت الإشارة إلى 
طريقة تكوين المخصصات وطريقة استهلاك الأصول الثابتة. 
أما بالنسبة للمعلومات الخاصة بال مودعين فتظرا لعدم وجود عنصر الإقفصاح 
أساسا عن أموالهم وطريقة استثمارها فلم تراع أيضا سياسة الأهمية النسبية, 
المباديء والقواعد المحاسبية المطبقة سواء بالنسبة للمساهيمن أو المودعين وعلى ذلك 
تكون هذه السياسة قد روعيت مثهجا وتطبيقا : 
بالدسبة لسياسة الحيطة والحذر : 
يمكن القول : إن سياسة الحيطة والحذر قد طبقت فى هذا المصرف بشكل كبير 
لدرجة أنها أدت إلى فصل أموال كل من المساهمين والمودعين تماما حتى يمكن قياس 
وتوزيع أرباح حقيقية تماما. 
معلوم بالنسبة لسائر أرباح المودعين . 
بحن 


الميزالية العمومية 


(بالدولارالامريكى) 
نقد ومدخعرات قصيرة الأجل ارا ءلار؟١‏ |[ 4؟ازرمهارا 
اسثمارات قصيرة الأجل (إيضاح )١‏ #اكرلاءكرة1١‏ | ١ه‏ اركاءراا 
استثمار إسلامي (إيضاح نق الماركخلارة وعهرااهر 1١‏ 
استثمار فى شركات زميلة لأكرة؛1 ؟"'الارة5ا 
تموبلاث إسلامية (إيضاح 5) «ذكرءتهر١1؟‏ | ؟5كر4فارها 
اسثمار فى شركات زميلة (إيشاح 3) تايان اكقرماكار؟ 
الموجودات الثابتة (إيضاح 7) اثلارا 54ر١‏ كر 4م 
استثمار عقارى الكرا 4" ااا 4 
إيرادات مستحقة وموجودات أنخرى فككر" كتر" 2 | 8 'لركثلارة 
إجمالى الموجوداتث بدوت الحسابات النظامية ادكرة رتك "هرا كار" 1 
التزامات عماذه عن حطايات اعتماد وضمانات "1 ار تلم 5 «لارلا/ه رلا 

؛ كك ؛لاتراا! | "ا 1ارفلاف,؟ه 


الكت 
1 ِ ؤلأكرة ١‏ 14 ثكم 


ر قرامة 


ل 


س امال 5 41 
0 ينا 4 


رلا لاا 
لمدلركلاةرا١ا‏ 
ا 1 
مجموع المطلويات لاأكراخمارا"؟ 8 الاركمارا١ا‏ 
إجمالى المطلوبات وحقوق المساهيين بدو الحسابات النظامية امكرءكفركك | 0 راذايك؛ 
التزامات البنك عن شسطابات اعتماد وضمانات رط ما“رلة ب 
لم 


ككثركامرهااا| 
ارت را | 11ر31 


ع ر*ةة لاضة | فمكرة رفملا 


عبد الله أحمد زيئل على رضا سعد العبد الله الفيصل آل سعود 
رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة 
“ا الإيضاحات المرفقة فى الصفحات من 55 إلى 7١‏ تشكل جزءا أساسيا من البيانات المالية 


1 


حساب الأرباح والحسائر للسنة المنتهمة فى 7١١‏ ديسمبر 1917م 
(بالدولار الأسكى) 


إيرادات 
إيراد من الاستثمارات والتموبلاث الإسلامية “مدرلا ءار؟ 45ءرداكار؟ 
حصة المصرف من إيراداث المضاريات وإيرادات أغعرى |[ 485 5را44ر4 تهرك 


إيرادات أخخرى ا كرا دولر؛ الان" 


المصاريف والخصصات (إيضاح 7) 10 كرءفكر") 0ق ري"48كر؟) 


صافى ربح السئة (ايضاح 5) ل كن لمن ان 


التوزيع 


احتياطى قانونى (ايضاح 8) (؟1كرءه؟) (الار؟ 21 


أرباح سنةرحلة إلى الاحتياطى العام (إيضاح 8) 21 ش 


عبد الله أحمد زيئل على رضا سعود العبد الله الفيصل آل سعود 
رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة 


ا الإيضاحات المرفقة فى الصفحات من 5١‏ إلى 15 تشكل جزءا أساسيا من البيانات المالية 


1 


الميزانية العمومية 


كما فى "١‏ ديسمبر 1988م 


نقد ومدخيراثت جل 
ا ل (إيضاح 3( 
استثمار إسلامى (إيضاح 14) 
تقويلات اسلامية 3 
استشما فى شركات اللا 5ن 
ا الثابتة (إيضاح 17) 
استغمار عقارىئ 
وادات مستحقة وموجودات 2 

١‏ آليجسا 


المطلوبات وحقوق المساهمين 
رأس المال (إيضاح 8) 
الاحتياطيات يا 2 


طلوبات وحقوق المساهمين 
التزامات البيبك عن خطابات اعتماه وضمانات 


بدرك الصساباة 


(بالدولارالامريكى) 


1 
1 ره 
الافر؛ مر" 
لاخلارة قار ١‏ 
ار" هارا 
اثلارا الارا 


لاوا “ار ١‏ 
“رلا قر؟١‏ 
الكرككلار١ ١‏ 
#خكر*تدرا؟ 
دنا نيساك 
اثلارا 4 كرا 
الرا4ة ارا 54 

كا م١"‏ 5 اده 


لدف ككف افر كارف" 
"الارات؛ئرالا لقال ا 
1 ثلاكره١‏ أرككم | 
لاكخرة اخراق ١,١‏ الالار 8 كرام 


1 


(ثمر مقو ء.؟ 
لل 8 
ركنا 


م 

نل آرلا١ا‏ 
ا را 
١ 200‏ 


ا 
لعخرالاةراا 
ل785883 ]8 


1 *رة را 0 
”لاوخ اران 211 
كر أكراكهرا | كلاكر/ةارلمة 


نبيل عبد الاله نصيفى 
العضو المنعدب 


“ إن الإيضاحات المرفقة فى الصفحات من 48؟ إلى 7 تشكل ججزءا أساسيا من البيانات المالية 


مكا 


حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية فى "١‏ ديسمبر //15م 
( بالدولار الأمريكى) 


إيرادات 
إبراد سس الاستشمارات والتمويلاث الإسلامية للارفالار؟ ١‏ «لركاكر؟ 


حصة المصرف من إبرادات المضاربات وإيرادات أخرف | 418ره الارة 2 


إبرادات اخرى “كارا ل 


لكر اثلارة لنات يلف 
العاريكروالإسمات اجاج )0 (لالاء رك سؤه) (11كر*قكر؟) 
صافى ربح المنة (إيضاح 28 . ركرك ار 
التوزيع 
احيتاالى قانونى (إيضاح 5) (ككر؟؟4) 0ر061 
أرباح مرحلة إلى الاححتياطى العام (إيضاح 4) 52 ار 


عبد الله أحمد زيدل على رضا نبيل عبد الإله نصيف 
رئيس مجلس الادارة العضو المنتعدب 


“ا ان الايضاحات المرفقة فى الصفحات من 55 إلى 7" تشكل جزءا أساسيا من البيانات المالبة 


1١ 


(بالدولارالامريكى) 


نقد ومدعرات قصيرة الأجل 5 مره كاد رلالاةار؟١‏ 
استشمارات قصيرة الأجل (إيضاح ؟) “الار ارام ١‏ ؛إرلاكارة؟ 
مستحق من شرككاث 1 كمعركةءره حبسيةكه 
استثمار إسلامى (إيضا ؟الاركقءر؟١‏ الادرءرةر" 
تموبلات اسلامية ل اللارة ارما لاؤلارةة ار ١‏ 
استثمار فى شركاث ودب لياق 17" رت“ دار 
الموجودات الشابعة (إيضاح - لل كن ؟ثلارا الارا 
استثمار عقارى ا؟اكرا1ة" ارا 4" 
لشت ومرجودات أخرى كأكرؤةارءا 1 ره 
3 نكرل تسن 


١14١ مخثرا‎ 


ف برمعامرة؟ 
ار ارا 
لض اا 


ور 
رتكا 


*للار'هلار؛ ٠ ١‏ ا 
اكأءراهلاني"١‏ "الارتككارلا١ا‏ 

ككهرة ٠١‏ ارلا 4 درا 

ااقءرمات * ل 0 

ب كلالارا/ ار ؟ اا*درة ةلارا 
١‏ الا 1137لا 
أككرهك/لار" :1" 'الاركمركارة ١1‏ 


لالالارهاكأرققة | لالارمهكر"4ة 


عبد الله أحمد زيئل على رضًا لبيل عبد الإله نصيف 
: لق ع لع 
رئيس مجلس الإدارة ١‏ المنتدب 


* إن الإيضاحات المرفقة فى الصفحات من 55 إلى ١؟‏ تشكل ججزءا أساسيا من البيانات المالية 


11 


حساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية فى ١‏ ديسمبر 1984م 
(بالدولار الأمريكى) 


إيرادات 


إبراد من الاستثمارات والتمويلات الإسلامية ا؟ءركهارةه اكءرةالار" 
حصة المصرف من إبراداث المضاربات رإيرادات أخرى | 74٠ر67مرة‏ 6 اكرهالارة 
إيرادات أخرى كر" مرا 


انيل “را مارة 


(؟كلارة ةلاي") (لالاهر؟؟قره) 


لفقنفك 
197 ؟رهفترا) 41 
«وقركاكآءرة 556 
(مهكراءه) #أثكرةاظرة 
#ذكرة ادر؛ 4151) 


صافى ربح السنة قبل الضرائب 


صافى ربح السنة (إيضاح 5) 
التوزيع 
احتياطى قانونى (إيضاح 5) 


أرباح مرحلة إلى الاحتياطى العام (إيضاح 8) 


عبد الله أحمد زيئل على رضا لبيل عبد الإله نصيف 
رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب 


إن الإيضاحات المرفقة فى الصفحات من 5؟ إلى 77 تشككل بجزءا أساسيا من البيانات المالية 


١14 


تأسس بنك التضامن الإسلامى فى السودان سنة ١154م‏ ويدأ نشاطه سنة ١941‏ 

فى شكل شركة مساهمة عامة محدودة . 
سنوات الدراسة : توفد لدى الدراسة تقارير مالية عن السنوات من سنة ١944‏ 

حتى سنة ١551‏ أى سلسلة زمنية من أربع سنوات . 
السنة المالية : السنة الميلادية بدمًا من١/؟‏ حتى 4/١‏ . 
العملة المستخدمة: العملة المحلية وهى الجنيه السودائى , 

أهدافى الببك ؛: 
القيام بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية والحرفية 

والمساهمة فى المشروعات التنموية وتنشيط قطاع الصادر فى حدود أحكام الشريعة : 
وتوجد رقابة شرعية يطلق عليها البنك «إدارة الفتوى والبحوث» تطلع على معاملات 

البنك ومدى تطايقها مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

طريقة الاستثمار : 
يتضح من التقارير المالية أن البنك يقوم بخلط بعض الموارد المالية المتاحة لديه معا 

واستثمارها فى وعاء واحد وتوزيع الناتج بين المساهمين والمودعين . 

تابعة» دون المودعين؛ كما تشير الميزانية لذلك ضمنا وليس صراحة. 

دراسة مقارنة لطريقة قياس الربح فى بلك التضامن الإسلامى : 
بمقارنة المباديء والقواعد المحاسبية السابق مناقشتها بطريقةقياس الربح فى البنك 

بتصع عايلي: 

١‏ - يتم حساب الإيرادات من عمليات الاستثمار المباشر وهى مايقصده التقرير 
بالمشاركات والمرابحات على أساس الاستحقاق الفعلى وعليه ولا يعتبر الريح إلا 
بعدتصفية العملية تماما(١)‏ . 
ويلاحظ أنْ التقرير أطلق لفظ «الاستثمار المباشر» على المشاركة على الرغم أنها 

استثمار غير مباشر لأنه يتم عن طريق الغير من الأفراد أو المشروعاتء أما المرايحة 

فتعتبر استثمارا مباشرا فعلا لأنها تتم عن طريق البنك. 


. التقرير المنشور سنة 1141 لبنك التضامن‎ )١( 


امل 


أها بالنسبة للاستحقاق فهو يعنى إثبات الإيراد طبقا للفترة ولا يسطلزم ذلك تصفية 

العملية تماما حتى يتم إثباتها ٠‏ ولكن مايذكره التقرير يتناقض مع بعض إلا إن كان 

يعنى بما ذكر عالية إثبات الإيراد على أساس النضوض أو التصفية. 

؟ - يتم إثبات الاصول الثابتة بالتكلفة التاريخية: ويتم حساب الاستهلاك باستخدام 
معدلات معينة . 

؟ - يقوم البئك باستثمار جزء من أمواله فى بند «شيكات تحت التحصيل» وأوراق 
تجارية مشتراة: وهذه العناصر غريبة على استخدامات الأموال لدى البتوك 
الإسلامية اذ لابد أنها تتضمن عمليات خصم أى قطع لهذه الأوراق التجارية 
والشيكات, وهذه العمليات تدخل ضمن العمليات المشبوهة إذ تتم عن طريق سعر 
الفائدة المحرم» وهذه الاستثمارات تصل نسبتها مع عناص مدينة أخرى غير 
موضح طبيعتها إلى حوالي من حجم الاستثمارات المباشرة والاستثمارات 
فى شركات تابعة» أى أنها تمثل أهمية معينة لدى استشارات البنك وتحقق عائدا 
ملفوننا: 

- يتم احتجاز مخصصات من صافى الأرياح الخاصة بالمساهمين, ولم توضح 
المساهمين فقط دون المودعين مع أنها تخص نشاط الاستثمار» وطريقة تغطية 
الخسائر منها وكيفية مراقبتها. 
أتضح من طريقة تصوير حساب الأرباح والخسائر كما ذكره التقرير ضمن 
سياساته طبقا لرأى إدارة الفتوى والبحوث . 

١‏ - يتضع من التقرير طريقة معالجة إيرادات الخدمات المصرفية:؛ وأنها تخص 
المساهمين والمودعين . 

- يتم معالجة الزكاة قبل الضرائبء وتعتبر هذه المعالجة جيدة حيث إنها تراعى حق 
الفقيرء ولكنها تعتبر الزكاة فى هذه ااحالة عبئًا على الإيراد وليست توزيعا له 
وتستحق على المساهمين فقط دون المودعين . 

4 - يتم التوصل للأرباح الخاصة بالمساهمين والقابلة للتوزيع بعد خصم الاحتياطى 
القانونى والاحتياطى العام: وهذه معالجة شاذة لوضع الاحتياطى الذى يعتبر فى 
العرف المحاسبى توزيعا للربح وليس عبئًا عليه. 
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؟ - يتم استقطاع الزكاة بنسبة 58, 7”// على السنة الميلادية بإضافة 4, //٠‏ فرق أيام 
السنة الميلادية من الهجرية ويتضح من التقرير أن الزكاة تحسب على الأرباح فقط 
نون راس امال لسجب غيرواخيد. 

. من أرباح المودعين‎ /١ يعلن البنك حصة المضاربة بنسبة‎ - ٠ 


دراسة مقارلة. لطريقة توزيع الربح فى بنك التضامن الإسلامى: 
توضح الدراسة مايلي: 

١‏ - يقوم اليئك > ل وي ل ين 
المدفوع مخصوما منه قيمة الاصول الثابتة والمبالغ المستثمرة كأسهم فى شركات, 
حيث تختص هذه الأخيرة بالمساهمين الذين يحصلون على ناتجها مستقلا عن 
المودعين. 

ودائع الاستثمار يخصم منها ١؟/‏ احتياطى نقدى طبقا لمنشور بنك السودان 
«المركزي» , وقد كانت هذه النسبة /١6‏ فى السنة السابقة طبقا لمنشور بنك 
السودان. 
- ودائع الادخار بعد خصم ٠‏ 4/ احتياطى نقدي. 
ويتم حصر الفترة الزمنية التى قضتها هذه الودائع يوما بيوم ويقسم عائد العملياث 
ا.ستثمارية من المشاركات والمرابحات وكذلك عائد العمليات الأجنبية على كل من رأس 

المال والودائع» أى يتم التوزيع باستخدام الفترة الزمنية الحقيقية التى قضتها الودائع, 

لدى البنك وياستخدام طريقة النمر. ويلاحظ الملاحظات التالية على طريقة التوزيع 

المذكورة ؛" 

)1 ) ثم خصم ُْت/ من حجم الودائع الاستثمارية طبقا لمنشور بنك السودان ولكن ما 
سبب خصم نسية من كل من الودائع الجارية وودائع الادخار؟ لم يذكر 
٠‏ التقرير أن هذه النسبة تلائم الحاجة العملية لاحتياجات السحب أو أى أسباب 
أكري؛ 

(ب) ذكرت الودائع الجارية ضسمن الودائع المستحقة للريح مع أن معظم البنوك 
الإسلامية لا توزع عنها أرباحاء كما تعتبر هذه الأرباح من وجه نظر أخرى 


ف 


ل اج ن الحسابات الجارية مضمونة الرد من قبل البنك فى 
لحئلة, وعلى ذلك فلا يستحق المودع أى عائد عنهاء فإذا قام البنك باستثمارها 

ا الأاسان يشتحق له الريح ويتجمل 
خسارتها؛ ولكن لم يوضع التقرير ما إذ! كانت هذه الحسايات تستثمر لحساب 
البنك أ المودعين. 

؛ - توجد «إيرادات أخري» مدرجة بحساب الأرباح » والخسائر لم يوضح التقرير 
طبيعتها وما إذا كانت تستحق للمودعين مع المساهمين, ولكن طريقة التوزيع 
لكوي" تفيد باستحقاق هذا العنصر للمساهمين فقط؛ والمفروض فى هذه الحالة 
المودعين. 

ه - أن نسب الأرباح الموزعة بين كل من المساهمين والمودعين كالآتى : 

١1551١ 155 1344 


العائد على رأس مال المساهمين 0 ع« بحكترلك) ‏ لاركتي” 
العائد على ودائع الاستشمار المحلية 4 ١٠5‏ ُْ/ 
العائد على ودائع الاستثمار الأجنبية ,4 ٠4‏ 4م/ 


ومن مقارنة هذه النسب يتضح التفاوت الكبير فى حجم الأرباح المستحقة 

للمساهمين بالقياس بأرباح المودعين . 

١‏ - بتحليل الإيرادات الخاصة بالمساهمين لدراسة حجم التفاوت الكبير بين معدل 
الأرباح الموزع على كل من المساهمين والمودعين يتبين أن إيرادات الضخدمات 
الصبرفية تدثل اهمية كبيرة فى كارأ رخ هن تجموء الإيرادا حادب جك | #ؤراسة 
تحليلية لنسبة هذه الإيرادات لرأس المال المدقوع يتضح مايلي: 


1144 15 1455 
حجم الإيرادات بتبراقيرة ابتب,أكه؟آا التبر 4 كاق.؟ 
حجم رأس المال المدفوع ملعرلة؟ ,4 3,...6ذ؟,غ؟ للد ,]أل ,ةع 
نسبة إيرادات الخدمات المصرفية / ه.اه/ ام 
وبطرحها من معدل أارباح المساهمين ‏ 7غ/ ا ا/ لا تي 
معدل أرياح المساهمين عن 7/6 لا 1ن ا 


(1) طبقا لتقوير سنة .14م . 

(5) ثم بحساب هذه النسبة من البيائات المنشورة علي أساس حجم الأرياح الصافية الخاصة بالمساهمين مضافا إليها 
عوائد استثمارات الشركات التابعة المحلية والأجنبية وقبل خصم الزكاة حيث تعتبر توزيعا للربح وليست عبئًا عليه 
وتم قياس المجموع برأس المال المدفوع . 


ون 


التوظيفات المختلفة مع اعتبار أن أرباح الشركات التابعة تندرج أيضا تحت هده 
النسبة الأخيرة. 
.“. معدل ربح المساهمين عن التوظيفات المختلفة بما فيها حصة المضارية التى 
تساوى وحدها ٠١‏ من صافى الأرباح الكلية , 
44ؤةا ليل اكذا 
7 لا اي/ ك/ 
وبمقارنة النسب بما وزع على المودعين , 
ونسبتها على أعلى معدل وفى 44 8/ز 5,١٠ا/ن /٠١‏ 
يتضح عدم معقولية هذه النتائج بالمرة وأنها تحوى ولا شك تضليلا متعمدا وخاصة 
سنة 15951 وتليها سنة 1544: أما سنة 159٠‏ فهى محتملة. 
دراسة مقارنة لطريقة إعداد الحسابات الختامية لبنك التضامن الإسلامى: 
من دراسة القوائم المالية يتصح مايلى : 
١‏ - تم تصوير ح / أ. خ بجمع الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات والنقد والخدمات 
المصرفية والإيرادات الأخرى ثم طرح من المجموع استحقاق وودائع الاستثمار . 
وعلى ذلك لم يوضح شكل التقرير الخطوات المنطقية التى تبدأ بفصل حصة 
المضارية أولا للبنك ثم توزيع الباقى بنسب رأس المال. : 
؟ - بعد فصل أرياح المودعين من أجمالى الإيرادات يتم خصم المصروفات الإدارية 
التى أدرجت مختصرة فى رقم واحد فينتج صافى الربح ثم يضاف ناتج أعمال 
الشركات التابعة وتطرح المخصصات فينتج لنا الأرباح قبل خصم الزكاة. ومعنى 
ذلك أن المخصصات تستنزل من أرباح المساهمين فقط دون أرياح المودعين. 
" - يؤكد شكل قائمة ح/ أ.خ أن البنك يقوم باستثمار بعض أموال المساهمين دون 
المودعين فى شركات تابعة محلية وشركات أجنبية تضاف أرباحها في نهاية 
القائمة بعد الضرائب حيث لاتفرض عليها الضرائب ال محلية. 
؛ - لم توضح قائمة الأرباح والخسائر طريقة التوزيع بالشكل المعروف لأرباح 
المساهمين والتى تبدأ بفصل الاحتياطيات القانونية ثم الاحتياطيات الأخرى ثم 
توزيعات المساهمين ثم مكافأة الإدارة وأخيرا الأرباح المرحلة» ولكن تم خصم 
الاحتياطيات بنوعيها أولا ثم أضيفت أرباح أسهم شركات أجنبية فأصبح 
المجموع هى ضصافى الأرباح القابلة للتوزيع وعلى ذلك يتم توضيح: 
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- الأرباح المقدر توزيعها على المساهمين. 
- مكافأة مجلس الادارة. 
- الأرباح المرحلة. 
ه - وبالنسبة للميزانية فقد تم تفصيل جانب الاصول كالآتي: 
النقدية موزعة بين البنك وبنك السودان (المركزي) والبنوك المحلية والمراسلين والبنوك 
الأجنبية ثم شيكات تحت التحصيل وأوراق تجارية مشتراة وأرصدة مدينة أخرى ثم 
استثمارات مباشرة فى شركات تابعة واستثمارات أخرى وأخيرا الأصول الثابتة 

مفصلة كالآتي: 

أصول ثابتة ناقصة الاستهلاك ثم أصول بالمخازن ثم إنشاءات جديدة. 
ويتوافق هذا التبويب لعناصر الأصول مع ما تعارفت عليه البنوك الإسلامية, 

ويلاحظ على ذلك مايلي: 

(أ) لم تحدد طبيعة «أصول بالمخازن» وماذا يقصد بهاء فإذا كان المقصود بها 
أصول ثابتة فكان المفروض أن تضم إليها ولكن كلمة بالمخازن تعنى أنها بضاعة 
وعلى ذلك تكون معالجتها ضمن الأصول الثابتة من الناحية الفنية غير صحيحة , 
ولم يتعرض التقرير لتحديد طبيعة هذه الأصول, 

(ب) توجد أوراق تجارية مشتراة وشيكات تحت التحصيل وهو ما يوقع البنك فى شبهة” 
الربا المحرم حيث يتم خصم هذه الأوراق والشيكات بسعر الفائدة المحرم. 

5 - أما بالنسبة لجائب الخصوم فيبدأ بالودائع مفصلة بالحسابات الجارية ثم ودائع 
الادخار ثم ودائع الاستثمار والتأمينات النقدية مقابل الاعتمادات والضمانات. ثم 
يتلو ذلك الخصوم وهى أوراق الدفع والمخصصات وحسابات دائنة أخرى 
ومستندات فى إنتظار إشعار الخصم وينوك محلية وخارجية وأخيرا حقوق 
أصحاب المشروع وتتضمن: رأس المال المدفوع والاحتياطى القانونى واحتياطى 
رأس المال والاحتياطى العام وأرباح تحت التوزيع وحساب الأرباح والخسائر - 
ويلاحظ على ما سبق ما يلي: 

(1) يعتبر إدراج البنك لقيمة التأمينات المحصلة مقابل الاعتمادات والضماتات اعترافا 
من البنك بقيامه باستثمارها وتشغيلها فى أصول البنك؛ والواقع أنه توجد بنوك 
كثيرة تقوم بذلك ولكنها لاتوضح ذلك ضمنا أو صراحة؛ ولايوجد حرج شرعى فى 

استخدام هذه التأمينات حيث يعتبر البنك ضامنا لرد قيمتها عند استحقاقها 
لأصحابها؛ وبذلك يحق له أرباحها كما يتحمل الخسائر إن حدثت. 
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(ب( يعتبر أي بنك تدرج ضمن خصومه أوراق الدفع وهذا يتناسب مع وجود محفظة 
الأوراق التجارية لديه ممثلة فى الأوراق التجارية المشتراة والشيكات السابق 
الإشارة إليها ويؤدى إلى التحفظ فى التقرير عن أنشطة البنك. 

(ج تتضمن حقوق المساهمين عنصرين هما؛ أرباح تحت التوزيع وحساب الأرياح 
والخسائر, ولم يحدد التقرير الفرق بين العنصرين, وربما يكون الاحتمال الوحيد 
التنويه بأن هذا العنصر لم يتواجد إلا فى ميزانية سنة 1591م فقط. 

١‏ - أدرجت الحسابات النظامية فى نهاية كل من الجانب المدين والدائن للمركز المالى 
بالطريقة المعتادة للتصوير فى البنك الإسلامى والتجاري, 


دراسة مقارنة للسياسات العامة: 
أولا: بالنسبة لسياسة الإفصاح: 
يتم توضيحها. 


فقد تم الإفصاح عن حصة المضاربة وطريقة حساب رأس المال المستحق للربح 
وكذلك طريقة حساب الودائع المستحقة للربح بعد خصم الاحتياطى النقدى على أساس 
طريقة النمر وطبقا للفترة الفعلية التى قضتها الوديعة. 

كما تم توضيح نسبة الزكاة المستقطعة طبقا السنة الميلادية بنسبة 2.04؟/ وتم 
الإفصاح أيضا عن كافة عناصر الإيرادات بالتفصيل -كما سبق الذكر- وتم إدراج 
أرباح الشركات التابعة على وجه الاستق لال وتم خصم كل عناصر التكلفة من 
مخصصات وضرائب وزكاة على وجه الاستقلال أيضا وتوضيح نصيب المودعين ثم 


طررقة توزيع الريح. 
كذلك بالنسية للمركز المالى فقد تم توضيح معظم عناصر الأصول والخصوم وحقوق 


ومع ذلك يعاب على الإدارة عدم الإفصاح عما يلي: 
(1) لم يتم لأفصاح عن طبيعة الإيرادات الأخرى المدرجة فى قائمة الأرباح والخسائر 
(ب) لم يتم الاقصاح عن حصة المساهمين مقابل الإدارة مستقلة عن حصدون.ن أموالهم 
حتى يكم المقارنة لكراة حخصة الإدارة والمصروفات الإدارية وخصص الأموال 


١7م‎ 


(ج) لمع تحدد طبيعة «أصول بالمخازن» وما إذا كانت بضاعة أو أنها أصول ثايتة. 
( د ) لم تتعرض التقارير لطريقة تكوين المخصصات وكيفية تكوينها وكيفية تغطية 
الخسائر منها ورقابتها وملكيتها لكل من المودعين والمساهمين أو أنها مملوكة 
ثانيا: بالنسبة لسياسة الأهمية النسبية : 
أعطت التقارير المالية لينك التضامن إفصاحا ملائما مراعية فى ذلك الأهمية 
النسبية للعناصر المالية, وفيما عدا الملاحظات السابقة الخاصة بالإفصاح فقد أولت 
التقارير أهمية لهذه السياسة وتمت مراعاتها. 
ثالنا: بالسبة لسياسة الثبات : 
أوضحت التقارير المالية اتباع سياسة ثابتة بالنسبة لكافة القواعد والمبادىء 
والسياسيات المحاسبية المطبقة فى قياس الربح وتوزيعه فى طريقة إعداد القوائم المالية 
المنشورة. 
رابعا: بالدسبة لسياسة الحيطة والحذر: 
روعيت سياسة الحيطة والحذر فيما يلي: 
(1) يذكر التقرير أن إيرادات المشاركات والمرابحات تحسب على أساس الاستحقاق : 
يعني قياس الربح على أساس مبدأ النضوض الفعلي. 
(ب) يتم تقويم الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية. 
(ج) يتم تكوين مخصصات. 
ولكن لم يتم مراعاة هذه السياسة بالنسبة لما يلي: 
(1) لايوضح التقرير طريقة تقويم الاستثمارات وما إذا كانت تقوم بالقيمة الأدنى لها 
أى يكون مخصص هبوط أسعار بالفرق. 
(ب) لايوضح التقرير طييعة المخصصات التى تكون حتى يمكن التاكد من كفايتها. 


١ك‎ 


بدك التتضامن الإسلامى 
الميزانية الموحدة فى 1541//8/71م 
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الميزالية الموحدة فى 1551/8/9م 
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والشمانات والبوالص المحلية والأجنبية 
والكمبيالات المحلية والأجنبية للتحصيل 
١484770141 04 769‏ بالخارج والشيكات السياحية 
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خامسا: المصرف الإسلامى الدولى بمصر: 
سنة 1141 ويعتبر ثانى مصرف إسلامى مصرى بعد بنك فيصل المصري. 
سئوات الدراسة: توفر لدى الدراسة تقارير مالية تبدأ من سنة ١541‏ حتى سنة 
٠‏ أى سلسلة زمنية طولها أربع سئوات. 
السنة المالية: المبلادية وتبدأ من ١ك/را‏ حتى ١ككر؟ ١‏ , 
العملة المستخدمة: الجنيه الملصرى. 
أهداف البنك: يهدف المصرف إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية والأعمال التجارية 
والمالية والاستثمارية فى إطار الشريعة الإسلامية. 
وتشرف هيئة الرقابة الشرعية على أنشطة وعقود المصرف وتقدم تقريرها للجمعية 
العمومية عن نشاط المصرف سئويا. 
طريقة الاسهمار: 
يقوم نشاط المصرف على أساس دمج وخلط أموال المساهمين بأموال المودعين 
واستثمارها فى وعاء واحد وتوزيع عائدها بين الفئتين. 
. دراسة مقارنة لطر يقة قباس الربح فى المصمرف الإسلامى الدولى: 
بمقارنة المباديء والقواعد المحاسبية السابق مناقشتها بطريقة الربح فى البنك 
١‏ - تقوم عناصر الإيرادات والمصروفات بالعملات الأجنبية بما يعادلها بالجنيه 
المصرى على أساس أسعار الصرف المعلنة فى نطاق السوق المصرفية الحرة. 
١‏ > يدم إعادة تقييم أرصدة الأصول والخصوم بالعملات الأجنبيةقك- فيما عدا 
الصرف المعلنة فى نطاق السوق المصرفية الحرة» وقد نتج عن ذلك رصيدا مدين 
سنة 155٠‏ ظهر في الميزانية تحت بند أرصدة مديئة أخرى قدره /١7607‏ ألف 
جنيه؛ كلما أدى هذا التقييم سنة 1484 إلى فروق مدينة قدرها 47.4 مليون 
٠‏ جنيه مصريء كما تم إعادة التقييم فى سنة ١144‏ ونتج عن ذلك فروق مدينة بلغت 
معكراه؟١‏ جنيه أدرجت صمن الأرصددة المدينة الأخري, وهذه الفروق المدينة 
تستهلك سنويا بأقساطء قيمة القسط منها مليون جنيه يحمل على ح/ أ.خ 
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ما 


وهذ! التقييم تطبيقا لتعليمات البنك المركزى المصرى فى أبريل سنة 1584١م؛‏ وقد 

أحدث هذا التقييم كما يتضح خسائر متلاحقة. 

؟ - يتم إهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت وفقا لمعدلات مناسبة ويتم إظهار 
الأصول بالصافى بعد خصمم الإفلاك. 

؛ - يتم استنهلاك النفقات الإيرادية المؤجلة على ثلاث سنوات وتظهر قيمتها فى 
الميزائية بالصافى بعد خصم الاستهلاك. 

ه - لا يتضمن ح/ أ.خ نتائج المشاركات والمرابحات والمضاريات والاستثمار التى ما 
تزال تحت التنفيذ فى تاريخ إعداد الميزانية. 

- يذكر التقرير أنه «يتم حساب أرياح عن بيع الأراضى التى تقسط أثمائها على 
فترات تزيد عن عام فور اتمام عملية البيع » وتدرج تلك الأرباح بحساب الأرباح 
والخسائر عن نفس السنة التى يتم فيه البيم"» ؟1(55). 

ومعني ذلك أن المصرف يقوم بإثبات الإيراد عن بيع الأراضى بالتقسيط للدة تزيد 
عن سسنة طبقا لمبدأ الاستحقاق؛ وهذه المعالجة من ناحية محاسبية وفقهية غير 
صحيحة:؛ لأن البيع لفترة تزيد عن سنة يستلزم توزيع الإيراد المتحقق من المعاملة على 
فترات الاستفادة منها وخاصة من أجل قياس أرباح صحيحة تستحق للمودعين الذين 
تتذبذب ودائعهم بين السحب والإيدا ع» بالإضافة إلى أن هذه المعالجة تتنافى مع 
الاسس الحاسبية السليمة التى تعالج البيع بالتقسيط على أساس نقدى وليس 

الاستحقاق. 

/ - يتم تقييم المساهمات فى الشركات المشتركة فى نهاية كل سنة مالية بالتكلفة ولم 
يوضح التقرير سنة 1944 أى أنواع التكلفة يقصد؟ أهى التكلفة التاريخية:» أو 
الفعلية الجارية أى الاستبدالية؟ ولكن ذكر تقرير سنة 155٠‏ أن الاستثمارات تدرج 
بالتكلفة الدفترية. 

4 - يتم تكوين مخصص مخاطر عمليات الاستثمار والمساهمات: وهذا المفصص لم 
يكن كافيا سنة 19844؛ وتم تدعيمه فى تلك السنة بمليون جنيه؛ كما تم تدعيم هذا 
المخصص سنة 588 بمليون جنيه؛ كما تم تدعيمه سنة 11١‏ بمليون جنيه أخرى 
حتى بلغ فى ١؟7/5١1540/1١م‏ كرة؟ مليون جنيه ولكن تبلغ قيمة المخصص 
الواجب تكوينه ؟ر؟8١‏ مليون جنيها طبقا لرأى لجنة دراسة المخصصات المشكلة 
بمعرفة إدارة المصرف. 


.1944 انظر تقرير سنة‎ )١( 


كما 


وهذه المعالجة لا تختلف فى شئ عن معالجة فوائد الحسابات المختلفة فى البنوك 

التجارية المعتادة إذ إنها تعتبر هذا العائد عبئا على الإيراد وتكثفة من تكاليف النشاط, 

وكان أجدر بالمصرف أن يعالج هذا العنصر على أساس انه توزيع حيث يعتيبس. عقد 

المضاربة شركة بينه وبين المودعين وليس عقد قرض بفائدة. 
دراسة مقارنة لطريقة توزيع الربح فى المصرف الإسلامى الدولى: 

يتضح من دراسة التقارير المالية للمصرف مايلي: 

١‏ - لم يذكر التقرير شيئا بالمرة عن حصة المضاربة مقابل نشاط المصرف ولم يعلنها 
فى التقرير بل ولم يذكر شيئا عن عقد المضاربة بينه وبين المودعين. 

" - اظهرت التقارير خلال سنوات الدراسة خسائر متلاحقة ولكن بالرغم من ذلك فقد 
تم توزيع عائد على المودعين ولم ينل المساهمين شيئًا. والسؤال هنا هل تم تحليل 
أسباب الخسائر للوقوف على طريق معالجتها طبقا للقواعد الفقهية؟ اذ أن هذه 
المعالجة ينبغى أن تتم فى حالة تقصير المضارب أو إدارة المصرف وإثبات إهمالها 
ومخالفتها للعرف المعمول به فى تخطيط وتنفيذ الاستثمارات. 

- وبالطبع لم تذكر التقارير شيئا عن رأس المال المستحق للربح ولا الودائع المستحقة 
للربح وطريقة حساب كل منها؛ ويعتقد الباحث أن نسب توزيع العائد فى المصرف 
لا ترتبط مطلقا بالعاك المدقق من الودائع الاستثمارية وإنما يرتبط ذلك بمتوسطل ' 
أسعار الفائدة المحلية والأجنبية على العملة المحلية والأجنبية. 

دراسة مقارنة لطريقة إعداد القوائم المالية 
يتضح من دراسة القوائم المالية ما يلى : 

١‏ - تم تصوير حساب الأرباح والخسائر سنة 1144 وما قبلها فى شكل حساب 
تضمن الجاني الدائن عائد الاستثمارات ثم الخدمات المصرفية ثم إيرادات 
استثمارات مالية ومساهمات ثم ايرادات آخرى متنوعة فى الجانب المدين توجد 
المصروفات العمومية والإدارية والمخصصات معا ثم الإهلاكات. 

ومن مقابلة الجانب المدين بالدائن نتج ريح ترحيله فى مرحلة تالية من نفس 
الحساب فى الجانب الدائن وفى الجانب المدين نصيب ودائع الاستثمار والحسابات 

الادخارية من الربح بما يزيد عن قدر الربح والفرق أدرج كخسارة فى الجانب الدائن. 

ويلاحظ على تصوير الحساب ما يلى : 

(1) تم تصوير ح/ أ.خ بنفس الطريقة التى يتم بها تصوير ح/ أ.خ فى البنوك 

التجارية المعتادة ماعدا نهاية الحساب الذى ذيل فيه توزيع عائد المودعين. 


4خ ا 


(ب) تم توزيع أرباح على المودعين تزيد عن حجم الأرباح الملتتحققة عن كل أنشطة 
المصرف بدون تبرير شرعي. 
» - ثم تصوير حساب الأرياج والخسائر سئة وما بعدها بئفس الطريقة 
السابقة ماعدا إضافة واحدة وفسى إدراج عائد المودعين فى أول . فى 
الجانب المدين من الحساب, ويذلك يكتمل شكل الحساب ليكون نسخة من حر أخ 
فى أى بنك تجارى معتاد؛ إن عولجت عوائد المودعين على أنها عبء على أرباح 
المصرفء كما انتهت هذه السنوات بخسائر وبالرغم من ذلك فقد تم توزيع عوا 
على المودعين بدون تبرير. 
يتضح من دراسة السياسات المحاسبية ما يلي: 
أولا: بالنسبة لسياسة الافصاح 
يوجد افصاح مقبول لدى التقارير المالية المنشورة فقد:' تم تصوير المركز المالى 
بتفصيل كبير يوضح أنوا + الوادئع وحجم كل منها ثم المخصصات؛ وحقوق أصحاب 
المشروع تفصيلا بما فيها خسائر الأعوام والأعوام السابقة, ويتضح الجانب المدين 
تفاصيل النقدية ثم التوظيفات المختلفة ثم المدينين والمساهمات وأخيرا الأصول الثابتة, 
للسياسات المحاسبية المطبقة بكثير من الافصاح. 
إلا أنه يعاب على ما سبق النواحى الآتية: 
١‏ - لاتوضح سياسة المصرف أسباب الخسائر المتلاحقة: وتزيعها على المساهمين فقط 
بدون مبرر. 
تغطية الاكتتاب من المساهمين أو من أفراد المجتمع حيث يتزامن ذلك مع أزمة 
شركات توظيف الأموال سنة 219484 وقد أدت هذه السياسة إلى احجام 
. المساهمين عن الاكتتاب ومن ثم فقد ساهمة البنوك التجارية الربوية المملوكة 
القطاع العام فى تغطية الاكتتاب بما يعطيها الفرصة لإدارة المصرف بسياسة 
لاتختلف قطعا عن سياسة إدارة البنوك التجارية المعتادة؛ وعلى ذلك اختلفت 
الأسس المطبقة فى طريقة إعداد الحسابات الختامية؛ ولايشك الباحث فى تغيير 
السياسة الخاصة بالاستثمارات الإسلامية أيضاء بل من المؤكد حدوث ذلك. ولكن 
إدارة المصرف. 
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٠‏ - تم تصوير المركز المالى بالطريقة المعتادة فى شكل حساب يتضمن الجانب المدين 
النقدية بأتواعها بع حساب متعاملين ثم المشاركات والمراجعات والمضساربات ثم 
المساهمات المتناقصة وتمويل رأس المال العامل ثم المدينون وأرصدة مدينة أخرى 
ثم مساهمات فى شركات مشتركة وتمويل, وأخيرا الأصول الثابتة (بعد 
الاستهلاك) ثم النفقات الإيرادية المؤجلة. وفى الجانب الدائن الودائع بأتواعها ثم 
الخصضاك محفزق أصعان الشروع ينا فيه هساك العام واهيرة 
الحسابات النظامية, ٠.‏ 

5ل توشيم العقارين ظريقة تعريق الستساة ولا كيف مزافاكها لديا 
للخسائر والواضح أنها لم تلعب دورا ذا قيمة فى تغطية الخسائر التى حدثت. 

+ -لا توضح التقارير تفاصيل أنواع الاستثمارات المختلفة ولكن تدمج المشاركات 
والمرابحات والمضاربات معا؛ كما يتم إدماج المساهمات المتناقصة وتمويل رأس 


المال العامل وصناديق الاستثمار معا. 
ه - لا تفصح التقارير عن طبيعة النفقات الإيرادية المؤجلة التى تظهر دوما فى 


١‏ - لا تفصح التقارير عن طبيعة علاقة المودعين بالمصرف ولا حصة المضاربة ولا 
طريقة توزيع العائد. 

ثانيا: سياسة الأهمية النسبية: 

لم تفصح سياسات إعداد التقارير المالية والقوائم المنشورة عن الكثيرء لذلك فالأهمة 
النسبية لا تعلب دورا ذا قيمة مثل سائر البنوك الإسلامية ولكن يمكن القول إن التقارير 
لا تحتوي علي معلومات مالية تافهة أى ليس لها دلالة مالية. 
النا: سياسة الثبات : 

توضح التقارير سياسة الثيات النسبي في اتباع القواعد والمبادئ المحاسبية, إلا أن 
تغيير إدارة المصرف يعد سنة 1884 وما أدي اليه من تفيير في طريقة معالجة عائد 
المودعين من اعتباره توزيعا إلي اعتبارة عبئا علي الإيراد يؤدي إلي توقع تغيرات 
جوهرية لم تفصع عنها التقارير المالي. 
رابعا: سياسة الحطية والحذر: 

توضح التقارير عدم اتباع سياسة الحيطة والحذر بدليل حدوث خسائر جمه لم يكن 
تغطيتها أى معظمها علي مدي عدة سنوات. وعلي ذلك يتضح وجود قصور شديد فيما 
يلي: 
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(1 ) بالنسبة لسياسة تكون المخصصات وعدم دراسة جادة للمدينين تلاحق مراكزهم 
المالية وتقف علي احتمالات النقص والخسائر والاحتياط ضدها. 

(ب) بالنسبة لسياسة تكوين الاحتياطيات وتدعيم المركز المالي البنك؛ فلايوجد احتاطي 
يساند الوضع المالي للبنك بالرغم أنه بدأ بداية ناجحة اذ بلغت قيمة الاحتياطي 
سنة 1550م 598 ١500‏ جنيها بالرغم من أن رأس المال كان ١١4.564١‏ 

(ج) لم توضح التقارير طريقة تقويم الاستثمارات المختلفة في نهاية السنوات المالية 
وطريقة تقويم المخزون وطريقة قياس الإيراد حتي يمكن تحديد ما إذا كان 
المصرف قد اتبع سياسة الحيطة والحذر في التقويم من عدمة. 

ولم يتضح سوي طريقة تقويم العملات والاستثمارات التي تدخل البنك المركزي بفرضها 
ونتج عن تطبيقها إثبات خسائر كبيرة. 
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المصرف الإسلامى الدولى للاستخمار والتدمية 


1 العم ةا 
510 0 لاع كه 
النقدية َ ١‏ الالإكضالا | ١244-4‏ ت جارية يات 11 
بالتبك المركزي المصرى كاه 117١‏ ينوك 5 لفتضتيية 
بوك -- حسايات جارية ةي | 1ك قشتففها ن ة داّنة ومخصصات امتسنايرىن 

وحابات إمشمار لدى اليتوك 1 
إسلا مية لح 5 111 

ا ما 11 


سف ةل حابات متعاملون 00١‏ ممم 

١ 4‏ ايلات شاركات وبمارمات ومضاربات لضا كله قاتون لغعكف 

3 : ا 

راض ت البتكيةوت م11 212514 

1115١ ل‎ 

اا لمكن يفقت تقس 20 
م11" الأموعة:1 
كفسنااتت 111111 
8ه 1127 


ك الك اكع 11 أ ل سين 


1١1114‏ 1 1كضاكا 


- الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها ضو مجلس الإدارة للتخب (مكتب حازم حسن وش ركام) رئيس ميطمى الإدارة 
١‏ / للقوائم 0 ا م حازم حسمن وش ركاه حسن أحمد تاججى 
-- تقربر مراقب الحسابات (مرفق» بون قانونون 


19 


افنة 
لاخره 7176 1 


اليس ارلييننا 


كنت 


7ااتظاويس 


[اللمضنيكننا 


المصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتدمية 


حساب الأرياح والخسائر 


عن السنة المالية المنتهية فى 7١‏ ديسمير سنة /14/41 


مصروفقات عمومية وإدارية ومخصصات 
إعلا"كات 


ونسب ودائع الاستثمار والحسابات الادخارية 
من الارباج 


نسب ودائع الاستثمار والحسابات الادخارية من 
الأرباح 


الااتتييوا 


مندريايتركن 


لمات كسا 


الال شي 


151110 
11-4 
1١5 وخيخرة‎ 


ايت 


اللتميشايدنن 


[اميتظايتننا 


عائد الامتثمارات 
عائد اقخدمات المصرقى 
إبرلدات أخبري متنوعة 


صانى الربح ( قيل خمصم الزكلة الممروضة 
ونصيب ودائع الاستشمار والحسابات الادخارية 
من الأرباح 2 


جني سه 


214 
لتنا 
كنا 
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الاصول 
جيه جيه 
أكلالاكيه 
ل ال 
م1111 
لس تسشورف 
با الالاعه 
181 
متاكوع 1م١١1‏ 
113 
ار 
سق 
لل ا 


ال ا سن 


المصرف الإسلامى الدولى للاسثمار والتدمية 


دشركة مساهمة مصرية » 
الميزائيسة 
فى 7١‏ ديسمبر 
النقدية بالصندوق والبنولك ‏ سنة لشيقة1 
التقدية بالممندوق والارصدة بالبتك جيه جيه جيه 
ا مركزى المصرى ال ومع ج وله 
بنوك- حسايات جارية وحسايات طفق 
استخمار لدى بنوك بنوك إسلامية لفكستت اهن 


لفن شتطفا اشضفشت سا 
ا لم7 لالات مز 

حسابات متعاملين مشاركات ومرايحات ‏ 6لم١؟1لإلم!ا‏ 

ومضاربات واستشمار 

المساهمات المتتاقصة وتمويل رأس المال 0441 الاملات 


المسلسل للشركات وصناديق الاسخمار ‏ 06174 ه/اكالا 145 


مدينون وأرصدة مدينة أخرى مساهمات 47171783٠8‏ 
فى شركات 111434 111 
مشتركة أصول صابتة ويمد الاهلاك» ‏ الال16-11171 لاماامم 
نفقات إبرادية مؤسطة «بالصافى» 1 145 
1١155‏ 
(4بزه 2114 
تفففففف 
117٠١ 14‏ الامة 
حسابات نظامية 20 القتسناتس 
التزامات المتعاملين نظير الاععمادات المستندية الللنسسمه 
المفتوحة وخطابات الضمات وتمهدات 


وخملاقه 


الخصوم وحموق للساهمين 
في سل 
ودائم وحسايات المنماملين 5601 
حصايات جارية- عمليات الامثمار ‏ اإرالاء5لم؟! 
الينوك والمراسلين الل يل 
داثتوث وأرصدة دثئنة ومسخصصات هربا > يار 5 17ت 1١‏ 
17 1خشارت 451 
حقوق الماهمين 
راس للال للرخص به 
ويتمثل فى عدد ١١‏ ملايين سهم 
قيمة السهم الاسمية ١١‏ دولارات 
رأس الخال المصدر المدفوع بالكامل 4466م 
احتياطى قانونى 6-*+*؟ 
احتياطى عام 121 امم 
أرباح مرحطة 125614 
117 
ختسارة فلع مم 
مم 1116 
1 للاة 
حسابات نظامية 
التواضات لد ا ف ل 
وتعهدات وخلاقه 


م1 


١ ١ هه‎ 
١! 


١1ه‎ 


كف فننا 


م1 


ذل 


الدولى للاستثمار والتدمية 
«شركة مساهمة مصرية » 


حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية لمنتهية فى 1١‏ ديسمبر ١5/6‏ 
عن المدة المالية المنتهية فى ١3/419//11/11‏ 


مصروفات عمومية وادارية ومخصصات 
إهلاك 


صافى الربح «قيل خصم الزكاة 
الممروضة ونصيب ودائع الاستثمار 
والحسابات الادخارية من الارباح» 


نصيب ودائع الاستثمار والحسابات 
الادخارية من الأرباح 


جنيه 


كفن 
/اخره ١7‏ 


11 


ل سديلت 


ااا 11 


تلتقتسف 


جنيه 
1 
اليا كا 
ل 
11 


لتفتسا فنا 
ه١١‏ 


11 


11.1001 


عائد الاستثمارات 

عائد الخدمات المصرفية 

إبرادات استشمارات مالية ومساهمات 
إيرادات اخرى معدومة 


صافى الربح دقيل خصم الزكاة المفروضة 
ونصيب ودائع الاستثمار والحسابات 
الادخارية من الأرباح؛ خسارة العام 


عن المنة المالية 
النتهية فى 

١ مام‎ 

جنيه 

فاضت من 
15114 
امتروسضف 
مخغخره 7١١5‏ 


0 


كخ 11 


0-0 


ب قن 


131 


يد ترد لضا 


المصرف الإسلامي الدولى للاستدمار والتتمية 
«شركة مساهمة مصرية » 
فى 7١‏ ديسمير سنة 1945 
جيه "١‏ ديسمبر يلم 
577717 3 التقدية بالستدوق والبتوك جتيةه 
56 05 نقدية بالعندوق وارصدة لدى البنك 151 الاو باحو 1617131514105 
ال ركزى ا مصرى 
أرصدة لدى الينوك 


الاصوا 


“سه 


ححيسة 


المكفيه5 ؟1 
مقا سضقفن 
555 لكت 56 
ليا لت ها 


نشد 01 
فى ترثا ىا 
ال11 1١110‏ 257 


١1١ الله‎ 

حسابات متعاملوت 
مشاركات ومرايحات ومغضاريات 5595517 لاا 
واستثمار اا 1ه 
لخاد اللي 
او نيان 
١]‏ ه١١‏ 


المساهمات المتناقصة وتمويل رأس المال عم 45م ه؟ 
.امل وصناديق الامتثمار 

مدينوت وأرصدة مديتة أخرى ل 
نك ع فل 
0171 10 


يمنا 


11 لكالا 11 
1١5 558 6‏ 
9 لام 


مساهمات فى شركات مشتركة 
أمول ثايتة (يعد الإهلاك) 


نفقات إيرادية مؤجلة (بالصاقى) لهمة؟ ممه 1 


(556 147 4) الخضائر مرحلة 
0 خسارة العام 


"5 ألات/اه 1 111 
حمابات نظامية ل 3127137 
العزامات المتعاملين مقابل خطابات ضمان 


لق واعتمادات مستندية والتزامات أخرى الل اف داف 


- الإيضاحات لأرققة مدممة للقوائم لمالية وتقرأ معها 
- تقرير مراقبى اقحابات مرغفق 


وحيد الدين عبد الغفار 
(شوقى وشركام 


ألدين أحمد نّ 
د لإ ات جد 


51584 ريس للال للدفوع 


عضو مبطس الإحارة 


ل 3 


0 يفا 
سدسيسى اليل 
أكل ٠ت ١1‏ 
2 724 14 
الال 0 


داتورن وأرصدة حقنة أخرى 
90 


حقوق الماهمي 

٠‏ مليرث دولار أمريكي رس للال 
خص به ويمثل فى ععدد ١١‏ مليون 

سهم القيمة الاسمية للسهم ٠١‏ حولار 


أمريكي 


م45 
هذ اعهه ١‏ 
1 
زولاه 549 4 
اا ال 
ميات تاه 1ع 
النرامات المصرف مقابل خطابات مان 515055554 
وإعشمادات مستتفية والتزلات أخرى 2 اللس تا 


احتياطيات 


مجموع حقرق للاهمين 


رئيس مجلس الإدلرة 


باةا 


المصرة ف الإسلامى الدولى للاسخمار والعمية 
«شركة مساهمة مصرية 1 
حساب أل رباح والخسائر عن السنة المنتهية فى "١‏ ديسمير 19/5 
عن السنة المالية المنتهية 
المصروفات ٠‏ الإيرادات 
اعالعائد المدفوع للودائع والحابات 17هه/ا14 2 41715504173 عائد الاستثمارات يكين 
الادخخارية 5 عائد الخدمات المصرفية النياتن 
48 مصروفات عمومية وادارية وإهلاك ٠١41/8445‏ 5714417 إبرادات استثمارات مالية وماهمات 957ه"1 
7757 صصروفات متنوعة وأعياء أخرى 2 اللا “لاا 5 إبرادات أخخرى متتوعة 0 


قسط استهلاك المروق المدنية 2 نصارة العام (كلاه 15 19) 
+ مخصصات 


سان 555 لفك نا ا 


5 5-0-0 ع لبي عضو مجلس الإدارة 1 ئيس مجلس الادارة 
الإيضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها ف بنالعاط ل 
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المصر ف الإسلامى الدوا لى للاستشمار والحمية 
«شركة مساهمة مصرية » 
الميزانية فى 7١‏ ديسمبر سنة 1885 
الاصسوا ١‏ ديسمير 154 
جنيه سه ١انيسسبرةم‏ 
النقدية بالعية: الب كِ : جني 5 جيه 
70 تنتقدية بالصتدوق وارصدة لدى البنك كحم ممعم رطائع حت الطلي ا لخد ع1 
ا مركزى المصرى دقفا 74 رتائع أجل وحسايات توفير ا 
5 1 8 مومه ودائم أخترى الخاث 7281 
65 أرصدة لدى البتوك م ١‏ 
٠‏ 33 ....ىبويم البنك للم ركزى المصرى 20106 
رون حسابات متعاملون ياك سين ا جاربة وودائع لأجل 
9 5 75 3 0511م ارا 
لس كن امشمارات اق مالية ا 
0 ري 8 أبحمات ومضساريات ١‏ لحفدتكين الخصصات خخ 1111 
ر م - ار َو المياه 2 


واستشمار 100 ٠‏ مليوت نولار أمريكى رلى للال 


المرخص به ويعمثل فى عند ١٠١‏ 
ل ان المساهمات المعاقصة وتمويل رأى المال 50045345 قيمة الأسمية 
العامل وصناديق الاستثمار : 
م أرصدة مديتة وأصول أخرى 1 1١‏ 5210100 م دق 
24 مساهمات فى شركات تابعة 0 هم اححياطيات 444 هه ١‏ 
1 أموال ثابتة (بعد الاحلاك) 0 ودجموومم الخائر للرحلة 2111 
١‏ نفقات ايرادية مؤجلة (بالصافى) انقاهفد 1 خخسارة العام 0 
51 ل 6 الدتلللك 3 
التزامات المتعاملين قاب خطابات ضمان اس ا لو ١/0‏ السزام و 
لت انا واعتمادات مسحدية مان وا مستتدية 


ل 


ل يتن 


- الإيضاحات للرققة متممة للقوائم لماقية وتقرأ ممها : 1 1 1 
م - د 000 - . 1 0 
وحيد الدين عبد الغفار سيد محمود عبدالعال تقربر مراقى اقحابات مرفق عضر 1 0 0 7 رئيس 0 

(شوقى وشركاه)» (الجهاز ا مركزى للمحامبات) 3 محمود يرسفى 


سادسا: الببك الإسلامي للتسمية: (بالمملكة العربية السعودية) 

هو مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية 
البلدان الإسلامة المنعقد فى جدة بالمملكة العربية السعودية فى سنة ؟595١ه‏ الموافق 

وهدف البنك لدعم التنمة الاقتصادية والتقدم الاجتماعى لشعوب الدول الأعضاء 
والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. أى أن طبيعة 
نشاط هذا البنك لا تنحصر فى النشاط التجارى المعتاد ولكنها تمتد لدعم الجائب 
الاقتصاد والاجتماعى لدول الأعضاءء كما أنه لا يتقبل الودائع من الأفراد ولكنه يتعامل 
مع الحكومات فقط. 

السنة المالية: السئة الهجرية. 

العملة المستخدمة: الدينار الإسلامي» وهى وحدة حسابية خاصة بالبنك وهى تعادل 
وحدة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى وتشتمل على خمس عملات شي: 

الدولار الامريكى "4/ + المارك الألمانى /١5‏ + الين اليابانى 5/ز+ ؟١١/‏ لكل من 
الجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسي. 
نشاط الببك : 

تجارى فى بعض أنشطته يهدف إلى تحقيق عائد. 

اجتماعى فى البعض الآخر ويهدف إلى مسائدة الدول الأعضاء. 

من استعراض نشاطه يتضح أنه لاتوجد هيئة رقابة شرعية؛ ولا يقوم البنك 
باحتجاز وصرف الزكاة. 

بمقارنة المبادئ والقواعد المحاسبية بما يطبق فى هذا البنك يتضح مايلي: 
١‏ - تم تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية فى إدراج نفقات بالبنك, كما طبق ميدأ 

الاستحقاق فى إدراج إيرادات ونفقات البنك. 

0 م تقويم موجودات الينك: ثم تقويم موجودات البنك من العملات المختلفة بالدينار 
الإسلامى على أساس الأسعار التى أعلنها صندوق النقد الدولي» وتم معالجة أرياح 
فروق العملات فى ح/ احتياطى خاصء بينما رحلت الخسائر إلى عائد الودائع الثابتة 


1544 


وتحت الطلب وذلك قبل سنة /4.7١ه.‏ ثم تم تغيير هذه السياسة وباثر رجعى بحيث تم 

ترحيل كافة الارباح والخسائر الناتجة عن التقييم على الموارد المالية فى حساب مجمع 

فروق تقييم العملة. وتغيير هذه السياسة ضرورة حتى يتم معالجة الناتج سواء كان 

ربحا أى خسارة بطريقة واحدة حتى يتم المقارنة بين السنوات على أساس صحيح. 

" - قياس عائد الحسابات تحت الطلب والودائع: 

. يتم استثمار الحسابات تحت الطلب والودائع لتحقيق عائد للبنك» وتم خصم خسائر 
تقييم العملات الخاصة «بموارد صندوق المساعدة» من هذا العائد» ثم يتم توزيع 
الصافى مناصفة بين ح/ الاحتياطى الخاص وحسابات المساعدة التابعة لصندوق 
المساعدة الخاصة. ويرجع ذلك لطبيعة البنك التى لا توزع أرباحا على ودائع الأعضاء 
ولكنها تستثمر هذه الودائع وتساعد الدول والحكومات من قيمة الناتج طبقا 
لاحتياجاتها. 
- سياسة الاستهلاك: 

تستخدم طريقة القسط المتناقص لكافة الأصول الثابتة ماعدا الأراضي: وتستهلك 
الإضافات (عمرات الصيانة) خلال السنة الأولى بمعدل /65٠‏ من المعدل الطبيمى 

ويستخدم البنك معدلات الإهلاك الآتية: المبانى ه/زء السيارات ,/”٠‏ الأثاث ه"/ز. 

ه - فى تقرير سنة 155 )١(‏ تم خصم خسائر اعادة تقييم العملات الخاصة بموارد 
رأس مال البنك العادية وقدرها (؟ار5١)‏ مليون دينار إسلامى من الاحتياطي 
العام الذى كان قد أضيف اليه كامل صافى أرباح البنك وقدره ؟4ر!؟ ليصبح 
الاحتياطى العام 59ر4؟5. 


أى أن الاحتياطى العام كان لاكرا4١ا‏ 
ثم أضيف اليه صافى ربح سنة 1946 ومقداره "أرلاء 
.'. المجموع لحك ييف 
ثم طرح منه خسائر إعادة تقييم العملات كآرءة١‏ 


ولكن المعالجة المحاسبية السليمة تقتضى إدراج هذه الخسائر فى ح/ أ.خ وليس 
فى ح/ التوزيع ويهذا تفتقد هذه المعالجة للدقة المحاسبية. 


.7١هنم التقرير؛‎ )١( 


١‏ - يتم تكوين احتياطى خاص لواجهة تقلبات أسعار العملات وهو يتكون من 
الأرباح الناتجة عن استثمار ودائع البنك, ويستخدم هذا الاحتياطى لحساب 
المعونة الخاصة. 

- يذكر تقرير سنة ١199٠0‏ )أن تحقق الايراد فى تمويل التجارة الخارجية وتمويل 
السلع بالتقسيط والاتجار السلعى يتم على الأساس الزمنى وذلك من تاريخ 
السحب إلى تاريخ السداد؛ ولكن المفروض أن الأساس الزمنى يستخدم لتمويل 
البيع بالتقسيط فقط طبقا لمعايير شرعية. أما تحويل الاتجار السلعى والتجارة 
الخارجية على الأساس الزمنى فمعناه استخدام هذه النقود على أساس الربا 
المحرم. 

8 - يقوم البنك باستثمار بعض موارده فى إنشاء شركات تابعة مملوكة له ممولة 
بالكامل منهء وتقوم هذه الشركات بعمليات تأجير. يتم إظهار إيرادات نشاط 
التأجير المذكور مستقلا ضمن ايرادات البذنك- كما لى كان البنك قد حققها بنشاط 
مباشر- فلماذا لا يتم إظهار هذه الإيرادات فى بند يخص شركات تابعة؟ 

9 - يوجد بند يسمى «محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية» وهى صندوق 
أنشئ للمساعدة فى تمويل تجارة الدول الإسلامية؛ وقد تم الأكتتاب فيه من قبل 
البنوك الإسلامية؛ ويدير البنك الإسلامى هذه المحفظة مقابل 5/ من الربح سنة 

4.6 همويذكر التقرير أن علاقة البنك بالمحفظة علاقة المضارب. ويذكر 
التقرير أيضا أن موجودت المحفظة أى الصندوق هى ذاتها ودائع استثمارية. 
فلماذا لا يستثمر البنك الإسلامى هذا المال حقيقة بدلا من إعادة إيداعة فى 
البنوك الأخري؟ ولماذا إذن يتحصل البنك الإسلامى على 5/ من العائد؟ وما هق 
الجهد الذى قدمة البنك حتى يحصل على هذه النسبة؟ فى الواقع لم يقم البنك 
حقيقة بأى مضارية شرعية وانما قام بتوجيه هذه الموارد إلى البنوك الإسلامية 
والتجارية والحصول منها على عائد معظمة ريا محرم. ٠‏ 

٠‏ - تعالج الصيانة والإصلاحات كنفقات إيرادية» أى أنها تدرج ضمن أعباء السنة 
التى صرفت فيها. 

١‏ - يتم تكوين مخصصات هبوط أسعار قيمة الأسهم. 

-١١‏ لايتم تكوين مخصصات ديون مشكوك فيها لأن كافة عملية البنك مضمونة من 
الدول الأعضاء. وبالتالى فلا توجد ضرورة لهاء ماعدا الاستثمار فى أسهم 
الشركات. وهذه السياسة تثير الشكوك فيطبيعة التمويلات التى يقدمها البنك» 


.5١ التقرير. صة‎ )١( 


الم 


حيث لايضمن إلا القرض الحسن من الناحية الفقهية. أما سائر العقود التجارية, 
فلايجب تقديم عناصر الضمان فيهاء لأن العائد متردد بن الربح والخسارة. 
؟ - استثمارات البنك: 


يستثمر البنك حجزء لا بزس به من موارده عن طريق مؤسسة النقد العربى السعودى 
ومؤسسات مالية أخري؛ بلغت نسبتها مايلي: ل 


نوع الحساب ل / ١15 ١10‏ 


كد ال ان نكت : 


وتشير هذه النسب المستخرجة إلى ما بلي: 
(1) أن معظم الودائع المتاحة لدى البنك تودع لدى المؤسسة:, فقد بلغت نسبتها سنة ' 
5 1ه آر45/ ولم يستثمر البنك سوى الباقى وقدرة 4ر١١/‏ ثم ارتفعت هذه 
النسبة تدريجيًا حت سنة ٠ه‏ فيلفت فى المؤسسة "رغ 5/ مقايل لاره/ فقط 
فى البنك. 
ب أن الودائع تحت الطلب ايضا قد تم استثمار جزء محدود منها لدى المؤسسة سنة 
1ه فيلغت /ار؟/ ثم ارتفعت سنة ٠4ه‏ لتبلغ ور؟ا/. 
(ج) أن ذلك يدل على ضعف مقدرة البنك على القيام باستثمارات حقيقية مجدة لدى 
السوق التجارية. 
معناه ان المؤسسة تحتفظ فقط بهذه الودائع بصفتها مؤتمئًا على وديعة بالمعنى 
الفقى والقانونى لهاء وعلى ذلك فلا تحقق قق عائدا منها؛ فكيف تترك هذه الموارد كلها 
دون تشغيل؟ وإذا كانت تحصل على أى زيادة من المؤفسسة على هذه الودائع فما 
هى طبيعة هذا العائد . ويجب ملاحظة أن أى عائد فى هذه الحالة لا يعتير ريها 
(*) تم إعداد هذه النسب من القيم المذكورة في تقارير البنك الإسلامي للتنمية 
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لأن مؤسسة النقد السعودى ليست مؤسسة تجارية تقوم بنشاط الاستثمار حتى 
تدقع أرياحا عن وداك تستثمرها لحساب الفير» وعلى ذلك يشوب أى عائد 
يحصله البنك من هذه الودائع شبهة الريا المحرم. 

5 يعود التقرير فيذكر: تقوم مؤسسة الثقد السعودى بإدارة الموارد المودعة لديها 
بالتنسيق مع البنك . ولا توضح هذه الجملة طبيعة هذه الإدارة وكيف تتم وبأى 
صيغ الاستثمار وكيف يتم التنسيق بينها وبين البنك . 

)*( يظهر التقرير طريقة استثمار الودائع الاستثمارية كما يلي:‎ -١١ 


ودائع لدى بنوك اسلامية 
ودائع لدى بنوك مجارية 


محفظة البنوك الإسلامية 


الإسلامية بمراحل. 

4 - تحتوى ايرادات البنك على رسوم خدمة القروض» وقد أوضحت البيانات 
المنشورة حجم هذه الرسوم سنة ١1‏ ١ه‏ وتبلغ كؤوم ألف دينار وهذا مقئاهة أن 
التمويل يتم على أساس قرض بقائدة: أى ربا محرم. 

٠٠‏ - بلغت نسبة الأموال المستثمرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ١‏ ؛و 441 من 
اجمالى الودائع البالغ /اكى 1117/7 أى بنسبة ”4ره؟/ فقط من الموارد المتاحة 

. وحققت عائدا معدلة "ر7/. ويوجد حقيقة تحول تدريجى نحو الاستششارات وفقا 

للشريعة الإسلامية ولكنه بطيء. 
خاصة مثل المضاربة والمشاركة والمرايحة وإن كانت المرابحة قد ظهرت فقط فى 
3 ير سنة تأؤأكآاف, 

بذاك جر ]نما تددو حمس الانتكباز ننه 4:5 اه بيدف الأسياء في الثتمنية 

(*) تم إعداد هذه النسب من القيم المذكورة بتقارير البنك الإسلامي للتئمية : 
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ويقوم البنك بإدارة الصندوق كمضارب ويتقاضى أتعابٍ ادارة /٠١‏ من صافى 
الدخل. ولم يوضع التقرير طريقة استثمار هذه الحصص ولا قنواتها. 
4 - يتم قياس الرح وتوزيعه على وجه الاستقلال بالنسبة لكل من: 
() محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية. 
(ب) برئامج تمويل التجارة الأطول أجلا . 
بالإضافة إلى كل أنشطة البنك الأخرى المدرجة بالحسابات العامة للبنك. 
دراسة مقارنة لطريق توزيع الربح في الببك الإسلامي للتدمية. 
بمقارنة المبادئ والقواعد المحاسبية السابق التوصل اليها يتضح مايلي: 
١‏ - يذكر التقرير «يرتبط العائد المدفوع للمستثمرين بنسبة الربع السائدة فى عمليات 
التمويل فى التجارة الخارجية بتاريغ استلام الوديعة»٠١).‏ أى أنه يستنتج من ذلك 
ما يلى: 
(1)لايتم قياس وتوزيع عائد فعليء بل يرتبط العائد الموزع بنسبة أرياح تمويل 
التجارة الخارجية. 
(ب) يرتبط العائد الموزع أيضأ بالفترة التى قضتها الوديعة. 
(ج) لا يتضح من التقرير من هى فئة المستثمرين وما هى علاقتهم بالبنك. 
؟ - لا يوضح التقرير شيئًا عن توزيع عوائد البنك» فلا توجد سياسة ولامبادئ 
وحاحي و خف دفي ع د ب رجه ذلك للبيغة 
بالدراسة للاحتياطيات بغرضش ا المركز المالى للبنك. ١‏ 
؟ - لم تحدد التقارير المنشورة علاقة الينك بالحكومات المساهمة فى ودائع البنك, وعلى 
ذلك لا يعتقد أن عقد المضاربة الشرعى مطبق فى هذا البنك؛ وريما يفسر ذلك 
عدم وجود توزيعات للربح. 
دراسة مقارنة لطريقة تصوير القوائم المالية فى البدك الإسلامى للتدمية : 
بمقارنة طريقة تصوير القوائم والحسابات الختامية يتضح مايلى: 
بشكل عام تم إظهار القوائم المالية الختامية فى شكل أقرب ما يكون لحسابات 
الشركات المساهمة كما يلى: 


)١(‏ المرجع السايق 
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١‏ - بدأت الميزائية بالاستخدامات فذكرت الاستخدامات مبوية داخل الميزانية طبقا 
للسيولة فكان الترتيب كالاتى ا 
- ودائع لدى البنوك ومؤسسة التقد السعودى . 
- العمليات (تمويل تجارة خارجية وتأجير وبيع بالتقسيط وقروض وأسهم). 
- موجودات أخرى (أصول ثابتة). 
فكأن ترتيب الاستخدامات بنفس ترتيب البنوك القائم على أساس: 
- الأهمية النسبية للعنصر. 
وإن كان قد بدأ بالاستخدامات بدلا من الموارد مثل الشركات. 
؟ - انتهت الميزانية بالموارد بدلا من الاستخدامات» وقد تم تبويب عناصر الموارد بنفس 
ترتيب البنوك التجارية والإسلامية وهي: 

- المطلويات. 
- حقوق المساهمين. 
قائمة الدخل والأرباح : 

أطلق عليها قائمة الدخل والأرباح المدورة فى تقرير سسنة .196٠0‏ أما فى سنة 
7ه وما قبلها فقد أطلق عليها ح/ أ اخ 

وقد تم تصوير قائمة الدخل بدءا بالإيرادات الثاتجة عن الاستثمارات ثم ثم خصم 
المصروفات الإدارية ومخصص هبوط أسعار الاستثمارات من المجموع فنتج الصافي, 
فأضيف إليه أرياح مدورة ثم خصم من المجموع بنفس قيمة الأرياح احتياطى عام 
فنتج لنا أرباح مدورة؛ ثم خصم من المجموع بنفس قيمة الأرباح احتياطى عام فنتج لنا 
أرباح مدورة. 

وهذا الشكل لقائمة الدخل والتوزيع يتقارب مع ما تقوم الشركات المساهمة 
بتصؤيره. ولقد سبق للبنك أن أعد ح/ أ. خ عن سئوات ما قبل سنة ٠196م‏ فى شكل 
الجانب الدائن. 
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ملاحظات عامة عن السياسات المحاسبية للبنتك : 
أولا: بالدسبة لسياسة الإفصاح : 
تناولت تقارير البنك كثيرا من التفاصيل المالية والمحاسبية للنشاط: وبالرغم من 
ذلك فقد تم إغفال كثير من المعلومات المحاسبية والمالية من أهمها: 
- لم يكم إظهار «محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتئمية » مستقلة فى جانب 
اكيت إظهار الوارد الخاضة بها المخقطة, مع توضيع طريقة شريلها زما بحن 
البنك منها وما يخص سائر البنوك الاخري. 


كلؤاه لاف 
ولكن ما أدرج مثلا فى الاستخدامات كان غم لالم وم.ء ركو" 
وما أدرج فى جانب الموارد كان ,مالم ككلم ؤم 


وعلى ذلك يكون الإفصاح هنا معدومًا تماما عن. طبيعة هذه المحفظة ومكوناتها 
فى المركز المالي» إذ قد تم إدراج قيمة هذه المحفظة فى الميزانية مع إيداعات أخرى 
وبذلك فلم يظهر لها أى أثر بالميزانية. كما لا يوضح التقرير الفرق بينها وبين سائر 
الودائع الأخرى التى أدرجت هذه المحفظة ضضمنها, 
إذ أن قيمة المحفظة 10 مليون دينار أما القيمة الخاصة بالودائع فتبلغ 40., 
01" مليون دينارء فما هى طبيعة باقى هذه المبالغ ولماذا تم إدراجها معا؟ وكيف تدار 
باقى هذه المبالغ إذا كانت المحفظة تدار كما يذكر التقرير باستخدام عقد المضاربة 
بحصة ه/ للبنك؟. 
كذلك لم يتم الإفصاح فى الموارد عن طبيعة المبالغ المذكورة ولا فى التقريرء بل 
يعتبر التقرير بهذا الشكل مضللا لمن يستخدمه. 
- كذاك لم يتم الإفصاح عن طبيعة علاقة البنك بأصحاب الودائع ولا علاقة البنك فى 
حالات استثمار هذه الودائع» وتوجد فى أكثر من موضع إشارة تفيد وجود علاقة 
القرض بفائدة؛ وريما يفسر ذلك غموض كثير من العناصر المالية المذكورة 
بالتقارير» ويؤدى إلى تجاهل سياسة الإفصاح. 
ثانيا: بالدسبة لسياسة الأهمية الدسبية : 
لم تراع سياسة الأهمية النسبية فى الإفصاح المذكور فى التقاريرء ففى الودائع: 
:فصع التقارير المالية عن معلومات كثيرة جدا اقتصادية ومالية ومحاسبية معاء بما 
يؤدى إلى ضياع المعلومات الضرورية والمهمة فى طيات المعلومات الأقل أهمية. 
وعلى ذلك تغيب سياسة الأهمية النسبية عند إعداد التقارير المالية للبنك الإسلامي. 


ام 


تالنا: بالسبة لسياسة النبات: 

يتم توضيح تغير فى السياسات المحاسبية المطبقة فى البنك وإن كان تقرير سنة 
م يوصى بتطبيق عقود إسلامية مثل المرابحة فإن كان التطبيق قد توسع بعد 
ذلك فى العقود الإسلامية فلابد أن تتاثر طريقة قياس الربح وتوزيعه وإعدادى الحسايات 
الختامية بطريقة تطبيق هذه العقود» مما يؤدى إلى تغيير فى السياسات المتيعة. 

كما يوجد تغير فى طريقة معالجة أرياح وخسائر موجودات البنك كما سبق 
الإشارة إليه. 
رابعا: بالنسبة لسياسة الحبطة والحذر: 

0 بيجا فى التقارير ما يفيد اتباع هذه السياسة إذ أن علاقة البنك بقطاعات 
التمويل تقو م على أساس ضمان قيمة هذه التمويلات من الجهات المستفيدة وهى 
حكومات 0 الأعضاء. ولذلك قلا يتم الاحقتياط ضسد الخساشر ولا تكوين أى 
النضوض مثل المضاريات والمشاركات ويذلك فلا يوجد ما يجعل البنك مضطرًا لاتباع 
وتطبيق سياسة الحيطة والحذر. 

مساهمة ويعتبر أيضا من أوائل البنوك الإسلامية فى العالم. 

سنوات الدراسة : لم يتوافر لدى الدراسة تقارير مالية إلا عن سنتى ١4.1/-١4.1‏ 
اللتين توافقا سنتى .1581-1١546‏ 

السنة المالية : السنة الهجرية . 

العملة المستخدمة : العملة المحلية وهى الدينار البحريني. 

أهداف البنك : يقوم بكافة الأنشطة المصرفية فى إطار الشريعة الإسلامية كما يقوم 
بجمع الزكاة عن أموال المساهمين وصرفها فى مصارفعها 
الشرعية. 

لم يظهر فى التقارير المالية أى إشارة لوجود إشراف هيئة الرقابة الشرعية على البنك ٠‏ 

بقة الاستغمار: 

لا توضح التقارير طريقة معيئة فى استثمار كل من أموال المساهمين والمودعين, 
ولكن تنبسط من التقارير المنشورة قيام البنك بخلط أموال كل من الفئتين 
واستثمارهما وتوزيع عائدها طبقا لعقد المضارية الشرعية. 


ا 


"4 


البنك الإسلامى للتنمية 
( المركز الرئيسى - جدة ) 


ديتار إسلامى 
عام هه ها 


11 
لانن كن 


ا 0 


الم 


ىلدا ا 


اا 


فتك 0 


تل 
م 


لج لاسن 


حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية فى 7١‏ ذى الحجة 14+57 ه ١‏ الموافق 4 ميتمير 1545م) 


دينار إسلامى 
عام 565آه 


لاحر ا 
لدت كن ان 


اعضراءللاره١‏ 
ل ةا 


ل .اموه رة١‏ 


100 


ررس كان 


ال 
21100 


7111 


امتهلاك الأصول الثابتة 1 

المرحل خصص هبوط قيمة الأسهم فى 
الشركات 

صافى أرياح النسة - أدتاه 


لمر حل لحساب الاحتياطى العام 


ديتار إسلامى 
عام هاه 


الم قت 
2141-00 


ال 17537 


0 
أأخمكاك خا 
ا ان 
ااه ره 5 ,7 
لم7 


كخا لاه 
تفف ش27 


في كان 
م 


ون 


ديتار إسلامى 
عام لت ا 


1541 رمه 
(118455,ه) 


ثر ماه ,25 


الالاا 1١٠١5‏ 
ل دين 
11 
لا إكالارة 
1045157 


للخم كه 
خا 7517 


اتير دار 
كلتلا 


ا ا 


إبرادات من 1 
- تمويل عمليات جخارة خارجية 
يخصم :نصيب ودائع الامثمار 


- رسوم الخدمة على المُروض والمساعدات 
الفنية (استرداد جرئى للمصروفات) 

- ارباح مساهمات ومشاركات 

- عمليات التاجير 

- ارباح ودائع الاستشمار والاسعشمار 


- إبرانات أخري 


صافى أرياح السنة - متقول من أعلاء 
صافى الزرياح المرحلة 


تشكل الإيضاحات من ١‏ إلي ١‏ جزء لايتجرأ من هذه البيانات المالية 


الببك الإسلامى للتسدمية 
قائمة التغييراث فى المركز المالى عن السنة المنتهية فى 5١‏ ذى الحجة ١1405‏ هف 


صافى أرباح السئة ةف فقا اق 
يضاف المستحقات ؛: 
5 الاستهلاك لاف لماو 


مخصص هبوط قيمة الأسهم لل لا هط 
2815171 1126 


زياد فى 

رأس المال المدفوع ل | ا 
ودائع استشمار هوا 

ودائع أخخرى : تك 
النئم في : 


ار 51 التجارة الخارجية ١1‏ - 
أسهم فى شركاث الألؤقلاوه - 
أموال مستحقة من الرشكات التابعة لم اا 
أموال حولت مبارشةإلى : 

الاحتياطى الخاص 14 ااام" 
حاب العمولة الخاصة 1111 يمساق 
النقص فيالأموال النقدية 3ه 1ق 


1417 للكس 27 
الاستخداماث : عسحتجحتهب هت 
النتقس فى : 
مطلويات عر ى اليد لمففد ني 
زدالع استتمار - 440 
ودائع أخرى لايل - 
صافى الزيادة فى : 
العمليات السلعية لفن أشن "مره" 
معداث برسم التأخخير كلاه امؤه" ١1‏ 
المشاركة في الأرباح ىما فندسك 
القروض «المساعدات الفنية للك كف حك سكيف 
تموبل عملياث التجارة الخارجية : م 
أسهم فى شركات - ل 
جودات أخرى 1114 فد 0 
الأصول الثابتة مكقفلم لل 
دفعات من حساب المعونة الخاصة لاما لف 
الزيادة فى الأموال النقدية م1 - 


لت لفق الكااء4ك 


نشكل الإيضاحات من ١‏ إلى ١١‏ جزء لايتجزأ من هذه البيانات المالية 


امل 


ل 


ا موجود 


دينار إسلاعى 
عام مها 


ا 
4ه ,0م اركه١‏ 
سوا ونان 


لاه عاب 
الل لك رن 


وت اا 


ا لركم 
ل 
وان 
ااا 
ا ل 
ماح اكه 


ان 


م2 برا 


ا ل 
الم 
قن 


لالد رن 


الميزانية العمومية فى 


دينار إسلامى 
عام اها 


3 
ع١‏ ,4م914١‏ 
ام 


ع 1١‏ 
ل ا ان 


144 دلا 


سل 
مرا باخ !ا 1١ ١‏ 
دن 
الح ييا 
4 يمره ١‏ 
لاا 


ل ا ا 


اواك لمتساررنا 


١ 
ا‎ 
رفة شورق‎ 


ةنر رن 


ل ل لكا 


٠ ١ ذى الحجة‎ 3٠ 


الأموال التقدية (إيضاح 17) 
حسايات جارية 

ححابات حت الطلب 
ودائع مصرفية 


ودائع استشمارية ( إيضاح 4) 


تمويل عمليات حجارة تخارجية (إيضاح 2 
العمليات العادية 

معدات برسم التأخير ( إيضاح 4) 

ذم شركات تابعة 
المشاركة فى الارياح 

القررض رالمساعدات الفنية (إيضاح يف 
أمهم فى الشركات ( صاقى ) ( إيضاح 4) 
أسهم فى شركات تابعة 

موجودات أخرى 


الأصول الثابتة 
أراضى ( إيضاح 5) 
مبانق 


أثاث ونتخهيزات مكتبية وسيارات 


إجمالى الموجودات 


1ه ١‏ الموافق» 5 


م11 
م1 
7 اام 
اللا اق 
11١‏ 


ااي ا اليل 


لا اشنا 
حمخ/ا 171 
للحت 


114 ,كخم 
ا 
ممه 
16 
ليشا 


لالش هلين 


5لا -أشضالاء 


00 


علا رت ١‏ 


7 ترشن 


ل ل 
انم 
1 
اا 


لت لحف لضن 


000 
4 1؟ 
اا لام 


رشان 
+1111 
ااه ٠-1‏ لاه 
1271 
كلمع ه151 


لم11 


ه51 


ارإلرالن 


8 رلفى الملل والأححياطيات وللطئوبات 


رأس للال ( إيضاح )٠١‏ 1 
راس للغل المصرح يه ( و اد ") سهم بقيمة اممية 
مقنارها ( 4١١١٠٠‏ ديتار إسلامى للسهم الواحد 


لس امال المكتب فيه (/21443 سهماأ بقيمة ج 
إسمية قدرها 1٠١٠١١‏ دينار إسلامى للسهم اللراحد 
(/119701) مسهمأفى عام 108١ها ‏ 7 
حمرق ا ماهمين 
راسر المال الممقوع (إيضاح )٠١‏ 
احتياطى راس مال ( إيضاح١١1)‏ 
احتياطى عام ( إيضاح؟ 1) 

نياطي عام ( إيضاح 
صافى أرباح السنة 
احياطى خاص ( إيضاح؟١)‏ 


الودائع 
عون إيضاح 2004 
وجائم اخرى 


حايات المعرفة الخاصة (إيضاح )١©‏ 
للمهد الإسلامى لليحوث والتدريب 

لإغائة الدول الاعضاء والمجتممات الإسلامية 
لمساعنات دعم وتايد المضايا الإسلامية 
لتحم الماعدات الفنية 


رصيد حت اك لتحصيص 
مطلوبات أخرى 


مصروفات مستحقة إبراتات مؤجلة وأخرى 
إجمالى رانس المال والاحدياطيات والمطلويات 


تشكل الإيضاحات من ١‏ إلي 1 جزءِ لايتجزا من هذه البيانات المالية 


الميزانية العمومية- الموارد المالية العادية 


فى "٠‏ ذى الحجة /401١اه‏ «الموافق14" يوليو /1541م) 
المبالع يألاف الدنالير الإسلامية 


ودائع لدى الببوك ومؤمسة النقد العربى السعودى (إيضاح؛) 
مهرم إأكرده حسابات جارية 
١‏ الشف حسابات ممت الطلب 
لاخر الم /االارةةه حساباث الودائع 
درا ال امه 
1ق رام ره" ردائع للاستثمار (وإيضاح 6) 
العمليات 
الك لالادرة"5 | تموبل عمليات مجارة خخارجية (إيضاح 5) 
/قرته١‏ ؟لاهرباة 1 | التأجير (إيضاح 7) 
لسك نكيف القروض (إيضاح 46) 
ث١‏ لاهلارء ٠١‏ استدمار فى أسهم شركات (إيضاح 9) 
كارا دارا 


موجودات أخرى 
ا يلالق إبرادات مستسقة وموجودات منوعة (إيضاح )٠١‏ 
كارف اللولاكرق ممتلكات ومعداث (إيضاح )١١‏ 
كأااركه 4*اره) 
لمارا 8دره1هر؟ ١‏ إجمالى الموجوداث ناقصا: المطلوبات ناقصا ايرادا مرحلة 


قلف ثمدرلا؟ ومستحقات 
مدر هارا 8 ( صافى الموجودات 


ممولة سن الموارد المالية العادية 
4 رام “رام ودائع استعمار (إيضاح )١7‏ 
حقوق المساهمين 
1لرلالادرا 18ر١رد‏ | رأس المال المدفوع (إيضاح )١*‏ 
الاحتياطيات؛ 
يفندلق ١‏ احتياطى رأسمالى (إيضاح )١4‏ 
راق اذكروكا احتاطى عام (إيضاح 15) 
تنظ هما | أرباح غير مخصصة 
“ارا 5 | مجموع حقوق المساهمين 
٠لارة‏ ١مرا‏ المكر١‏ هخوا 
موارد الصناديق الخاصة 
الامر؛ 1ه الكرفاعمل صندوق المساعدة الخاصة (إيضاح ١ 2١١‏ , 
000 “ره صندوق تمويل التجارة الخارجية الأطول أجلا (إيضاح )١7‏ 
3 كلض موارد الصناديق الموضوعة نحت البنك (إيضاح )2 
امدر١‏ هار" 4 | مجموع الموارد 


تشكل الإيضاحات من ١‏ إلى ٠١‏ جزءاً لا يتجزاً من هذه القوائم المالية 
لمن 


لين 


حساب الأرياح والخحسائر للسنة المنتهية 
فى "١‏ ذى الحجة /1501ه الموافق 4" اغسطس 1417م ١‏ 
المبالم يالاف الدنانير الاسلامية 


إيرادات من : 0 0202020200 المصروفات الإدارية 
ودائع الاستثمار : قيات َ 
تمويل عينات التجارة الخارجية ناقصا 

نصيب مودعى الاسمتثمار 1+5 ,1" مليون 

ديتار إسلامى 2,41481 مليوث ديتار 0 -+0٠ر,ه(‏ 

إسلامى عام ها 
التأجير 


ا 2 


رسوم الخدمة على القروض 1 


واسترداد جرئى للدتفقات» إيضاحة 21 اماق ارباح غير مخصصة فى يداية العام 
توية عن سنوات مالفة 
5 دأيضا ح 414 


إرباح الامتثمار فى إسهم الشركات المرحل لحساب الاحتياطى العام 
ارياح غير مخصصة فى نهاية العام 


تشكل الايضاحات من 5١-١‏ جزءا لايتجزاأ من هذه القوائم المالية 


الميزانية العمومية- الموارد المالية العادية 


فى ©" ذى الحجة ١٠4١ه‏ االموافق "" يوليو 155م) 
المبالع بآلافى الدناتبر الإسلامية 


١8 ١1٠ 

ألو - دات إيضا دبد 3 
0 البنوك ومؤمسة النقد العربي السعودى 3 بنار ينار 
حسابات جارية دق قر" لالأعرلا» 
حاباث مخث الطلب الامرة؟ 1ر٠١‏ 
حسابات الودائع عدولا م/م 

4ر845 ل ل 
ودائم للاسعمار )6 الك سكن 
الاستثمار فى الصناديق الخاصة وإأموال النظارة 
برنامج تموبل التجارة الأطول أجالة 0 رولا 2200 
الاستثمار فى محفظة البنوك الإسلامية للاستشمار 
والتدمية (لاب) للارة١‏ ةا 
صندوق حصص الامتثمار جع ؟لقركة 58 

١1١106‏ لاراة 
الممليات 
تمويل عمليات مخارة تخارجية 030 11" ممعرمقة 
التأجير إف4 ١1‏ تفظن 
تمويل البيع بالتقسيط 0( اخقر5 ٠١‏ ورلالا 
القروض. 4 اءرضة؟ لكلف 


استثمار فى أسهم شركات 00 مرتلا “ارام 
فلار ارا رءةارا 


موجودات أخرى 
إبراداث مستحقة وموجودات متنوعة 0ر4 لف 
ممتلكات ومعدات #4آكرة؟ الاقرلا؟ 

: 4ر1" ركاه 
در اضرا رارك 
المطلويات وحقوق المساهمين ومصادر أخرى 
إبرادات مؤجلة وستحقات ومطلوبات أخرى ولراك . لفاك 
برنامج ودائع الاستشمار ف اكرلاة دمن 
حابات المساعدة الخاصة مكارلكلا ليل مف 
حقوق المساهمين 
رأس الال المافوع 2ي #ا#وكاارا تر ١,14‏ 
الاحتياطيات 
احتياطى رأسمالى اار5١‏ ارا 
احتياطى عام ككك1؟ نيف 
أرباح مدورة ققف]: سأرلا 
مجموع حقوق المساهمين *خر4ةثرا “قرا ففرا 

شدي 54ر1 


نشكل الإيضاحات من )١(‏ إلى )3١(‏ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية 
تن 


الموارد المالية العادية 
قائمة الدخخل والأرباح المدورة للسنة المنتهية فى ٠١‏ ذى الحجة ١٠14١اه‏ 
(الموافق 17" يوليو 155م) 


المبالع بألاف الدنائير الإسلامية 


الإيراد من 


ودائع الاستثيار 
استشمار فى محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتدمية 
تمويل عبمليات التجارة الخارجية (ناقصاً نصيب المودعين 
فى برنامج ودائع الاستشمار 479/4 دينارا إسلاميا (1/ر؟ 
ديثار إسلامى 1105١اه)‏ 9 حتفف 
الأكركا 
اق 
ااذرلا 
مر" 
وه لارلالا 
المصروفات الادارية 
مرتبات ومصاريف الموظفين 1ر4١‏ 
استهلاك الممتلكات والمعدات 0 ١‏ لمارا 
أخرى ره كعارة 
حسف 5 
مخصص هبوط قيمة الاسثتمار ف فى الشركات ا 1 
صافى أرباح السنة قبل الاستبعاد ١مارهه‏ 37 
الأرباح النائيجة عن استبعاد التأجير 
7ن "اج 4ر0 كك 
رباح | السنة مقذكة 3 


الل لحساب الاحتياطى العام (49415) 4ر4 1) 
أرباح مدورة فى نهاية العام رك" افيه 


تشكل الإيضاحات من )١(‏ إلى )3١(‏ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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الموارد المالية العادية 
قائمة التغييرات فى المركز المالى للسنة المنتهية 
فى "٠١‏ ذى الحجة ١٠4١ه‏ الموافق 1" يوليو 1554م 
المبالغ بالآف الدنائير الإسللامية 


٠1اهمه‏ 
موارد الأموال من 
صانى أرباح السنة ا 
بضاف أعباه غُبر نقدية 
استهلاك افكل 
مخصص الهبوط فى قيمة الاستثمار ةْ فى اسهم الشركات 0مة]" 
لاخخ رت" 
الاكستاب فى رأس المال المدفوع ل 


لآق/ارمهه؟ 
اا 
فس 
القروش 555 
الاستثمارات في أسهم الشركات ا 
صافى الحركة فى 
مستحقات ومطلوبات أخرى اا 
عائد حسابات عت الطلب وحساباث الردائع الحول مباشرة إلى 
حماب صندوق المساعدات الخاصة 0/14 
إجمالى 0 ارد الأموال كليس مله 


08 ا الخارجية 


الاستثمار م فى أسهم الشركات 

الاستشمار م 

برنامج تمريل التجارة الأطول أجل 

صندوق حخصص الاستثمار لانن 

ودائع للاستثمار ما تاريل 

برنامج ودائع الاستثمار 5041 41 

إيرادات مشتحقة ومتنوعة ١1‏ ه148١‏ 

تمتلكات ومعدات لفط ف لكل 

حساب تسوية مجمع فروقات مخويل العملاث الل يلقن 

مد فوعات من حابا الماعدة الخامة لفق اروف 1 
إجمالى استخدامات الأموال 03 م ركه 
إجمالى الزيادة (التقص) فى ودائع لدى البنوك ومؤسية النقد 

العربى السعودى مم 1ارذه١ا‏ ل لفق 


تشكل الإيضاحات من ٠١ ١‏ جزءا لايتجزأ من هله القوائم المالية 
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دراسة مقارنة لطريقة قياس الربح فى بدك البحرين الإسلامى: 
بمقارنة المباديء والقواعد المحاسبية السابق مناقشتها بطريقة قياس الربح فى 

الربح البنك يتضح ما يلى:- 

)١(.»ةيلاملا يتم استخدام «مبدا التكلفة التاريخية فى اعداد البيانات‎ - ١ 

؟ - «تؤخذ جميع الأرباح والخسائر الناتجة من العمليات بتاريخ إتمام أركان البيع 
وشروطه من غير تمييز بين طريقتى الدفع النقدى والاجل» أى أن البنك يسير على 
أساس مبدأ البيع فى إثبات العمليات التجارية بغض النظر عن التحصيل. 

؟ - يتم تكوين مخصصات للديون المشكوك فى تحصيلها لتفطية أى خسائر محتملة 
عن تلك الديون, بالإضافة إلى تكوين مخصصات عامة لمواجهة الأخطار اللازمة 
لحافظ الديون. 

؛ - يذكر التقرير أن الاستشارات تظهر بالتكلفة مع أخذ مخصص لقاء أى انخفاض 
مؤثر فى قيمتها فى الحالات التى تستدعى ذلك؛ أى انها تقوم طبقا للمبادئ 
المحاسبية المتعارف عليها بالتكلفة فى حالة انخفاضها عن سعر السوق ويالتكلفة 
مع تكوين مخصص فى حالة انخفاض سعر السوق ويالتكلفة مع تكوين مخصص 
فى خالة اتخفافن سعر الوق .عثهاً: 

ه - يتم تقويم المبانى بالتكلفة مع خصم قيمة الاستهلاك المحتسب على أساس الأعمار 
المتوقعة لتلك المباني. 

1 - يتم إثيات المعاملات الأجنبية بالدينار البحرينى بعد تحول هذه المعاملات 
باستخدام أسعار التحويل السائدة فى تاريخ المعاملة, ولكن المفروض أن يتم 
تقويم هذه المعاملات وفقا لأسعار التحويل فى تاريخ إعداد الميزانية لا تاريخ 
إجراء هذه المعاملات. 

- تقيم أرصدة العملات الأجنبية وفقا لأسعار القطع السائدة بتاريخ إعداد الميزانية, 
ويتم ادراج فروق التحويل فى بيان الدخل. والمفروض أن يتم تقويم العملات وفقا 
لأسعار الصرف السائدة ولا دخل لأسعار القطع بها لأن هذه العملات متوافرة 
لدى البنك إلا إن كان المقصود بها أوراقا تجارية مستحقة لدى بنوك تجارية. 

وهذه المعالجة تؤدى إلى حدوث خسائر فى بيان الدخل والتوزيع أى (ح/ أ.خ) لأن 
أسعار القطع تتضمن سعر الفائدة فى قيمة العملات فى الفترة الزمنية التى لم تحدد 
كيف يتم حسايها؛ وعلى ذلك يخفى بيان الدخل أرباحاً مستثمرة تحت خسائر فروق 

الفحريل: 

)١(‏ التقرير المالي سنة /17٠4١ه‏ الموافق ستة 15417م. 
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4 - يظهر التقرير وجود أنشطة استثمارية إسلامية مثل مرابحات الاراضى 
ومشاركات المبانى ومرابحات السلع ومرابحات الاعتماد المترية رجي 
السيارات ومرابحات أخري؛ ويوضح التقرير تفوق المرابحات فى استثمارات البنك 
حيث يحتل أكثر من من 57/ من مجموع الاستثمارات فى كل من سنتى الدراسة, 

6 - توج عدة ة أنواع من الودائع لدى البنك هي: 
- حسابات توفير لم يوضع التقرير طبيعتها. 
- ودائع محددة الأجل وهى الودائع التى تقضى أقل من سنة لدى البنك. 

- ودائع مستمرة ومطلقة وهى الودائع التى تقضى سنة أو أكثر وتجدد تلقائيا ما لم 
يخطر المود ع الينك رغبته فى عدم التجديد. 

- شهادات الاستثمار وتتكون من ست فئات ذات قيمة ثابتة ومدتها ثلاث سنوات 
وتدفع الارباح سنويا. 

- وتوجد أيضا ودائع خاصة:, فيتم الاتفاق مع البنك بشائهاء ويلاحظ أنه لم 
يتعرض التقرير لطبيعة هذه الودائع وعلام يتفق البنك مع المودع بشأنها, 
والمفروض أن توضع أسس وقواعد واضحة لهذه الودائع وقواعد استثمارها 
وكيفية توزيع عائدهاء وهل تستقطع منها الخسائر العادية والمخصصات من 
عدمه.. الخ. 

٠‏ - لم يوضع التقرير طريقة تحميل المصروفات الإدارية وما اذا كانت تحمل على 

أرباح المودعين المساهمين معأ أى على المساهمين فقط. 

١١‏ - كما لم يحدد التقرير طريقة توزيع إيرادات العمليات- الخدمات- المصرفية وما 
إذا كانت تخص المساهمين فقط أى كلا من المساهمين والمودعين معا. 

- تم تكوين نوعين من المخصصات ظهرا فى بيان الدخل والتوزيع هما: مخصص 
الديون ومخصص مقابل الانخفاض فى قيمة الاستثمارات, ولم يوضع التقرير 
طريقة تفطية الخسائر من هذه المخصصات, وطريقة رقابتها وملكيتها لكل من 
المودعين والمساهمين. 

٠١‏ - يوضح بيان الدخل والتوزيع حساب الزكاة مع سائر المصروفات الادارية للبنك 
قبل التوزيع على كل من المساهمين والمودعين. وقد أطلق التقرير عليها «زكاة 
. السنة على الاحتياطيات والأرباح المستبقاة». ويلاحظ على ذلك مايلي: 

(1) أن ادراج الزكاة قبل توزيع الربح يفيد ضمنا حساب الزكاة كعبء على الأرياح 
وهذه معالجة محاسبية وفقهية غير صحيحة: لان الزكاة توزيعا للايراد وليست 
عيئا . 
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(ب) أن إدراج الزكاة قبل توزع الأرباح على كل من المودعين والمساهمين يفيد ضمنا 
أثها قد حسبت على أرباح كل منهما. مع أن ذلك يتطلب موافقة المودعين. ولم 
يذكر التقرير أن ذلك يشترط على المودعين عند عقد حسابات الودائع 

(ج) أن ضعت :خساب الزكاة اللذكور أنها تحسب على الربح والاحتياطى فقط؛ مع أن 
الزكاة تحسب أيضا على رأس مال المساهمين وودائع المودعين طبقا للقواعد 
الفقهية العروكة ب وبرضيم القريق أن أمر تزكية رأس مال المساهمين مسئولية 
المساهمين. 

- يقوم البنك باستثمار جزء من موارده المالية فى شكل ودائع استثمارية لدى بنوك 
إسلامية أخري, ويعتبر العائد المحقق منها أحد مصادر ذلك البنك. 

6 - كما يقوم باستثمار جزء من موارده أيضا فى شركات تابعة أجنبية: ويلاحظ أن 
البنك يجب أن يكون على صلة وعلم دائمين بنشاط هذه الشركات حتى لا يناله 
منها أرياح غير مشروعة. 

دراسة مقارنة لطريقة توزيع الربح في بنك البحرين الإسلامى. 
يتضح من الدراسة مايلي: 

١‏ - لا توضح التقارير طبيعة حصة المضاربة التى يحصلها البنك من المودعين عن 
استثمار أموالهم, .ولا نسبتها ولا طريقة حسابها اب . 
الخاصة بالمساهمين عن استثمار أموالهم. 

- لا توضصح التقارير طريقة حساب رأس ال مال المستحق للريع ومكوناته ‏ الأساسية ولا 

حجم الودائع المستحقة للربع أيضاء وقد تم إدراج نصيب كل من هذه العناصر 
فى الأرياح اموزعة كالآتى فى تقرير سنة اه 


- معدل أرباح المساهمين الموزع 11م 

- حسابات التوفير ر/ 

- ودائع محددة الأجل / 

- ودائع مستمرة ومطلقة / 

عكبادات الاستكبان /ار“/ 

دواق عام لم يذكر عنها شيئا 
ولم يحدد التقرير مايلي: 


) أ ) أسباب تفاوت معدل الربح الموزع على كل نوع من الودائع» والأسس العلمية التى 
اتخذت لحساب هذا التفاوت. 
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ب أسياب التفاوت الكبير بين معدل أرباح الودائع ومقدل أرباح المساهمين أن يبلغ 
الضهف تقربيا. 

(ج) لم يذكر التقرير معدل الأرباح الموزع على الودائع الخاصة وبذلك لم يتحدد لدى 
مستخدم التقارير المالية أى شئ عن طبيعة هذه الودائع وطريقة استثمارها. 
وبالرغم من ذلك فلا يمكن لمستخدم التقرير معرفة النسبة الحقيقية الموزعة لأن حجم 

الودائع المذكور لم يحدد الفترات الزمنية التى قضتها تلك الودائع فى الاستشمار لدى 


الينك. 
دراسة مقارنة لطريقة توزيع الربح في بنك البحرين الإسلامي : 
يتضح من الدراسة مايلى : 


١-يتم‏ تصوير ح/ أ.خ و ح/ التوزيع فى شكل قائمة أطلق عليها «بيان الدخل 
والتوزيع» كما يصور المركز المالى فى شكل قائمة. 

١‏ - يتم إدراج كافة عوائد البنك من كل القنوات مطروحا منها كل عناصر التكلفة, 
ومدرجاً معها الزكاة ينتج صافى أرباح العام ثم يتلو ذلك طريقة توزع العائد. 
وبذلك خالف هذا الترتيب ما ينبغى أن يتم لقياس أرباح حقيقية تخص كلاً من 
المودعين والمساهمين. 

" - يذكر التقرير أن الزكاة على أرباح واحتياطى المساهمينء ولكن الزكاة فى بيان 
مضمون التقرير؛ إن تؤدى طريقة اعداد بيان الدخل والتوزيع بهذه الطريقة إلى 
احتساب الزكاة على صافى الربح كله 

- يبدا توزيم الريح بإضافة «رصيد الأرياح المستبقاة فى أول السنة» 8 أى الأرباح 
المرحلة فينتج لنا مجموع الربح ثم بيدأ التوزيع بعد ذلك بين الاحتياطى القانونى 
وحخصهة ة المودعين 5 نم أرباح المساهمين د نم مكافاة الإدارة وأخيرا أبباح مستبقاة 
للعام القادم؛ ويلاحظ على هذا التوزيع مايلي:- 

(أ) أن إضافة الأرباح المرحلة لأرباح العام يفيد شكلا أن المودعين مع المساهمين 
المساهميخ فقط. 

(ب) أن أحتجاز الاحتياطى القانونى قبل توزيع أرباح المساهمين يفيد أيضا أن هذا 
الاحتياطى قد اسستقطع من أرياح المودعين» مع أن التقرير يذكر أن هذا 
الاحتياطى يستقطع من صافى أرياح المساهمين ولكن شكل البيان لا يفيد ذلك. 
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حج- أن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة قد عولجت على أساس أنها توزيع للريح وليسث 
عبئا عليه. وهذا يخالف القواعد المحاسبية الخاصة بمعالجة هذا العنصر. 

(د ) أن شكل بيان الدخل والتوزيع يفاير كثيرا كل الحسابات والقوائم المالية للبنوك 
الإسلامية الأخري: ولا بتفق مع القواعد المحاسبية والفقهية لتصوير حث/ أ. 3 
والتوزيع. 

ه - يتم تصوير المركز المالى طبقا لما تعارف عليه المجتمع المصرفى من حيث ترتيب 
العناصر فيبدأ جاتب الموجودات بالنقد وأرصدة لدى البنوك ثم تمويل عقود 
المرابحة والمشاركة ثم استثما رات ثم ودائع لدى مصارف إسلامية ثم حسابات 
مدينة آخري. 

لم نكر فالمة مركو اقالل شين عن الأصول الثابتة, ولكن اتضح فى التقرير أنها 
أدرجت ضمن بند «استثمارات» مع سائر استثمارات البنك؛ اذ يتكون العنصر 
من: أراضى ثم عقارات -بعد الاستهلاك- ثم أراضى المشاركات كم شركات زميلة 
بالتكلفة ثم أسهم فى شركات وبنوك. ويذلك يكون البنك قد خلط بين الأصول 
الثابتة والمتداولة: مع اختلاف طبيعة كل منها وهذا مالم يحدث فى أى تقرير لبنك 

- يتم ترتيب جانب الطلوبات وحقوق المساهمين بنفس التبويب فى البنوك المعتادة . 
والإسلامية فييداً بالحسابات الجارية ثم الاستثمار ثم حسابات دائنة أخرى ثم 
أرباح مخصصة للتوزيع على المودعين. 1 
ثم حقوق المساهمين من رأس المال إلى احتياطى قانونى إلى احتياطى عام إلى 
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين وأخيرا أرباح غير موزعة. 

ويعد انتهاء الميزانية تأتى الحسابات النظامية. 

4 - تم إدراج أرياح المودعين فى المركز المالى تحت بند «أرياح مخصصة التوزيع على 
المودعين» وهى الملاحظة الوحيدة الجديدة فى المركز المالى التى تغاير ما تعارف 
عليه المحاسبون فى تصوير المركز المالى لأى بنك. ولكنها بشكل عام تعتبر إيجابية 
تحسب للنظام المحاسبى لا عليه؛ حيث إنها توظاع جتنجو بها يستحق للمودعت 
بالقياس بالمساهمين, بالاضافة إلى أنها تعبر عن كفاءة إدارة البنك. 

9 - أن المخصصات لم تظهر فى المركز المالى للبنك وإنما ظهرت فى الاستثمارات 
الصافية بعد خصم قيمة اللخصصات الخاصة بها. أما مخصص الديون فلا 
يعرف العنصر الذى خصم منه. وهذا ما يتنافى مع القواعد المحاسبية السليمة 
فى معالجة هذه العناصر. 
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ملاحظات عامة على السياسات امحاسبية المطبقة فى الببك: 

يوجد افصاح مقبول عن المعلومات المالية المطلوبة فى التقارير المالية؛ إذ تم توضيح 
تفاصيل عن كل من المرابحات والمشاركات: كما تم توضيح العوائد الموزعة على 
المودعين طبقا لأنوا غ حساباتهم كما تم فصل ايرادات العمليات المصرفية عن عمليات 
المرابحة والمشاركة وعن أرباح ودائع مع مصارف إسلامية وعائد الاستثمارات كل فى 
الإدارية العامة عن مخصص كل من الديون ومخصص انخفاض قيمة الاستة ارات ثم 

الزكاة. 

كما تم توضيح أرباح كل من المودعين والمساهمين بخلاف عناصر التوزيع الأخرى 

ولكن لم يتم الإفصاح عما يلى : 

١‏ - لم توضح حصة المضارية فى التقرير وكيف يتم استقطاعها. 

؟ - كما لم يحدد أيضا مكونات رأس المال المستحق للربع ولا كيفية حساب الودائع 
المستحقة للربع والفترة الزمنية التى على أساسها يتم التوزيع... الخ. 

؟ - لم يتم الإفصاح عن الودائع الخاصة وطبيعتها ونسبة أرباحها وأسبابها . 

. نوعين منهاء وكيفية تغطية الخسائر منها وملكيتها وطريقة التصرف فيها فى حالة 
التصفية. 

ه - لم يفصح التقرير عن طريقة معالجة المصروفات الإدارية ولا إيرادات الخدمات 
المصرفية وتطريقة توزيعها وما إذا كان ذلك يخالف شكل إعداد الحسابات 
الختامية من عدمه. 

5 - لم يفصح المركز المالى عن مجمع المخصصات المحتجزة وإنما ظهرت العناصر 
بالصافى دون إشارة إلى وجود مخصصات قد سبق خصم قيمتها. 

بالنسبة لسياسة الأهمية النسبية : 
لا يمكن تحديد مدى مراعاة هذه السياسة نظرا لعدم مراعاة سياسة الإفصاح 

أساساء ولذلك فلا جدوى من اتباع هذه السياسة بدون إفصاح مناسبء ولكن يمكن 

القول إن كل ما أفصحت عنه القوائم المالية للبنك كان يتفق مع سياسة الأهمية النسبية 

للعنصرء ولم توجد معلومات مالية فى التقرير تافهة أى غير ذات دلالة. 
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بالدسبة لسياسة الغبات : 
روعيت سياسة الثبات فى التقريرين الماليين اللذين توافرا للدراسة ولم يثبت فى 
التقرير تغير أى سياسة أو قاعدة أو مبدأ محاسبى مطبق. 
بالنسبة لسياسة الحيطة والحذر: 
تم تطبيق سباسة الحيطة والحذر فيما يفي: 
الاحتفاظ مهما لواجية أى خسائشن أو انخفاخن فى أشعان الاسكماراث. 
(ب) كما يتم إثبات البيانات المالية طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية. 
(ج) تدرج العملات الأجنبية وفقا لاسعار القطع السائدة بما يقل عن قيمتها الحقيقية 
ورج الفررو:قن خار ا لدخل: 
ولكن لم تطبق سياسة الحيطة والحذر فى إثبات إيراد العمليات إذ طبق ميدأ البيع 
بشن النظر عن التخضديل ونذاك الم يطيق ميدأ التقتوهى, 
ثامنا: بيبك دبى الإسلامى : 
مؤسسة مالية فى شكل شركة مساهمة تم إنشاؤها فى دولة الإمارات العربية 
المتحدة سنة ولاقام بالمرسوم الأميرى من إمارة دبي »2 ويعثتبر أول بنك إسلامى فى ِ 
العالم, ظ 
سنوات الدراسة : قامت الدراسة بتحليل التقارير المالية المنشورة من سنة 
السنةالمالية :السنةالميلادية, 
أهداف البنك : يقوم البنك بتقديم الأنشطة المالية والاستثمارية والخدمات 
الربا. كما كان يقوم البنك باحتجاز الزكاة من أموال 
المساهمين وتوزيعها على مصارفها الشرعية قبل سنة 19544 
ثم اتخذ قرارا بأن يتولى المساهمون ذلك بأنفسهم اعتبارا من 
تلك السنة, 
تقوم الرقابة الشرعية بمراقبة نشاط البنك والتقرير عنه. 
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يقوم البنك باستثمار الودائع على أساس عقد المضاربة المطلق الذى يخلط أموال 
المودعين بسائر أموال البنك واستثمارها جميعا فى وعاء واحد. 


دراسة مقارنة لطريقة قياس الربح فى بنك دبى الإسلامى: 
بمقارنة المبادئ والقواعد المحاسيية السابق التوصل إليها بطريقة قياس الربح فى 

بنك دبى يتضح مايلي: 

١‏ - تعد البيانات المالية وفقا لمبدا التكلفة التاريخية المعدلة. 

؟ - يتم تقويم الاستثمارات فى المبانى والأراضى بالتكلفة مطروحا منها الاستهلاك 
المحسوب على أساس العمر الإنتاجى المقدر لها. 

" - يتم تقويم الاستثمارات طويلة الأجل بالتكلفة مطروحا منها مخصص انخفاض 
أسعارهاء إذا تم تكوينه. 

؛ - يتم إثبات الإيراد فى الاستثمارات مثل المرابحات والمشاركات وايجارات العقارات 
هذا الأساس يصلح بالنسبة للمرابحة والاستثمارات العقارية إلا أن المشاركة 
تحتاج إلى تطبيق مبدأ النضوض الذى يربط الإيراد بالتتحصصيل أى تكوين 
مخصص بالفرق الذى لم يتم تحصيله طبقا لمبدأ النضوض. 

0 - يتم تكوين مخصص مخاطر الاستثمار بعد «مراجعة شاملة لمحفظة الا ستثمارات 
الظروف الاقتصادية الراهنة ولتغطية أى مخاطر تتعرض لها استثمارات البنك بما 
فيها أرصدة العملاء المدينة»("), 
.هذه سياسة جيدة تراعى أى خسائر فى التوظيفات وبالفعل يتم تدعيم هذه 
المخصصات سنوياء ولكن لم توضح السياسات المحاسبية المطبقة ملكية هذه 
المخصصات وقواعد تفطية الخسائر منها وكيفية التصرف فيها عند التصفية.. 
بمًا يوضح ملكيتها لكل من المودعين والمساهمين معا بنسبة ملكية كل فئة للودائع 

0 - يذكر التقرير سنة /114 أن المخصصات قد عرزت دعما للمركز المالى بما يقارب 

من لء ١١‏ مليون درهم مقابل 7١ ١١‏ السنة السابقة وهذا ما يثير الملاحظات 
التالية: 
)١(‏ انكر التقرير المنشور لبنك دبي الإسلامي 
(") انظر التقرير سنة 8ه/ر ٠155ام.‏ 


رخفا 


(1 )أن المخصص يحتجز بأحجام متفاوتة من سنة لأخرى بدرجة كبيرة. 

(ب) أن المخصص يحتجز دعما للمركز المالي» وهذا خطأ فنى كبير؛ فالاحتياطى هو 
الذى يحتجز لهذا الفرضء أما المخصص فيحتجن من أرباح الاستثمارات المملوكة 
للمساهمين والمودعين معا لمقايلة لخسائر محددة محتملة. وينبغى على البنك 
توضيح طريقة التصرف فيها عند الاستغناء عنها أى عن جزء منها والافصاح عن 
ذلك عند تفيير سياسة احتجازها. 

/ - يتم قيد العمليات التى تتم بعملات أجنبية بالعملة المحلية فى الدفاتر بأسعار 
الصرف السائدة فى تاريغ العملية. كما يتم تقويم أرصدة الموجودات والمطلويات 
بالعملات الاجنبية فى نهاية السنة بالدرهم الإمارتى طبقا لأسعار الصرف 
السائدة فى تاريخ إعداد الحسابات الختامية: ويتم إدراج أرباح وخسائر التقييم 
فى حم/ أ. خ. 

4 - يتم استخدام طريقة القسط الثابت على كافة الأصول الثابتة ما عدا الأراضي, 
وتوجد أراضى ممنوحة من حاكم دبى للبنك. ويوضح التقرير إثباتها بالدفاتر 
بطريقة تقسيمها سنة 19175م؛ وإثباتها كاحتياطى رأسمالي. 

- يتم إنشاء فروع جديدة للبنك داخل الدولة؛ وتستهلك مصروفات التئسيس على 
خمس سنوات:؛ ولم يحدد التقرير طبيعة هذه المصروفات, وما إذا كانت تعتبر 
مصروفات إيرادية مؤجلة بالمعنى الفنى لهاء فإذا كانت كذلك فتكون هذه المعالجة ٠‏ 
صحيحة: أما إذا كانت تحتوى على أصول ثابتة فالمفروض أن يتم استهلاكها مع 
سائر الأصول الثابتة المملوكة للبنك طبقا لأعمارها المتوقعة. 

٠‏ - يذكر التقرير أن «الزكاة تحسب وتدفع على رأس المال العامل عدا الأسهم 
وأرباحها الموزعة؛ على أن يقوم المساهمون بإخراج زكاة الأسهم وأرباحها الموزعة 
بأنفسهم» )١(‏ ولا يوضح هذا بالبيان ما يلي: 

- طبيعة رأس المال العامل الذى يذكره التقرير» فالمقصود برأس المال العامل فى 
الينك الأصول المتداولة المتمتكة فى توظيفات واستخدامات الأموال. وهذا المال 
عبارة عن خليط مملوك لكل من المودعين والمساهمين معا. 
ولكن التقرير يذكر أن إخراج زكاة الأسهم وأرباحها مسئولية المساهمين فقط 
وعليهم إخراجها. 
كما أن ذلك يعنى أن الودائع وأرباحها قد زكيت- ضمن رأس المال العامل. وهذا 
ما لا يذكره التقرير ولم يعلن للمودعين. 


)١(‏ انظر التقرير سئة 155./48ام 
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- أن التقرير يذكر أن على المساهمين أن يقوموا بتزكية الأسهم وأرباحها الموزعة 
بانفسهم؛ ومعشى ذلك أن سائر الأموال المملوكة للمساهمين فى البنك لم يتم 
تزكيتها مثل الاحتياطيات المختلفة والأرباح المرحلة ومخصصات الاستهلاك وكلها 

- أن الزكاة المستقطعة سنة 1945 مثلا تبلغ 1؟7, ١07‏ درهم أى أنه يزكى بمبلغ 
.., 5135 درهم وهذا المبلغ لا يكفى رأس المال العامل ولا يعبر عن رقم 
معين مثل العناصر المشار إليها فى النقطة السابقة. 

- إذا كان ما ذكره التقرير يعنى أن أسهم الشركات التابعة والشقيقة تزكى فهذا ما لم 
يتم الافصاح عنه بوضوح ويستلزم ذلك بيان رأس المال العامل المقصود وطريقة 
حسايه وحساب الزكاة علية, 

١‏ - لم يوضح التقرير ضمن سياساته كيفية معالجة إيرادات الخدمات المصرفية وما 
إذا كانت تخص المساهمين فقط أم توزع عليهم مع المودعين. ولكن شكل حساب 
الأرباح والخسائر يوضح دمج هذا الإيراد وتوزيعه على المودعين مع المساهمين. 

- لا يوضح التقرير ضمن سياسات البذك طريقة معالجة المصروفات الإدارية وعلى 
من يتم تحميل هذا العبء؛ وإن كانت طريقة إعداد الحساب توضح أنها تحمل 
على أرباح المودعين والمساهمين. 

77 - تم معالجة مكافأة مجلس الإدارة على أساس توزيعها لأرباح المساهمين وليست 


عبئا عليها. 
عيئًا علبة. 


6 - عولجت الزكاة على أساس أنها توزيع للإيراد وليست عبئًا عليه؛ مع ملاحظة 


عدم وجود ضرائب وضعية على الأرباح. 


شيف 


الميزانية العمومية 


فى ١‏ ذى الحجة ١401‏ هجرى (4؟ أغسطس 15/817م) 


المطلوبات وحقوق المساهمين 


حابات جارية 
حسابات الاستشمار: 
-حسابات التوفير 

و دائم استثمار 


محساباث دائية أخرى 


أرباح مخصصة للتوزيع على المودعين المسثتمرين 


نياطى عام 


رباح مقترح توزيعها على المساهمين 


مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
التزامات مقابل اعتمادات وكفالات وغيرها 


مر ١٠اره‏ 


لكارة؟كرة١‏ 
كنا اتنا 
ل"درككدراه 
اأخرةاارا 
كأعرءلاذر؟ 


قر كرا 


تدرءشلارة 
لالاارفكه 
معدرءها 
6.ثرولاة 
ااكخروكة ١‏ 
د رككارلا 
ارما 
وعكرةءكثر؟ 
مار ؛ ركلا 


دينار 


لأقكر ارت 


لشك فل 
4الرمءدرة” 
“قار درلاغ 
؟كدركلاتع 
ماءر"ةار؟ 


لير دلاره 
لاادرهة؟] 
را 
٠٠نرهلاة‏ 
1ر11١‏ 


قر" ١‏ رلا 


درم كرا 


؟الرذرةة كره1 


الشيخ عبد الرحمن بن محمد راشد آل خليفة 
رئيس مجلس الإدارة 
تشكل الإيضاحات من ١١‏ إلى )٠١‏ المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية 
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ملاحظات عامة علي السياسات الحاسبية للببك : 
بالنسبة لسياسة الافصاح : 
روعيت سياسة الإفصاح فى كثير من البنود ولم ثرا ع فى بنود أخرى كما يلي: 
يلاحظ أن التقرير قد تناول العرف المحاسبى المطبق بالنسبة لطريقة تقويم كل 
الاستخدمات»؛ وطريقة تحقق الايراد؛ كما تم تفصيل النقد وأرصدة لدى البنوك الأخرى 
وتفصيل كافة عقود المرابحة والمشاركة والاستثمارات العقارية وطويلة الاجل وطبيعة 
الشركات التابعة والشقيقة, وطريقة استهلاك الأصول الثابتة وتفصيل الودائع بأتواعها, 
- لم تفصح التقارير عن حصة المضاربة ولا رأس المال المستحق للربح ومكوناته 
ولا حجم الودائع السنوية المستحقة للريح. 
- لم تفصح التقارير عن المخصصات وطريقة تغطية الخسائر وطبيعة ملكيتها وطرق 


توزيعها عند التصفية. 
- لم يتم الإفصاح عن طريقة مصروفات التأسيس التى يتم استهلاكها على خمس 
سئوات. 


ويلاحظ أن سياسة الإفصاح قد تغيرت من تقرير لآخر إن كانت أكثر تفصيلا 
وبيانا ثم تم انكماش هذه السياسة تدريجيا وقص ما يتم نشره تباعا. 
بالنسبة لسياسة الاهمية النسبية: 
تم الإفصاح بشكل ملائم عن كثير من العناصر والبنود الواجب الإقصاح عنها 
وتم إلقاء أهمية نسبية على طريقة توضيحها وعلى ذلك يمكن القول : إن سياسة 
الأهمية النسبية قد روعيت بالنسبة لما تم الإفصاح عنه. 
بالنسبة لسياسة الثيات: 
تم مراعاة سياسة الثبات بالنسبة لمعظم الأسس والمباديء المحاسبية المطبقة والتى 
تم الإفصاح عنهاء وما تم تغييره من سياسات تم الإفصاح عنها ينحصر فيما يلي:- 
(أ) تم تغيير نسب استهلاك الأصول الثابتة؛ ويذكر التقرير أن هذا التفيير طبقا 
لتوجيهات' المصرف المركزي. 
(ب) لا توضح أسس ثابتة للنسب المستحقة للربح من الودائع الاستثمارية والادخارية, 
وعلى ذلك يعرض مجلس الإدارة سنويا على الجمعية العمومية مقترحاته 
بخصوص هذه النسبء ويتم تنقيذها, ولا يتعرض التقرير لأسس إعداد هذه 


يحرف 


النسب علميا ولا يفصح عنها فى التقرير. كما يتم تغييرها طبقا للقترح مجلس 
(ج) لا توجد سياسة واضحة تجاه تكوين المخصصات وطريقة التصرف فيها؛ وعلى 
( د) تغيرت طريقة حساب واستقطاع الزكاة من سنة لأخرى أيضا. 
بالثسنة لسياية الحرظلة والعزرة ” 

يتم اتباع هذه السياسة فى حدود ما تم الإفصاح عنه فى التقرير المالى وذلك 
يتكوين المخصصات والاحتياطيات اللازمة طبقا لطبيعة احتياج البنك لكل منها, 

أما بالنسبة للمشاركات والمضاربات فقط فكان المفروضش تطبيق مبداً النضوضش 
الذى يعترف بالإيراد بعد تحصيله أو بتكوين مخصصات بقيمة الإيرادات المستحقة 
ولكن طبق مبدأ الاستحقاق بالنسبة لهذه التوظيفات. 
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الميزانية العمومية 
فى ٠١‏ ذى الحجة ١4١/8‏ هجرية (؟١‏ أغسطس 158/8م) 


١رامدرة‏ 4 ظراءارة 


4*أرا مارلا لكظفرهككرة١‏ 


لاكره دار 14 كنع لين 


كملار با" ماه ؟كمراه 
مجموع حسابات الاستثمار ركاآار رأامر 


ككؤركلاة ١‏ 
حسابات دائنة أخعرى 6 


"“كثمر؛4١ارا‏ 
لااكراكار" كأضدر 1" 
أرياح نصصة للتوزيع على المودعين المستمشرين ل تك ل اكغر 


ار ركلا ار ار" 


ةرالهءر٠٠٠‎ ةراله٠رث٠٠‎ 


نشل /الاارفكة 
لنعرءها ٠٠درءها‏ 
/الاقرك"8١‏ اكلىري 1١1‏ 
ور آالار" ارال" 
ل فى ف 
كرا المطلوبات وحفوق المساهمين ا ل ين ا ل تست 


لل هكرةءثر؟ 
الترامات مقابل اعتمادات وكفالات وغيرها رككار الوه 


رئيس مجلس الإدارة 
تشكل الإيضاحات من )1 إلى لك المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية 


لضف 


الميزاية العبر 


اليسسياة 


فى 7٠‏ ذى الحجة 1048١ه‏ (؟١‏ أغسطس 1588م ) 


نقد وأرصدة لدى البنوك 


تمويل عفود الرابحة والمشاركة 
استشمارات 


خم .م 


ل اسان 
1" 
114 
لل 
ملاءام ١١‏ 


اسم قن 


ل ل 


عبد اللطيف عبدالرحيم جباحى 


عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام 


تشكل الإيضاحات المرفقة من ١(‏ إلى )٠١‏ جزءا من هذه البيانات المالية 


رف 


لك عاق 
ه/ا؟ ١,‏ 116هم 
71 
10 
اه 


في امف لكا 
255 


رفن 


الت ص0 


بيان الدخل والأرباح المستبقاة 
للسنة المنتهية فى ٠١‏ ذى الحجة ١4١8‏ هجرى ١17(‏ أغسطس 15848م) 


الإيرادات 

العمليات المصرفية 

أرباح عمليات المرابحة والمشاركة 
أرباح ودائع مع مصارف إسلامية 
عائد الاستثمارات 

المصروفات الإدارية والعمومية 
تكلفة العاملين 

مصروفات ادارية وعامة 


مخصم الديون 


مخصص مقابل الانخفاظ فى قيمة الاستثمارات 


مخصص مخاطر الاستثمار 
زكاة السئة على الاحتياطات والأرباح المتبقاة 


صافى ربح السنة 

بيان الأرباح المستبقاه 

رصيد الارباح المستبقاه فى أول السنة 
ماف ريج البنه 

مجموع الأرباح القايلة للتوزيع 
التوزيع : 

احتياطى قانولى 

حصة امو دعين من صافى ال بح 
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين 
مكافأة اعضاء مجلس الادارة 


أرباح مستبقاة فى نهاية السئة 
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١1 


شكل الإيضاحات من ١(‏ إلى )٠١‏ المرفقة جزءا من هذه البيانات الخالية 


خرف 


الميزانية العمومية 
فى "٠١‏ ذى الحجة ١404‏ هجرى (" أغسطس 1584م) 


المطلوبات وحفوق المساهمين 


حسابات جارية 
حمابات الاستثمار: 
حسابات التوفير 
ودائع استثمار 


مجموع حسابات الاستثمار 

-حسابات دائنة أخره ى 

أرباح مخصصة للتوزيع على المودعين المستثمرين 
أرباح مقترح توزيعها على المساهمين 


أرباح مقترح توزيعها على المساهمين 
أرباح غير موزعة 


مجموع حقوق المساهمين 


مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
التزامات مقابل اعتمادات وكفالات وغيرها 


هلاار4 ار" 
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الاكره ارلا" 
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فر 16 
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١8ترشالا/‎ 


فر كار" 


*قمرة الار١/‏ 
لاككر١4‏ شرك 


لامر" * ارام 


الشيخ عبد الرحمن بن محمد راشد آل خليفة 
رئيس مجلس الإدارة 
تشكل الإيضاحات من ١(‏ إلى 00 المرفقة جرزءا من هذه البيانات المالية 


؟ 


الميزايِة العمرية 
فى ٠١‏ ذى الحجة 4٠18ه‏ (5 أغسطس 1584م ) 


الموجوداتث 

نقد وأرصدة لدى البنوك 2 ملقم 

تمويل عقود المرابحة والمشاركة ا مرولا ماما ' 
اكه ا ؟ 
111 مام ١‏ 
١1‏ ماد د٠١‏ 


4 لكام “مره م 
لاحل ال ال كوا لاكقء خم >" 


ا ايل و" 


مجوصمجبببب ب سب 


عبد اللطيف عبدالرحيم جناحى 
عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام 


زف 


بيان الدخل والأرباح المستبقاة 
للسنة المعهية فى ١‏ ذى الحجة ١404‏ هجرى (؟ ألغسطس 1589م) 


بيان الدخل: 

الإيرادات 

العملياث المصرلية 

أرباح عمليات المرابحة والمشاركة 
أرباح ودائع مع مصارف إسلامية 
عائد الاستشمارات 


المصروفات الإداربة والسمومية 

تكلفة العاملين 

مصروفات إدارية وعامة 

مخصص الديوث 

مخصص عام ' 

زكاة البنة على الااحتياطات والارباح المستبقاة 


صافى ربح السنة 
مجموق ع الأرباح القابلة للتوزيع 
التوزيع 0 


مكانأة اعضاء مجلس الإدارة 


أرباح مستبقاة فى نهاية السنة 
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تشكل الإيضاحات من ١(‏ إلى للك المرفقة جرءا من هذه البياناث المالية 
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دراسة مقارنة لطريقة توزيع الربح فى بنك دبى الإسلامى : 
بمقارنة المباديء والقواعد المحاسبية السابق التوصل إليها يتضح ما يلي: 
١‏ - لم يتم توضيح حجم رأس المال المستحق للربح ولا مكوناته. 
” - لم يوضح التقرير حصة المضاربة التى يحصلها البنك من المودعين. 
" - لم يتم توضيح طريقة الودائع الاستثمارية والادخارية المستحقة أيضا للريح ولا 


ا فنا سا نبا 

4 - ذكر التقرير معدلات الأرباح الموزعة عن الودائع وكانت كما يلي: 
- ودائع استثمارية لمدة سنة ا/ 
- ودائع استششار لمدة 6 شهور 7 
- ودائع استثمار لمدة ١‏ شهور 0 
- ودائع استثمار لمدة "١‏ شهور ام 
انون 10)/ 


- ودائع أرباح يمعدل على المساهمين ولا كاير 
ويلاحظ على هذا التوزيع ما يلي: 
.- أن سياسة التوزيع فرقت بين المعدل السنوى المستحق الوديعة طبقا لفترات 
انقضائها فى البنك, والمفروض ما يلي: 
(ب) أن يوضح الأساس العلمى الذى تم الاستناد إليه للتفرقة بين الحسابات مثل إجراء 
دراسة فعلية على احتياجات السحب واحتياطى المصرف المركزي... إلخ, 
- أن المعدل الموزع على المساهمين المعلن والمذكور أعلاه لا يعتبر معدل الأرباح 
المستحق للمساهمين لأنه أغفل إدراج الاحتياطى القانونى المحتجز وقدره 194 
0١‏ 45 والزكاة وقدرها 165,771 ويإضافتهما ليصبح معدل الريح الحقيقى 
الخاص بالمساهمين 16, .)1(/1١6‏ 
- أن ما سبق يؤدى إلى تفاوت كبير بين أرياح مودعى الاستثمار لمدة سنة؛ وهى 
6.7 وبين أرياح المساهمين وفى لاه , :/١١6‏ وإذ تصل أرياح المساهمين إلى 
/ من أرباح المودعين. 
)١(‏ رأس المال المدفوع الذي نسب إليه معدل الأرباح ليس هو رأس المال المدفوع المذكور ( ٠‏ 0000)إ.درهم حيث تم 


زيادة رأس المال من ٠٠١‏ مليون إلى ٠٠١‏ مليون خلال سة 1945 تدريجيا. 


"1 


- ولا يرجع ذلك لعوائد الخدمات المصرفية لأنها 557.015.؟ فإذا ما نسبناها إلى 
رأس المال المدفوع فقط وقدره اماق م ق.. درسم لوجدنا أن نسبتها حوالى ا 
فقط. 


دراسة مقارنة لطريقة تصوير القوائم المالية فى بنك دبى الإسلامى 
أ يبطلق على الحساب الختامى «حساب الأرياح والخساشر» ويمثل حار خم وحساب 
التوزيع فى وقت واحد. 
- يتم إدراج كل أنواع الإيرادات سواء كانت خاصة بالتوظيف والاستثمار والنقد 
أى أن إيراد الخدمة قد أدمج مع إيرادات التوظيف بدون تفرقة فى الاستحقاق. 
؟ - يتم إدراج كل أنواع الأعباء والمصروفات معا بعد الإيبرادات» بما فيها اللخصصات 
والاستهلاك؛ ويمقابلة مجموعة الإيرادات بمجموع المصروفات ينتج لنا صافى 
الربح. 
- يتم بعد ذلك توزيع الربح بدءا بحصة المودعين. وعلى ذلك عولج ربح هذه الفئة على 
أساس أنه توزيع وليس إيراداً. 
ثم يتم توزيع باقى الربح بدءا بالاحتياطى القائونى ثم الزكاة ثم مكافأة الإدارة 
وأخيرا أرياح اللساهمين اللقترح توزيعها. 
استثمارات عقارية واستثمارات طويلة الأجل وحسابات مدينة أخرى وأخيرا 
مصاريف تأسيس الفروع والموجودات الثابتة. 
أما المطلويات فهى حسابات ودائع استثمارية وودائع من بنوك ومؤسسات مالية 
وحسابات دائنة أخرى وأرياح مقترح توزيعها وأخيرا الزكاة. 
ثم حقوق المساهمين وهى رأس المال والعلاوة : والاحختياطى الرأسمالى 
والاحتياطى القانونى » وأخيرا الحسابات النظامية. 
يفا الترقيب والتبويب لعتاضر الميزانية لا يخلق عق الننوك التتجازية ولااسائق 
البنوك الإسلامية. 


أشرف 


فى ٠٠١‏ ذى الحجة 14017١ه‏ (4؟ أغسطس ١9/417‏ 


الموجودات 

نقد وأرصدة لدى الببوك 
تمويل عقود المرابحة والمشاركة 
استثمارات 

ودائع مع مصارف إسلامية 
حابات مديئة أخحرى 


الميزاية العمرمية 


١ 
غؤه‎ 45٠, ه/ا5‎ 
ككالختاكب؟‎ 
0 
للك‎ 


0 


"6 


سف 


سيم يت 


عبد اللطيف جباحى 


عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام 


تشكل الإيضاحات المرفقة من ١(‏ إلى )٠١‏ جزءاً من هذه البيانات المالية 


يفف 


م( 


الل الاك 
مه 531" 
لو ل ف 
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ماه 1 ١4‏ 


تت 1" ره 


لصمبب سبج ب 


بيان الدخل والتوزيع 
للسدة المنتهية فى ٠١‏ ذى الحجة ١101/‏ هجرى (54؟ أغسطس 1954817م) 


الإيرادات 
العمليات المصرفية 
أرباح عمليات المرابحة والمشاركة 
أرباح ردائع مع مصارف إسلامية 
عائد الاستثمارات 


المصررفات الإدارية والعمومية 

تكلفة العاملين 

مصروفات إدارية وعامة 

مخصص الديونث 

مخصص مقابل الانخفاض فى قيمة الاستثمارات 
زكاة السنة على الاحتياطيات والأرباح المتبقاة 


عسافى ربح السنة 


رصيد الأرباح المستبقاه فى أول السنة 
صافى ربح السنة 

مجموع الأرباح القابلة للتوزيع 
احتياطى قانونى 

حصة المودعين من صافى الريح 

أرباح مقترح توزيعهها على المساهمين 
مكافأة أعضاء مجلس الأدارة 

أ باح مستبقاة فى نهاية السنة 
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شكل الإيضاحات من ١(‏ إلى )٠١‏ المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية . 
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حساب الأرباح والخسائر والوزيع عن 1 المنتهية فى اا لمم 


الإيرادات 


إيرادات مرابحات ومشاركات ومضاربات 
عائد الاستثمارات فى شركات تابعة وشقيقة 
عائد الاستثمارات العقار, يه 
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لدم 


د 
كت 


قل 


0ن 
٠ه‏ 
071 
/56 1 باتكك ١‏ 
لاأكك ع" 


ا 


١1 


ها 
ره 
لورؤهلاره١‏ 
"همه 


1 


ا 


ال ل 


وه ١44,‏ بولا 
١, ١53/١‏ 
111 

١8ه‎ 


ةوه 
١ 3200‏ 
و 
١‏ 
00 
4١‏ ,كلام 
55151 


١11154 


الح 251211110 


لض ل 
5 ب//ا/اره 
لل لك 


ار ا 1 


لكي 


0 6ه" 


١5717 


8 ,؛؟ء'كره" 


ماه هه 


سيد سخ بد 


55 لام 
114 
لت ا ل 
لل 001 
سد دن 


بنك دبى الإسلامى 
حساب الأرباح والحسائر والتوزيع عن السنة المالية المنتهية فى ١/؟١//الم‏ 


نقد وأرضدة لدى الببوك 7 امه الما ل لش لل 
تموبل عفود المرابحة والمشاركة 0 ال الل 
استشمارات عفارية 5 خا ركم طابارة 
استثمارات طويلة الأجل 5 2 ل 
حمابات مدينة أخرى سيق شل 
مصاريف تأسيس الفروع / 1 لمشساف 
موجودات ثابتة 4 ل ؟ 
مجموع الموجودات ل ل للا شال 


الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى 


اعتمادات مستندية للق ١4‏ 

3 
خطابات ضمان لل 0 0 
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220 


تشكل الإيضاحات التالية من (1- )١5‏ المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية 


>» 


حسابات وودائع استثمارية 

ودائع من ببوك ومؤسسات مالية أخرى 
حسابات دائنة أخرى 

أرباح مقترح توزيعها 

الركاة 


مجموع المطلوبات 


حقوق الماهمين 
رأس المال 


. احتياطى رأسمالى 
احتياطى قانونى 
مجموع حقوق المساهمين 
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 


الحسابات النظامية والالتزامات الأخرى 
اعتمادات مستندية 

خطابات ضمانث 

الأموال المدارة 


سعيد أحمد لوتاه 


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 


بنك دبى الإسلامى 
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سلطان أحمد لوتاه 
نائب رئيس مجلس الإدارة 


الميزاية العموميسة 
فى "١‏ ديسمبر 19/44 


ورم 
المر جردات 


نقد وأرصدة لدى البنوك 0 ل ا دان 
تموبل عقود المرابحة والمشاركة 1 تمش ليس 
استشمارات عقارية ان 
استشسارات طويلة الأجل 0 130 
حساباث مدينة أخرى و41" 
مصاريف لأسيس الفروع 0 ا ا اران 
موجودات ثابتة 4 11561١‏ 
مجموع الموجودات ل ل اسان 
المطلوبات: : 

حسابات ودائع استشمارية 5 امش 
ودائع من بنوك ومؤسسات مالية أخرى 86 ل ١41‏ 
حسابات دائئة أخرى سا لطن 
أرباح مقترح توزيعها 1141 
الزكاة شه ان ال 0 ١‏ 
مجموع المطلوبات م1 
حقوق الماهمين 101100000 
رأس المال 1 1 لل قل 
علارة إصدار الأسهم 1١‏ _ ل 
احتياطى رأسمالى 1 ال كك 
احتياطى تانوق ين كلللذهرة 
مجموع حقرق المساهيين عالاات اه فا 
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين لل 
الحسايات النظامية والالتزامات الأخرى : ا لم 
اعتمادات مستندية وى 
خطابات ضمان ان ف ا 
الأموال المدارة لق 


ميد أحمد لوتاه سلطان أحمد لوتاه 


رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة 
تشكل الإيضاحات من -١(‏ 19) المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية 
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حسابات الأرباح والحسائر 
فى ا" ديسمبر 1584 


الموجودات 


إيرادات مرابحاث ومشاركات ومضاربات اما 
عائد الاستشمار فى شركات تابعة وشقيقة لعورووة|١‏ 
عائد الاستشمارات العقارية 11 
عائد الاستثمارات الأخرى له 
عائد العمليات المصرفية أ 
الكسب المحقق من النقد الأجنبى 01 
إيرادات أخرى ل لآ 
مجموع الإيرادات ا 1 
المصروفات 

تكلفة العاملين شق 
مصروفات إدارية وعمومية كلا .5 
يخص سن "مخاطر الامثمار لا 
مخصصات أخرى واستهلاك ىه 
مجموع المصروفات للف يق نس 
أرباح السنة بما فيها حصة المودعين 1 6ه ,1617 
رصيد الارباح فى بداية السنة دح 

أربا المنة ا ,هذه ,؟ه١ا‏ 
مجموع الأرباح القابلة للتوزيع بين المودعين والمساهمين /ا/اة رمؤه ,؟كه١‏ 
التوزيع : 1 

حصة المودعين من صافى الأرباح ات 41 ١1‏ 
احتياطئ قانونى 515" 
الركاة تفشك 
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ان 
أرباج مقترح توزيعها ل ا لق 


,هذه ,؟ه١‏ 
الجيجج27جشسششيت525ل5يي 


التقرير السنوى 1985 . 


م" 


نتائج الفصل الرابع : 

تم دراسة ثمانية بنوك إسلامية لسلسلة زمنية تتكون من أربع سئوات مالية من 
أربعة جوائب تختص بقياس الربح وتوزيعه وطرق إعداد القوائم المالية والسياسات 
المحاسبية العامة المطبقة. وتم التوصل بإيجاز للنتائج الأتية: 


أولا: بالنسبة لقياس الربح فى البنوك : 

١‏ - تقوم معظم البنوك الإسلامية باثبات الأصول الثابتة والمتداولة بالتكلفة التاريخية: 
وتقوم بعض البنوك الاستثمارات والبضاعة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل أو 
بالتكلفة مع تكوين مخصص. 

؟ - يتم استهلاك الأصول الثابتة طبقا لطريقة القسط الثابت» ولم يشذ عن هذه 
القاعدة سوى البنك الإسلامى للتنمية الذى يستهلكها عن طريق القسط المتناقص, 
وبالطبع فيما عدا الأراضي. 

؟ - يتبع مبدأ الاستحقاق فى إثبات الإيرادات فى استثمارات الأموال فى معظم 
قنوات الاستثمار؛ ولم يطبق مبدأ النضوضي إلا فى حالات نادرة.. وقليل من 
البنوك قنام بإثنات الانراد على الأمناس التقذي ومنيا قيضل السبودائن وبتك 
التضامن الإسلامي. 

؛ - يتبع مبدأ الاستحقاق فى إثبات عناصر التكلفة الإدارية والعمومية الخاصة بالبنك. . 

ه - لاتوضح التقارير المالية أحقية عوائد الخدمات المصرفية للمساهمين دون المودعين 
فى معظم البنوك الإسلامية ماعدا بنك فيصل السودانى والتضامن السوداني. 

* - لاتوضح التقارير المالية ضرورة تحميل المصروفات الإدارية على أرباح المساهمين 
فقط عدا بنك فيصل السودانى وينك التضامن السوداني. 

- تقوم معظم الينوك الإسلامية بحساب الزكاة على أموال المساهمين عدا البنك 
الإسلامى للتنمية؛ أما باقى البنوك الإسلامية فتقوم معظمها بحساب الزكاة على 
الأموال والأرباح ويعضها الآخر على الأرباح المستحقة على المساهمين فقط؛ أما 
زكاة الودائع فلا تحسب إلا طبقا لرغبة المودعين. وتعالج بعض البنوك الزكاة على 
أنها عبء على الربح وتعالجها بنوك أخرى على أساس أنها توزيع فيه. كما تقوم 
معظم البنوك الخاضعة للضرائب باستقطاع الزكاة قبل الضرائب حفظا لحقوق 
المحتاجين. 

4 - تقوم البنوك الإسلامية فى مصر فقط -فيصل والمصرف الإسلامي- بتكوين 
صندوق للزكاة تحتفظ فيه بمبالغ كبيرة للزكاة يتم استثمارهاء وتوزيع عائدها أو 
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جزهء منه على مصارف الزكاة. ولم يوضمح كل من البنكين الأساس الشرعى الذى 
تم الاستناد إليه لاستبقاء هذه الأموال التى كان من المفروض أن تنفق فور 
استقطاعها من المساهمين على مصارف الزكاة. فنتيجة لذلك تقل كثيرا الحصة 
الواجبة الإنفاق من الزكاة عما ينبغى إنفاقه فعلا, 

4 - تقوم معظم البنوك الإسلامية بتكوين مخصصات -عدا البئك الإسلامى للتنمية 
نظرا لطبيعة استثماراته الخاصة- لمقابلة أى خسائر أو أعباء أى ديون معدومة أو 
مخاطر التوظيف العامة. 
المشكوك فيها من أرباح بالمساهمين فقط؛ ولم يتضح سبب ذلك بالرغم من أن 
الأصل أن هذا المخصص يحتجز من أرباح الاستشثمارات المملوكة لكل من 
المساهمين والمودعين معا. 

-١‏ تمثل بعض الاستثمارات عناصر مريبة يشويها -فيما يبدو- الريا المحرم وذلك 

ثانيا: بالدسبة لتوزيع الأرباح فى البنوك : 

١‏ - لم يتم توضيح طريقة توزيع الربح بالنسبة لحجم رأس المال المستحق لكل من 
مفردات رأس المال المستحق للربح؛ أما طريقة استخراج العوائد المستحقة للربح 
فلم يتعرض لها أى تقرير بالتوضيح والبيان. 

؟ - قامت بعض البنوك بنشر حصة المضارية المستقطعة لحساب البنك ولم تنشر بنوك 
أخرى هذه الحصة بحيث يصعب التحقق من تطبيق حصة المضاربة المتفق عليها 
بين البنك والمودعين. 

* - ذكرت معظم التقارير معدل العائد الموزع على المساهمين , ولكن لم تذكر معظم 
التقارير معدلات أرباح المودعين ماعدا قليل من البنوك مثل بنك دبى الإسلامى 
الذى نشي معدلات أرباح المودعين. 

؛ - يتم معالجة مكافأة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة على أساس أنها توزيع للربح 

. وليست عبئًا عليه بما يتنافى مع القواعد المحاسبية الفقهية فى معظم البنوك 
الإسلامية محل الدراسة ماعدا بنك فيصل السودانى الذى عالجها على أساس 
أنها عبء على أرياح المساهمين. 
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ه - تقوم بعص البنوك الإسلامية بتحديد المتاح للاستثمار من الودائع بنسب متفاوتة 
طبقا للمدد التى قضتها فى الاستثمار ومنها بنك دبى الإسلامى وينك فيصل 
السودانى والتضامن الإسلامى وينك البحرين الإسلامي؛ وكان يعاب على ذلك عدم 
المساهمين والمودعين. 

النا: بالنسبة لطريقة تصوير القوائم المالية : 

١‏ - قامت معظم البنوك الإسلامية بتصوير الحسابات الختامية فى شكل ح/أ.خ وح/ 
الدخل. 

؟ - قامت معظم البنوك الإسلامية بتصوير ح/ أ.خ بنفس الشكل وترتيب العناصر 
المالية لها مثل ح/ أ.خ فى البنوك التجارية؛ فتدرج عناصر الايراد فى الجانب 
الدائن وعناصر التكلفة فى الجانب المدين والفرق يعبر عن صافى الربح الفعلى ما 
عدا بنك التضامن الإسلامى وبنك فيصل السودانى حيث لم يتم إدراج المصروفات 
بعد الايرادات: انما يلاها توزيع أرياح المساهمين مباشرة. 

؟ - قامت معظم البنوك بتوزيع أرباح المودعين بعد الوصول إلى صافى الربح السابق 
قبل التوزيع على المساهمين ولكن قليلا من البنوك الإسلامية -منها المصرف 
الريوية تماما. 

؛ - قامت معظم البنوك الإسلامية -يعد توزيع أرياح المودعين- بتوزيع أرباح 
المساهمين بين مكافآت الإدارة والاحتياطى القانونى والأرباح الموزعة المرحلة. 
التجارية المعتادة. 

رابعا: بالدسبة للسياسات امحاسبية العامة المطبقة : 

سياسة الإفصاح : 

إذا كانت بعض البنوك قد أعدت تقاريرها بمستوى إفصاح ملائم, إلا أن هذا 
الافصاح كان دائما تنقصه معلومات عما يلى: 
(1 ) معلومات واضحة عن حصة المضاربة وطريقة تطبيقها. 
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(ج) معلومات عن طريقة احتجاز المخصصات وطريقة التصرف فيها. 
( د ) بالرغم من أن بعض البنوك الإسلامية تقوم بعمل استثمارات خاصة بالمساهمين 
فقط أى عمل استثمارات خاصة بودائع مخصصة إلا أن ذلك لم يتضح فى 
التقارير المالية, إلا عن طريق الاستنتاج؛ مع أن هذه الاستثمارات الخاصة 
تتطلب تغييرا مماثلا فى طريقة قياس الربح وتوزيعه وإعداد الحسابات الختامية. 
أ بثود أخري» أى «إيرادات أخري» أى«مصروفات أخري». وهذّه العتاصر 
جميعها سواء كانت فى ح/ أ.خ قائمة المركز المالى يجب أن يتم الافصاح عنها 
داخل التقرير المالى لمعرفة استحقاقها لأصحابها طبقا لعقد المضارية, 
(ه) لاتفصع التقارير المالية عن طبيعة النققات الإيرادية المؤجلة وأساس وطريقة 
استبلاكها. 
سياسة الأهمية الدسبية : 
روعيت هذه السياسة طيقا لمدى توافر سياسة الإفصاح, وعلى ذلك فلم توجد 
معلومات ليس لها قيمة اقتصادية أو تافهة ويمكن الاستغناء عنها إلا فى تقرير البنك 


الإسلامى للتنمية. 
ويمكن القول إن تقرير بنك فيصل السودانى قد اتضحت فيه هذه السياسة بشكل 
ص 


سياسة الثبات : 
روعيت سياسة الثبات بشكل عام فى معظم التقارير المالية للبنوك محل الدراسة 
فيما عدا استثناءات محدودة ذات أهمية مثل: 
- معالجة فرق العملة فى بنك فيصل الإسلامى المصري. 
- تغيير نسب استهلاك الأصول الثابتة فى بنك دبى الإسلامي. 
- ثفير طريقة تقويم موجودات بنك التنمية الإسلامى فى الحسابات الختامية. 
- التغير فِى طريقة معالجة عائد المودعين فى الحسابات الختامية للمصرف 
الإسلامى الدولي. 
-سياسة نه ما يتاح من الاستثمار من الودائع الاستثمارية لبنك فيصل 
السوداني. 
- تفير معالجة فرق العملة فى ح/ أ.خ لبنك فيصل الإسلامى المصري. 
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سياسة الحيطة والحلدر :1 
روعيت هذه السياسة فيما يلي: 
- روعيت فى تكوين المخصصات المختلفة واحتياطيات تدعيم المركز المالى للبتك. 
ولكن لم ترا ع هذه السياسة فيما يلي: 
- طريقة قياس إيرادات المضاربات والمشاركات طبقا لمبدأ النضوض على أساس 
- طريقة تكوين بعض المفصضات وخاصة بالنسبة للبنوك التى تعانيها مجتمعاتها 
من تقلبات حادة وأضطرابات مثلما حدث فى مصر وأدى إلى خساش جمة للمصرف 
الاسلامى الدولى. 
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نتائج البحث 


ناقش هذا البحث جوائب أساسية فى حياة البنك الإسلامى تختص بقياس الأرباح 
وتوزيعها واعداد القوائم المالية الختامية ثم تناول الجائب الرابع دراسة تطبيقية لكل 
ما سبق على البنوك الإسلامية محل الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 
التالية: 

أولا: قياس الربح في البنك الإسلامى: 

١‏ - الربح فى المحاسبة هو صافى العائد المستحق من كافة المشروعات على اختلاف 
أنواعها ويحتوى على كل الإيرادات العادية والعرضية والرأسمالية, أما فى الفقه 
الإسلامى فلا يمثل سوى الإيرادات العادية للنشاط التجارى فقط؛ وهى يكتسب 
بحسن التصرف ويستحق بتقديم أحد عناصر الإنتاج وهو رأس المال أو العمل أو 
الضمان. 

١‏ - تتبلور علاقة البنك بالمودعين فى عقد المضاربة الشرعية؛ ويستحق البنك مقابل ذلك 
حصة من الريح مقابل العمل تشتمل على كل أنواع الايرادات العرضية 
والرأسمالية إلى جانب الإيرادات العادية. 

؟ - تختض العناصر الآتية بالمساهمين فقط دون المودعين: 

- كافة المصروفات الإدارية والعمومية. 
' - إيرادات الخدمات المصرفية. 
- العمليات الرأسمالية. 
- مخصصات استهلاك الأصول الثابتة. 
أما العناصر التى تختص بكل من المساهمين والمودعين وتوزع بنسب أموال كل 
منهما فهي: 
- كافة العمليات الإيراداية التى تختص بالاستثمارات. 
- مخصصات الأصول المتداولة. 
؛ - يجب أن تطبق المباديء المحاسبية الآتية: 
- مبدأ النضوض فى إثبات إيرادات الاستثمارات وذلك إما على أساس التصفية أو 
أساس البيع مع تكوين مخصص بقيمة المبيعات الآجلة. 
- مبدأ الاستحقاق فى إثبات عناصر التكلفة. 
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- مبدأ الدورية فى تقسيم حياة البنك لفترات دورية. 
- سياسة الإفصاح عند تكوين الملخصصات. 
- استخدام الاساس الفعلى والحكمى فى قياس الربح. 
- التقويم فى حالة الاستثمار على أساس التكلفة التاريخية. 
- لاينبفى تحميل إيرادات التوظيف بتكلفة ضمنية للبنك. 
ثاليا: توزيع الربح في الببك الإسلامى: 
١‏ - تحدد حصة المضارية بالتراضى بين الشركاء فى شركة المضاربة على أن تحدد 
حصة المضاربة صراحة: إذ يؤدى عدم تحديدها لفساد المضاربة» وترجح الدراسة 
فى هذه الحالة تطبيق ربح أ إقراض المثل لأنه أساس التعامل بين الشريكين. 
؟ - فى حالة حدوث خسائر أو نقص أى تلف يتم معالجتها كما يلى : 
(1) إن كانت الخسائر قدرية فتغطى من الإيرادات فإن لم تكف فمن رأس.المال. 
(ب) إن كانت عمدا فيتبع بها الجانى ويتحملها سواء كان المضارب أو سواه. 
(ج) إن عوض رب المال الخسارة بعد بدء النشاط فيلزم المضارب قبول التعويض. 
( د ) إن حدثت مخالفة أو تقصير من العامل فيضمن قيمة الخسارة. 
(ه) إذا لم يتحر المضارب أسعار المثل فى البيع والشراء يضمن قيمة النقص فى ' 
الربح. 3 
(ى ) لايضمن العامل الربح إذا توقف عن النشاط لسيب ما. 
(ل)إذا اشترى العمل نقدا أو بالأجل ما يزيد عن أموال المضاربة فيقع الناتج 
لصالحه. 
(ى ) يمكن لرب المال اشتراط ضامن على المضارب فى حالة تقصيره فقط. 
؟ - تتم عملية توزيع الربح فى البنك الإسلامى باتباع الخطوات الآتية: 
(أ) فصل حصة المضاربة لصالع البنك أو المساهمين من الربح. 
(ب) توزيع باقى الربح بنسب رأس المال باستخراج ما يلي: 
- رأس المال > رأس المال المدفوع + الاحتياطيات المحتجزة + الأرياح المرحلة - 
(صافى تكلفة رأس الال الثابت + الإنشاءات تحت التنفيذ). 


- الودائع بعد تحويلها إلى ودائع سنوية. 
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غ - يجب مراعاة الشروط الأتية عند توزيع الربح: 
(1) تناسب الربح مع خصص الاموال. 
(ب) إدراج جميع الأموال المتاحة للاستثمار بغض النظر عن الاستثمار الفعلي. 
(ج) تستخدم طريقة النمر فى التوزيع. 
ه - يتم معالجة العناصر الآتية كما يلي: 
)١(‏ الاحتياطيات من أرياح المساهمين وتعتبر توزيعا للربح. 
(ب) مكافات مجلس الإدارة والرقابة الشرعية من أرباح المساهمين وتعتبر عبئا عليهم. 
ثالغا: إعداد القوائم المالية امختامية : 
١‏ - تعتبر القوائم المالية ثمرة النظام المحاسبي» ويجب أن يتم اعدادها من خلال 
السياسات المحاسبية الآتية: 
الأهمية النسبية: وهى مكملة لعنصر الإافصاح للتركيز على العناصر المالية الحيوية. 
الثبات: وهى ضرورية حتى يمكن التعبير بأمانة وصدق عن تطور الأوضاع المالية 
للبتك. 0 
“الحيطة والحذر: ومهى دعامة أساسية فى البنك الإسلامى للمحافظة على مركزه 
المالى واستمراريته. 
البئك. 
؟ - يجب تصميم القوائم المالية الختامية طبقا لطبيعة البنك وطريقة استثمار الأمول 
كما يلى : 
(أ)إذا كان البنك يخلط كل أموال المساهمين بكل الودائع فيجب أن يتم قياس الريح 
ؤتوزيعه على ثلاث مراحل: 
الأولي: قياس أرباح المودعين وتوزيعها عليهم. 
الثانية: اس أرياح المساهمين. 
(ب) إذا كان البنك يخلط الودائع ببعض أموال المساهمين ويستثمر باقى رأس المال 
منفردا, فيكم إعداد حسايات ختامية -كما سيق- وحسابات مستقلة تخئص 
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بالمساهمين فقط ترحل نتائج أعمالها للمرحلة الثانية من الحسابات مع سائر 
ايرادات المساهمين. 
منفردا حودائع خاصة- فيتم إعداد حسابات ختامية مختلطة -كما سبق- 
عن إدارتها ترحل للمرحلة الثانية مع ساش إيرادات المساهمين. 
) ل ( إذا كان الينك يستثمسر أموال كل من المساهمين والمودعين على وكه الاستقلال 
مضاربة من صافى ربح المودعين تضاف إلى سائر إيراداته. 
رابعا: قدم البحث دراسة تطبيقية عن ثمانية بنوك إسلامية هى: 
بنك فيصل الإسلامى المصرى -بنك فيصل الإسلامى السودائي- مصرف فيصل 
الإسلامى -مصرف فيصل الإسلامى بالبحرين- بنك التضامن الإسلامى بالسودان 
-المصرف الإسلامى الدولى بعصر - بثك دبى الإسلامي. 
وقد تمت الدراسة عن سلسلة زمنية من أربع سنوات وقد تمت الدراسة من أربعة 
جوانب أساسية: 
الأول: طرق قياس الربح. 
الثاني: طرق توزيع الربح. 
الثالث: طرق إعداد القوائم المالية الختامية. 
الرايع: السياسيات العامة المطبقة فى البنك. 
هذا وقد أثيت أن هناك أسساً ومباديء محاسبية تطبقها معظم البنوك الإسلامية 
وتدفق عليها, وهناك أسس ومباديء أخرى تختلف فى تطبيقاتها وذلك كما يلي: 
١‏ - إثبات الأصول الثابتة بالتكلفة التاريخية والأصول المتداولة بالتكلفة أي السوق 
أيهما أقل. 
؟ - استهلاك الأصول الثابتة باستخدام طريقة القسط الثابت. 
؟ - اتباع مبدأ الاستحقاق فى إثبات إيرادات الاستشارات. 
؛ - تكوين مخصصات الأعباء المحتملة مثل مخاطر الاستثمار ومخصص الديون 
المشكوك فيها. 
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ه - تعالج معظم البنوك مكافأة مجلس الإدارة والرقابة الشرعية على أساس أنها 
توزيع للربح وليست عبنا عليه. 
١‏ - يتم تصوير الحسابات الختامية بنفس الطريقة التى يتم بها تصويره فى البنك 
المعتادة ما عدا عوائد المودعين التى تعالج بصفة مستقلة فى معظم البنوك على 
/ا - يتم تصوير المركز المالى بنفس الطريقة التى يتم بها فى البنوك التجارية, 
- عدم الإفصاح فى التقارير المنشورة عن طريقة معالجة المصروفات الإدارية 
وإيرادات الخدمات المصرفية كما ينبغى أن تتم المعالجة الصحيحة. 
- عدم الإفصاح عن مكونات رأس المال المستحق للربح ولا طريقة حساب الودائع 
عنها. 
-٠‏ عدم الإفصاح فى معظم التقارير عن معدلات العائد الموزعة على الودائع ويتم 
الإفصاح فقط عن عوائد المساهمين. 
أما الأسس والمباديء المحاسبية التى تختلف عليها البنوك الإسلامية فتتصل يما 
# ظ 
١‏ - تختلف معظم التقارير المالية فى درجة الافصاح عن العناصر المالية والاسبس 
والقواعد المحاسبية المطبقة, وعلى ذلك تختلف أيضا درجة مراعاة سياسة الأهمية 
؟ - يختلف تطبيق سياسة الحيطة والحذر من بنك لآخر ويتضح ذلك من سياسة تكوين 
المخصصات وإثبات الإيراد طبقا لمبدأ الاستحقاق ومبدأ النضوض. 
* - تختلف طريقة الاستثمار من بنك لآخر؛ فقد شملت الدراسة أريعة أنواع من 
البنوك وهي: 
- بنوك تقوم بخلط كل أموال المساهمين مع كل أموال المودعين. 
- بنوك تقوم بخلط بعض أموال المساهمين بكل الودائع وتستثمر باقى رأس المال 
منفردا - 
.- بنوك تقوم بخلط بعض الودائع بكل أموال المساهمين وتستثمر باقى الودائع 


منفردة. 


- بنوك تستثمر كلا من أموال المساهمين والمودعين منفردة. 


المراجع 

أولا: مراجع فقهية : 
والزيادات» القسم الأول, دان العروية, سئة الكام. 

” - ابن رشد؛ محمد بن أحمد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد, دار الفكر, بيروت: سنة 
اؤام. 

'' - ابن عابدين؛ محمد أمين؛ حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار, دار سعادت» مطبعة عثمانية- تنقيح الفتاوى الحامدية» دار 
سعادت مطبعة عثمانية. بدون تاريخ. 

دابن قدامة؛ عبدالله؛ المغنى مع الشرح الكبير: دار المنار» سئة /751اف. 

ه -ابن نجيم, البحر الرائق شرح كنز الدقائق, المطبعة العلمية؛ بدون تاريخ. 
والسبع المثاني, إدارة الطباعة ا مثيرية؛ بدون تاريخ. 

/ - البغدادي» أبى محمد بن غائم, مجمع الضمانات فى مذهب الإمام الأعظم أيو 
. حذيفة النعمان, المطبعة الخيرية, معهد الدراسات العربية سنة 8١١١ه.‏ 

4 - البهوتي» منصور بن يونس» كشاف القناع عن مان الإقناع, مطبعة أنصار السنة 
المحمدية, سنة /1541م. ١‏ 

4- الجوزية, شمس الدين ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين, المكتية التجارية 
الكبري» طى سئة ووكام. 
العربي, بدون تاريخ, 

-١‏ الخرشي:» أبى عبدالله. المختصر الجليل للإمام خليل الخرشيء المطبعة الأميرية 
الكبري» ل" , بدون تاريخ. 

<١‏ الخطيب: محمد الشربينيء متن المنهاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, المكتبة التجارية 
7 الكبري, يدون تاريخ. 

-١7‏ الدردير» أبى اليركات أحمد, الشرح الصفير إلى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
فالك» أخرجه و مصطقم وصفي» دأر المعارف, الاكام. 
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4- الدسوقي. محمد بن عرفة . حاشية الدسوقى على الشرح الكبير. دار إحياء 
الكتب العربية» بدون تاريخ. 

-٠١‏ الرملي؛ شمس الدين, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه. مصطفى 
الحلبي؛ سنة الآؤال, 

1- الزمخشري. أبى القاسم عمرء الكشاف عن حقائق التأؤيل وعيون الاقاويل فى 
وجوه التأويل» عيسى الحلبي؛ بدون تاريخ. 

-١‏ الزيلعي. فخر الدين عثمان, تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق» المطبعة الأميرية 
الكبري: طاء سنة وا؟اف. 

4- السمرقندي, علاء الدين: تفسير القرأن الكريم: كلية الشريعة, جامعة دمشق سنة 


4م 
الحلبي» 5لااف. 
-٠‏ الصنعانيء الحافظ أبى بكر الصنذعاني؛ المصذفء المجلس العلمي» دمشقء ج١؛,‏ 
سنة لاا 
ذا سنة 1544ام. 


ا العربي» محمد ابن العربي» عارضة الأحوذى يشرح صحبيح الترمذي, دار العلم 
للملايين» بيروتء بدون تاريخ. 

97- العماديء أب السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزاي القرآن الكريم, مطبعة 
صبيح: بدون تاريخ. 

4" القرناطيء محمد أحمد؛ قوانين الأحكام الفقهية وووسائل الفروع الفقهية: دار العلم 
للملايين» بيروت: سنة 1954. 

الكاسانيء علاء الدين أبى بكر, بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع» مطبعة زكريا 
الإمام, القاهرة, بدون تاريخ. 

(11) المرغيناني؛ برهان الدين أبى بكرء الهداية شرح البداية؛ المطبعة الخيرية 
اف 

(39) المقدسي, مرعى يوسف, دليل الطالب لنيل المطالب فى الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل؛ مكتبة صبيح؛ 1956. 
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التأويل, المجلد الأول, المطبعة الأميرية, 15557م. 

(19) أنس. مالك, المدونة الكبري, مؤسسة الحلبي, المجلد الرابعة؛ بدون تاريخ. 

.ها١؟1١6 شلبي. أحمد. حاشية على كنز الرقائق, المطبعة الأميرية. طا؛‎ )٠١( 

(1؟) عبد القادرء على حسن.؛ فقه المضارية:؛ الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية, 154م. 

(19) عيده. محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار, كتبة 
القافرة. ط؛: ٠155م‏ 

(4؟) قليوبى وعميرة؛ حاشيتان على منهاج الطالبين: دار إحياء الكتب العربية؛ بدون 
تاريخ. 

(250) مغنية محمد بن جواد» فقه الإمام جعفن الصادق, دار العلم للملايين, ديروت»: 
505 بدون تاريخ. 

ثانيا: مواجع محاسبية ومالية ومصرفية : 

)١(‏ الجمال. غريب؛ المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون, دار 

. الشروق القاهرة: 15177م. 

(1) السبعء محمود» أصول التنظيم المحاسبيء دار النهضة العربية, 1579م, 

(؟) العربيء محمد عبد الله المعاملات الإسلامية المصرفية ورأى الإسلام فيهاء المؤتمر 
الثانى لمجمع البحوث الإسلامية؛ القاهرة, 1576م. 

(؛) القباني, ثناء. دراسة مقارنة للقوائم المالية للمشروعات التجارية والصناعية فى 
العالم العربي» رسالة دكتوراة, تجارة المنصورة: 147م. 

() الهمشريء مصطفيء الأعمال المصرفية والإسلام, مجمع البحوث الإسلامية 

(1) حسنين عمر, تطور الفكر المحاسبيء دار الجامعات المصرية؛ 19171م. 

1 - 5 . 8 5 
(1) حمود. سامي. تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية, رسالة 
دكتورأة, حقوق القاهفرة, الاكام, 

الإسلامية, العدد ,7١‏ 19417م, " 
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(5) نمرء حلمي؛ نظطرية المحاسبة المالية, دار النهضة العربية, 151/0م. 

)٠١(‏ نمرء حلمى ود. عبد المنعم محمود. الأصول العلمية والعملية لمحاسبة الشركات. 
دار النيضة العربية. 1945م. 

)١١(‏ نمرء نجيبة؛ إطار نظرية المحاسبة المالية. رسالة دكتوراة. تجارة القافرة, 
الأكام, 


النا: مراجع أغرى 
)١(‏ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية, الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية, ط١ء‏ 
جاء /الاقام. 
)١(‏ التشريع الضريبي المصريء القانون رقم 4١‏ لسنة 154١‏ الخاص بضرائب 
الدخل. 
(؟) التقارير المالية للبنوك الإسلامية محل الدراسة. 
(؛) توصيات مؤتمر المصرف الإسلامى بدبي؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي: العدد الأول, 
أعؤآف, 
(0) قانون رقم (11) لسنة 1404 والقراران الوزاريان رقما (58)., (149) لسنة 
4م 
رابعا : المراجع الأجنبية : ' 
"لمناءن 0م امآ ص ع متأسنامعءة لدع دمماط" 5تعطا0 2 183010 ,مممصوزظ (1 
2ل .آ8 رم مقلاتدع743 ع1" .لع 200 
"أؤلزلقمكف لتأعصقمة8 0هة عمتاتموعظ عأةعومدمم" .1 لتقطعن8 رذ 8:0 (2 
.061 م19 متام نامععم 
ذ 2 )6 آذ "قع15:م عاد زالدتعمء© 01 تزمأمعتتم1 سف" ,.2 ,61209 (3 
,1265 
4ل110 "طعنامط1' ع متأسنامععظم 05 أمعسسمماءنء8" .1 بإع و11 ,وععداءط (4 
5 .لا .]أ ,رمن) ومغأمصااا المقطع مت 
"22 هال ممتمام0 .8. طم مم أنزأموهف ذه 5أمعصسصم) عجرمك" إبنوط ,رعاءةط (5 
.ع126 , 1327 نامعع 4 01 231نتا0[ غط]1' 
"1301085 1ه علممط شك : 513203:05 ع صتاتلبية أدعلمعمع0م1 : .1.60 ,ترهظ (6 
.8 رعسآ وممأكصالالا يك اممطعدت؟ غ101 
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11 للفلا هك بأمنعده) متنعصه0) إيدله0 مطل" ريل امعطمظ ,ورمتلنك51 (7 
1968 النألت]] اعف ملا" "مرولا 


نعناصنام "جاألسخ أتنلمعصنلن[ لعملظ توعاولرة" لزنو رو1ز تلمك (8 
.ل 1115ان لممسسابروظ ,عم1 1متز 
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إصدارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


أولاً - سلسلة إسلامية المعرفة : 


- إسلامية المعرفة : المبادئ وخطة العمل ء الطبعة الثانية. 11ه/1145م. 

- الوجيز فى إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق العمل لمؤتمرات الفكر 
الإسلامى » الطبعة الأولى» /14017١ه/‏ 1941م . أعيد طبعه فى المغرب والأردن والجزائر. 
(الطبعة الثانية ستصدر قريباً) . 

- نحو نظام نقدى عادل؛ للدكتور محمد عمر شابراء ل ب قا 
سكرء وراجعه الدكتور رفيق المصرى, الكتاب الحائز على -جائزة الملك فيصل العالمية لعام 
هم 1540م الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)؛ 7١41١ه/؟1595م.‏ 

. - نحو علم الإنسان الإسلامى؛ للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد» ترجمة عن الإنجليزية 
الدكتور عبد الغنى لف الله؛ الطبعة الأولىء (دار البشير/ عمان الأردن) 
141هم/:195م. 

- منظمة المؤتمر الإسلامى» للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمة عن الإنجليزية الدكتور عبد 
العزيز الفائزء الطبعة الأولى» ١51١اهم/1985م.‏ 
- ترائنا الفكرى» للشسيخ مسحسمد الغسزالى؛ الطبعة الشانية» (منقحة ومزيدة) 
5ه 155م. 
- مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مسخطط لإسلامية علم التاريخ؛ للدكتور عماد الدين 
خليل » الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» اهم ١ذؤوام.‏ 
- إصلاح الفكر الإسلامى» للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة الأولى 1417 اه/ 1451م. 


ثانيآً - سلسلة إسلامية الثقافة : 
- دليل مكتبة الأسرة المسلمة» خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة 
الأولى؛ 407١ه/‏ 1986م الطبعة الثانية (منتقحة ومزيدة) الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى / الرياض ؟117١ه/11947م.‏ 

- الصحوة الإسلامية بين المحود والتطرف؛ للدكتور يوسف القفرضاوى (بإذن من وئاسة 
المحاكم الشرعية بقطر)؛ 5454 اه 1584١م.‏ 


الا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامى : 


- حمجية السنة» للشيخ عبد الغنى عبد شالق الطبعة الأولى /1٠4١ه/‏ 19857م2 (الطبعة 
الثانية ستصدر قرياً) . 


- أدب الاختلاف فى الإسلام؛ للدكتور طه جابر العلوانى» (بإذن من رئاسة المحاكم الشرعية 
- بقطر)؛ الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) 417١ه/‏ 1197م. 

- الإسلام والتنمية الاجتماعية؛ للدكتور محسن عبد الحميد؛ الطبعة الشانية» 
5ه 1157م. 

- كيف نتعامل مع السنة التبوية : معالم وضوابط» للدكتور يوسف القرضاوى. الطبعة الثانية 
هم 1150م. 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالى أجراها الأستاذ عمر عبيد 
حسنة؛ الطبعة الثانية» ؟11١ه/‏ 19497م. 

- مراجعات فى الفكر والدعسوة والحركة؛ للأستاذ عمر عبييد حسنة. الطبيعة الأولى 
7 41اهم ١‏ 6كام. 


رابع - سلسلة المنهجية الإسلامية : 

- أزمة العقل المسلم؛ للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الأولى 1417ه/ ١1541م.‏ 

- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال المؤتمر العالمى الرابع للفكر 
الإسلامى, الجزء الأول: المعرفة والمنهسجية» الطبعة الأولى» ١41١ه/‏ ٠199م.‏ 

الجزء الثانى : منهجية العلوم الإسلامية» الطبعة الأولى 41 اه/ 1995م. 

الجرء الثالث : منهجية العلوم التربوية والنفسية؛ الطبعة الأولى 11 4١ه/‏ 1991م. 

- معالم المنهيج الإسلامى» للدكتور محمد عمارة؛ الطبعة الثانية» 511١ه/‏ 1991م. 


خامساً - سلسلة أبحاث علمية: 


- أصول الفقه الإسلامى : منهج بحث ومعرفة؛ للدكتور طه جابر العلوانى؛ الطبعة الأولى » 
هم 148وام. 

- التفكر من المشساهدة إلى الشهود. للدكتور مالك بدرى؛ الطبعة الأولى (دار الوفاء - 
القاهرة؛ مصر)؛ ؟141ه/19431م. 

سادسأ - سلسلة المحاضرات : 

- الأزمة الفكرية المعاصرة : تشسخيصم ومقترحات علاج؛ للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة 
الثانبة. 1511ه/ 1951م. 

سابع - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة : 


- خواطر فى الأزمة الفكرية والمأزق الحضارى للأمة الإسلامية؛ للدكتور طه جابر العلوانى. 
الطبعة الأولى 105١ه/‏ 1989م . 


- نظام الإسلام العقائدى فى العصر الحديث ؛ للأستاذ محمد المبارك؛ الطبعة الأولى؛ 
9ه/84ام. 

- الأسس الإسلامية للعلم » (مترجما عن الانجليزية): للدكتور محمد معين صديقى»؛ الطبعة 
الأرلى؛ 4١1١اه/‏ 1984م. 

- قضية المنهجية فى الفكر الإسلامى» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الأولى؛ 
ه/مم. 

- صصياغة العلوم صياغة إسلامية» للدكتور اسماعيل الفاروقى؛ الطبعة الأولى؛ 
هم 1184م. 0 : 

- أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجارء الطبعة الأولى 

اهم ١:‏ 154م. 


' ثامناً - سلسلة الرسائل الجامعية : 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى» للاستاذ أحمد الريسونى» الطبعة الأولى» دار الأمان- 
المغربء ١١141١ه/‏ 19490 م, الدار العالميةللكتاب الإسسلامى - الرياض 
هم ؟55ام. ' 

- الخطاب العربى المعاصر: قراءة نقدية فى مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة 
(1917-1418): للأستاذ فادى إسماعيل» الطبعة الشانية (منقحة رمصزيدة)» 
هم 1555م. 

- منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية؛ للأستاذ محمد محمد إمزيان» الطبعة 
الثانية» 1411ه/١1991م.‏ 

- المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم؛ الطبعة الأولى؛ 511١ه/١1141م.‏ 

- التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة فى ضوء المنظور الحضارى الإسلامى؛ 

للأستاذ نصر محمد عارف» الطبعة الأولى؛ 411١ه/1197م.‏ 


تاسعاً - سلسلة الأذلة والكشافات : 


- الكشاف الاقتصادى لآيات القرآن الكريم » للأستاذ محى الدين عطية؛ الطبعة الأولى؛ 
هم 51م. 

- الفكر التربوى الإسلامى» للأستاذ محى الدين عطية» الطبعة الثائية (منقحة ومزيدة) 
هم 1191م. 

- الكشاف الموضوعى لأحاديث صحيح البخارى» للأستاذ محى الدين عطية؛ الطبعة 
الأولى؛ ؟١4١ها/؟199م.‏ 

- قائمة مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والشقافة والحضارة؛ للأستاذ محى الدين عطية؛ 

الطبعة الآولى "1411ه/ ؟1997م. 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 


شمال أمر بكا : 
المكتب العربى المتحد 
ناوععتائا طوعرة لع)نلمل] 
9 يرن:[ 2.6 
.لآ ,22303 8 رممقددي زم 
229-13 (003) /10 
3290-2 (003) ابوياا 


المؤ سسة الإسلامية 
110ل تارم1 عتصماة1 ع5 
عمما نرطبحظ بعطامةء0) لمكوط لان تسلج 
كل ,0110 اظارلاع ادع أعبة بل اع لعا مله 
5 / 244-944 (44-530) :11" 
44-6 2 (لاتك4ة) :يروكلا 


المملكة العربية السعودية : 

الدار العالمية للكتاب الإسلامى 

ص .ب : 201846 الرياض : 11214 
تليفرن: 1-465-0818 (966) 
فاكس : 1-463-3489 (966) 


لبئان : 

المكتب العربى المتحد 

ص .ب : 135888 بيروت 
تليفون : 807779 
تيلكس : بآ 21665 


مصر : 

النهار للطبع والنشر والتوزيع 

لاش الجنمهورية - عابدين - القاهرة 
تليقرن : 3913688 (202) 

فاكن : 340-9520 (202) 


خدمات الكتاب الإسلامى 
عع ومع 5 علمه8آ عأدرد 1و1 
56 سماعصطتطمة 17 .1 10900 
.كة.نا 46231 للالا روتاممهصة لجآ 
2339-8 (317) :1ع'1' 
5839-1 (317) :و1 


خدسانته اللإعلام الإسلامى, 
ع لجع متام حم دم كدركا حستلمدسل13 
8 «ع اناك معوعءك 2353 
.05 ب24آ2 114 مسسوسم.[1 
72-70 (44-71) ماع 
272-214 (44-71) بيدد1 


المملكة الأثروئية اللهاشمية :. 
المعهد العام للفتكر الإسلامى 
ص سن 84 عمان 
تليفزرن:: 6639992 (962) 
فاككن: 6-1420 (962) 


الللر ب: 

دار الأمان للتشر والتوزيع 
#درّئقة المأمونية 

الرباط 

تليفون: 723276 (212-7) 


الهند : 


.لامآ (.)89) ولع31 غك كملق تأطوظ عمتادع) 


“عمقلا وتنسدل 9725 ناما .2,0 
2له] 025 100 لطلعط عار 

9 -م-(41-11) :11 
6841-1-4 (91-11) نم1 


المعهد العَالكَيٌ للنكر الإبتلدي 


انشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الفرن الخامس 
الهجري (501١ه ‏ 1181م) لتعمل على: 


عشر 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الاسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 


عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمى 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. ْ 
توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والافتلامية وير ها يمازين” من حلاليا أختطقة التختفة كما أن :له 
انفافات للتفاون العلمي المشترك. هم كذد مق الجاحاف العن ييه الاتبلامية 
والقوبية واغرريها فى .سكلف انتجا العالم. 


تلق نام !' عتطقا؟] 01 عأبنختاقمآ لقنم ةدمع ن] عط 
(669 م8 .6.0) أعع ]5 01016 555 
.ك. لا 22070-4705 ذلا ,دمل ع1 
4711-3 (703) :11 
4711-2 (703) :133 
لزؤخه/اا 1111 901153 :برعا 1 


هو الكتاب التاسع والعشرون فى سلسلة دراسات فى الاقتصاد الإسلامى 


التى يصدرها المعهد العالمى للفكر الإسلامى . وتمثل هذه السلسلة نتاج مشروع 
دراسة صيغ المعاملات المصرفية » والاستثمارية » والمالية المستخدمة فى 


المؤسسات الإسلامية » وخاصة فى الببوك » وشركات الاستثمار . 
ويغطى الكتاب مع غيره من كتب هذه السلسلة عدداً من الموضوعات 
المتصلة بالصيغ التى تنظم علاقات هذه المؤسسات , سواء كانت مع غيرها ممن 
الأفراد » والمؤسسات الأخرى , أو فى جانبْ استخداماتها للأموال المتاحة لها » 
أو فى جانب الخدمات الأخرى غير التمويلية التى تقوم بها . 
ويناقش الكتاب عدة جوانب مهمة فى أعمال البنوك الإسلامية منها قياس 
الربح فى البنك الإسلامى » وتوزيعه , وإعداد القوائم المالية فى البنك 
الإسلامى. 0 
ويتعرض لمشكلة الربح باعتبارها من أهم المشكلات المحاسبية التى تواجه 
البنك الإسلامى , لأنها ترتبط بحقوق مالية لفئات متعددة . وفى ضوء الحقيقة 
القائلة بحاجة العلاقات الجديدة المكونة للببنك الإسلامى » إلى تصور جديد 
للنظام امحاسبى: يقوم غلى معرفة متعمقة بالجوانب الفقهية المطبقة فى النشاط 
المصرفى وآثارها على الجوانب المالية » وخاصة فى ضوء إستخدام علاقة 
المضاربة الشرعية بين البنك والمودعين . 
وينهج الكتاب منهجاً نظرياً وتطبيقياً » فإلى جانب التعرض للنظام انحاسبى 
فى البنك الإسلامى من ناحية الجوانب الفنية التى تكن معالجة العناصر المالية » 
فأنه يتضمن دراسة تطبيقية للقوائم المالية المنشورة لثمانية بنوك إسلامية . 


ع 2 


